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وهذا ما  غازال-المحروقاتكالاقتصادية  التبعيـةسبيلا هاما للخروج من  العمومـي العقـارعتبر ي  
سعت الجزائر لتحقيقه عن طريق إدخال هذا المورد ضمن سياستها الاقتصادية بتوجيه استغلاله 

أحد كونه ، ية عدةقانـونة ونصوص فيه لتحقيق أرباح من وراءه عبر حقب زمنية مختلف ستثمـاروالا
 .ات الأساسية لقيام اقتصاد الدولةأهم الميكانيزم

مكلفة الأجهزة ال، كيفية استغلالهاستثمـار، ات الموجهة للاالعقـار أصناف مشرع ن الولقد بي  
ة نصوص  بتسييرها وغيرها من القواعد التي تحكم الأخير  قانـون  هاية وعلى مقدمتقانـونمن خلال عد 

تي ال   ةالعمومـين بالتدقيق أصناف أملاك الدولة بداية بالأملاك الوطنية بي  الذي  (1)الأملاك الوطنية
التقادم قابلة للتصرف و  ولا أن تكون ، يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضهالا 

ب تي تؤدي وظيفة امتلاكية يجوز التصرف فيها للغير بموجتليها الأملاك الوطنية الخاصة ال   زوالحج
 .(2)رخصة أو عقد

 هي تلك الأملاك الوطنية الخاصة ستثمـارالأراضي الموجهة للا انطلاقا من هذا التصنيف فإن  
تي تقوم بوظيفة وال   (3)الأملاك الوطنية قانـون التابعة للدولة بحكم طبيعتها الأصلية والمحددة في 

حدد شروط وكيفيات منح الامتياز على يالذي  80-80وهي منظمة في الأمر رقم  اقتصادية ومالية
 .يةستثمـار لإنجاز مشاريع االتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة الأراضي 

ية محل منح الامتياز العقـار ة على الأوعية أجرى تعديلات عد   المشـرع تجدر الإشارة إلى أن  
إلغاءه  تملي (4)2828المالية التكميلي  قانـون مالية متتابعة آخرها  بموجب قوانينعليها وكيفية المنح 

                                                           
الأملاك  قانـون يتضمن  1008 سنة ديسمبر 1مؤرخ في  08-08رقم  القانـون من  80 ادةالمللمزيد من التوضيح أنظر  -(1)

 يوليو 28مؤرخ في  10-80رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 1008 سنة ديسمبر 2الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، الوطنية
 . 2880 سنةغشت  0الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 سنة

 .00-00ص.ص، 2812، الجزائر، دار الخلدونيةالجزائـري،  القانـون في  ، العقـارمجيد مخلوفي -(2)
 سالف الذكر.ال 08-08رقم  القانـون من  10و 11ادة المللمزيد من التوضيح أنظر  -(3)
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك ، 2880 سنة سبتمبر 1مؤرخ في  80-80أمر رقم  -(4)

ملغى جزئيا ، 2880 سنة سبتمبر 0الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، يةستثمـار الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا
 08ج.ر.ج.ج عدد ، 2811المالية التكميلي لسنة  قانـون ن يتضم، 2811 سنة يوليو 10مؤرخ في  11-11رقم  القانـون ب

المالية  قانـون يتضمن ، 2812 سنة ديسمبر 22مؤرخ في  12-12رقم  القانـون معدل ب، 2811 يوليو 28الصادر في 
 08مؤرخ في  18-10رقم  القانـون معدل ب، 2812 سنة ديسمبر 08الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد ، 2810لسنة 

معدل ، 2810 سنة ديسمبر 01الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد ، 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر
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 قـارع بمصطلح ستثمـارالأراضي الموجهة للابي ن بدقة صنف  والذي (5)11-20رقم  القانـون بموجب 
مد كما اعت القانـون د مكونات هذا الأخير وبي ن الأراضي المقصات من تطبيق هذا حد  و  اقتصادي

بعد أن كان  الاقتصادي العقـارلاستغلال وحيد على آلية منح الامتياز القابل للتحويل للتنازل كنمط 
 .في السابق غير قابل للتنازل

حي الصناعي السيا العقـارلاسيما  ستثمـارموجه للا عقـارا اقتصاديا كل عقـار يعتبر بذلك 
 عقـارالوالذي يشمل كذلك  الاقتصادي العقـارفصل في مكونات  المشـرعوالحضري باعتبار أن 

بال سب قابل لاستقملك خاص آخر مكت عند هذا الحد بل اعتبر أي   المشـرعالحضري ولم يتوقف 
 .(6)ي ستثمـار مشروع ا

بار أن آليات على اعت الصناعي والسياحي العقـارالاقتصادي على  عقـارللسنقتصر في دراستنا و 
ظهر جليا في مختلف التعديلات وهو ما  الجزائـري  المشـرع استغلالهما كانت محلا لاهتمام

 .ري الحض العقـارمع  المقارنةبمنحهما بالقانوني الخاص  الإطار ي مستوالإصلاحات الت  

موجهة ة الالعمومـيات العقـار الاقتصادي لم يتطرق لكل أصناف  عقـارالمنظم لل القانـون  إلا  أن  
ما أراضي الوقف هي ات الاقتصادية فقط وإن  العقـار من  العمومـي العقـارإذ لا يتكون  (7)ستثمـارللا

سة إلى نا استبعدناها في الدراأن   إلا  ستثمـار، تطوير الالة العمومـيالأخرى محل نظر واهتمام السلطات 

                                                           

 08ج.ر.ج.ج عدد ، 2810المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2810سنة  يوليو 20مؤرخ في  81-10بالأمر رقم 
 قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 21المؤرخ في  10-10رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 2810 سنة يوليو 20الصادر في 
المؤرخ في  10-10رقم  القانـون معدل ب، 2810 سنة ديسمبر 08الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد  2810المالية لسنة 

 2810 سنة ديسمبر 08الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، 2828المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 11
ج.ر.ج.ج عدد  2828المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2828 يونيو سنة 0المؤرخ في  81-28رقم  القانـون ب معدل

 .)ملغى( 2828 يونيو لسنة 0الصادر في  00
الاقتصادي التابع للأملاك  العقـاريحدد شروط وكيفيات منح  2820 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  11-20رقم  قانـون  -(5)

 .2820 سنة نوفمبر 12الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد ، يةستثمـار الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ا
هم، ينكانت محل جدال ومناقشة ب باعتبارها)أراضي الشيوع(  بهذه الأملاك على حسب مناقشة أعضاء البرلمان قد يقصد -(6)

والنهوض  مـارستثلإعطاء دفع أكبر لقطاع الا، ية الاقتصادية أمام البرلمانالقانـون"الترسانة ، زين الدين زديغة أنظر في ذلك
، 1ص، 2820أوت  08صادر يوم الأربعاء ، 000عدد ، السنة الثانية، المستثمر يومية وطنية جزائرية، بالاقتصاد الوطني"
 .د 00و 10على الساعة  2820جوان  10تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، www.almostathmir.dzمنشور في الموقع 

 .، الساف الذكر11-20رقم  قانـون  -(7)

http://www.almostathmir.dz/
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 خر منآنوع العقارين الصناعي والسياحي ودراسة الحضري رغبة منا للتركيز على  العقـارجانب 
 .الفلاحي العقـارألا وهو  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاريدخل ضمن  اتالعقـار 

هو الآخر ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة والذي أصبح محل  إذن الفلاحي العقـار عتبري
مستقل  ـون قانبتنظيمه في  الجزائـري  المشـرعاهتمام كبير من طرف الدولة ونظرا لخصوصيته قام 

الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  80-18رقم  القانـون وهو 
ية لعقـار االأوعية  بالمقارنة مع العقـاره رغم خصوصية هذا في دراستنا أن   وما نؤكده الخاصة للدولة

 ةعمومي اتقـار عا ترك معها في الطبيعة والوجهة فكلهيشإلا  أن ه  ا اقتصادياعقـار ليس  كونهالسابقة 
 .ستثمـارللا ةموج

للبحث  اهمحاولة من الدولة هتمامنصيبا كبيرا من ا  تبعدة مراحل وأخذ الفلاحي العقـار ولقد مر  
نظومة وهو ما تجلى في الإصلاحات المتكررة للم استغلالا سليما واستغلاله هعن سبل وآليات لتنظيم

 الفلاحي بوسيلة الامتياز المؤقت غير العقـارعن منح  أسفر ذيوال   العقـار اية الخاصة بهذالقانـون
 الاقتصادي الذي سمحت الدولة العقـارعلى عكس ، ن كان حق استغلاله دائمالقابل للتنازل بعد أ

 .بعد أن كان غير قابل لذلكلتنازل عقد استغلاله  تحويلب

ح بنمط استغلال مشترك وموحد ألا وهو نمات كانت في السابق تالعقـار كل هذه  نشير إلى أن  
فقط إذ لو عدنا  هماذكر السابق  80-80 رقم والأمر (8)80-18 رقم القانـون صيغة الامتياز بموجب 

ا عن الآلية ات بحثالعقـار ستغلال هذه لاية عدة قانـونالدولة جربت آليات  للسنوات الأخيرة لوجدنا أن  
 لاستغلالها.الأمثل 

منح الامتياز المعتمدة حاليا من طرف الدولة فجاءت بصورة واضحة  صيغة أما بخصوص
جه الاقتصادي المو  العقـارحصول على لل وحيدة وسيلةكالتراضي إذ تم اعتماد أسلوب ، ومبسطة

ة لمخصـصاية العقـار كما تم تسهيل عملية تسجيل طلب الحصول والتنازل على الأوعية  ستثمـارللا

                                                           
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ، 2818 سنةغشت  10مؤرخ في  80-18رقم  قانـون -(8)

 . 2818 سنةغشت  10الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، الخاصة للدولة
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 ستثمـارترقية الاة لالجزائـريالوكالة  والتي تتم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تكلف ستثمـارللا
 بتسييرها.

 ي ـار ستثمقابل لاحتضان مشروع ا عقـاركتساب كل اإلى جانب المهام أعلاه ب تعمل الوكالةو 
ة مشكل إزالوهو ما من شأنه الاقتصادي من أجل منح الامتياز عليها  العقـارتسيير وترقية حافظة 

 .(9)العقـارنقص 

 قـارالعة بانشاء هيئات وطنية مكلفة بتهيئة العمومـيوفي هذا الخصوص قامت السلطات 
لمتعلقة سوية المنازعات ات، ات غير المستغلةالعقـار استرجاع بتكليف هيئات مختصة ، الاقتصادي

 ي...ستثمـار استغلال المستثمر لمشروعه الامـدى  ممارسة الرقابة علىالعقـار، ب

الفلاحي من كل  العقـارحماية ة من أجل العمومـينفس الإجراءات اتبعت من طرف السلطات و 
ـدى م الدائم المنتهجة في السابق وتفعيل الرقابة علىوجهة بسبب صيغة الانتفاع للر يتعدي وتغي

 .بسبب تجاوزات المستثمرين محل الامتياز عقـاراستغلال المستثمر الفلاحي لل

 جراءاتالعديد من الإة في ة بالمرونة والبساطالجزائـريمن طرف الدولة  ةتميزت السياسة المعتمد 
 فعالة، قة شفافةات بطريستثمـار تنفيذ الالمقاربة اقتصادية  وانتهاج تها في الإصلاحنيوهو ما يبين 

 .لدولةواالمستثمرين  مصالحالتوازن بين تقوم على تحقيق 

والتي  كالإدارة الإلكترونيةحديثة  آلياتاعتمادها على بعد سليمة لحد كبير خاصة  مقاربةوهي  
سيد الحوكمة وبالتالي تج الرقابة والمتابعة، الموضوعية، الديموقراطية، ا الشفافيةههمة قيم أ عد   تعزز

د مبادئ تجسيتتجه سياسة الدولة نحو من هنا  ي الأخرى على نفس المبادئ والأسسالتي تقوم ه
 .ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالحوكمة في استغلال 

 الدولة لممارسة السلطة وهي بذلكتي تستخدمها القواعد والأطر ال  مجموعة من ويقصد بالحوكمة 
 م جامد وإن ماا ليست مفهو أن هكما وليد الساعة  ليست مفهوموهي متصلة بالسياسة المتبعة من طرفها 

والقطاعات وهذا يعود لمميزاتها في العديد من المجالات  ااعتمادهتم إذ ، في تطور وتوسع مستمر
 ،الرفع من مستوى أداء المؤسسات العامة علىالحوكمة  تعمل مقوماتإذ ، والمبادئ التي تقوم عليها

                                                           
 .، الساف الذكر11-20رقم  قانـون من ال 0فقرة  80المادة  -(9)
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 ،تحقيق العدالة والمساواة في تحمل مسؤولية، الإصلاح الإداري ، حماية أملاك الدولة من الاستنزاف
 ...أخرى و  عقـارية المنظمة للالقانـونفعالية النصوص 

من  ستثمـارعمليات الاية والعدالة في مقتضيات الحوكمة وسيلة هامة لضمان الشفاف تعتبر بذلك
ي بشكل العقـار  ـارستثمتعزيز المنافسة النزيهة في سوق الا، خلال توفير فرص متساوية للمستثمرين

 .في عمليات اتخاذ القرار معيةتعزيز المشاركة المجتو ، عام

 لعمومـيا العقـاراستغلال  في توجيه عملياتالحل الأمثل بالنظر لكل هذه الوقائع  أصبحتإذ 
ومختلف المعاملات ذات الصلة من خلال تجسيد مبادئها على مختلف مراحل منح الامتياز 

 .في المجال ستثمـاربالا

مبدأ و  ،والمساواة  الشفافية، المشاركةمبدأ الذي جسد  ستثمـارالا قانـون  جليا في هذا ما ظهرو  
 ـارعقالمنظم لل القانـون  كما ظهر تجسيد مبادئ الحوكمة في (10)عنه بمصطلح المتابعة المعب رالرقابة 

 .(11)في صيغة منح الامتياز والإجراءات المحيطة بهاالاقتصادي 

لسابق ا لتصدي للنهجاو  العمومـي العقـار ضمان حسن استخدامعلى هذه المقاربة بذلك  تقوم
نهيك عن  ،البيروقراطية أنواعهانتشار الفساد بشتى بسبب  اتالعقـار أدى إلى استنزاف هذه  الذي

 تي يمتلكها موظفي الدولة والتي تجهلهم متهربين من المسؤولية.الحصانة ال  

ة ودليل ذلك أن  الدول نطاق تطبيق مبادئ الحوكمةمن  عتوسة الجزائـريالدولة جعل  الأمر الذي
واصلت في  الاقتصادي بل عقـارالمنظم لل القانـون و  ستثمـارالا قانـون لم تكتفي بالمبادئ المكرسة في 

من خلال تكريس مبدأ الرقابة والمساءلة على  10-20رقم  القانـون  في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة
 .(12)حمايتها والمحافظة عليها، متعدي على أراضي الدولةكل 

                                                           
 08ج عدد ج.ر.ج.ستثمـار، يتعلق بالا 2822 سنة يونيو 20مؤرخ في  10-22رقم  من القانـون  10و 80المادة -(10)

 .2822 سنة يونيو 20الصادر في 
 .، الساف الذكر11-20رقم  من القانـون  10و 12فقرة ما قبل الأخيرة والمواد  80المادة  -(11)
، ج.ج.ر.ج، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، 2820 سنة نوفمبر 20مؤرخ في  10-20رقم  قانـون -(12)

 ، السالف الذكر.11-20رقم  قانـون أنظر، .2820 سنة نوفمبر 08صادر في ال 12عدد 
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 ـصالمخص العمومـي العقـارتي يحتلها المكانة ال   من موضوع الدراسة أهميتهوعليه يستمد 
 تحقيق سبيلفي  ستثمـاروجعله قبلة للا استغلاله على تأطيرها حرصو  ةالجزائـري في الدولة ستثمـارللا

من خلال البحث عن نمط يقوم على أسس ومقومات  التبعيـةتنمية الاقتصاد الوطني والخروج من 
 . العمومـي العقـار ترشيد استغلالتعمل على 

 لعمومـيا العقـاراستغلال الآليات المعتمد حاليا في  ابرازفي  الهدف من دراسة الموضوع ويكمن
 ومقارنتها هايمتقيو  غير مستقر في هذه المسألة الجزائـري  المشـرع على اعتبار أن   ستثمـارالموجه للا

في حسن  فعاليتهامـدى  وبالتالي تقدير فة إيجابيات وسلبيات كل منهامع الآليات السابقة لمعر 
ر ية المنتهجة في تطويستثمـار ومدى نجاح السياسة الا ستثمـارمحل الا العمومـي العقـارل استغلا

 .العقـاروترشيد استغلال  ستثمـارالا

 تثمـارسة لتنفيذ الاالجزائـريالسياسة المعتمدة من طرف الحكومة  فيلبحث كما تهدف الدراسة ا
تنا كزت دراستر ا بالتاليو الحوكمة مبادئ نحو  معالمها متجهةمعظم تبدو والتي  العقـارفي مجال 
ليات الآوإظهار  العقـارالحكمة من إعتماد هذه المبادئ وتكريسها في مجال استغلال  على تبيان

توفيق  مـدى دراسةفضلا عن وتبيان المعيقات التي تحول دون تطبيق مقتضياتها المجسدة لها 
 ستثمـارلاالموجه ل العمومـي العقـارلال في تكريس مبادئ الحوكمة في عملية استغ الجزائـري  المشـرع

 عدمه. من

البحث ب الشخصيالاهتمام ب المتعلقة أساسا ختيار الموضوعا في الدوافع الذاتية من هنا كانت
 ةيالقانـون شكالاتالإمعالجة البحث عن كل مستجد يخص ب والفضول العلمي العقـارمجال في 

قديم ت الداخلية في النفع العام من خلال الرغبةنظيف في ذلك  هبالمتصلة باستغلاله والانتفاع 
  لترشيد استغلاله. قتراحات وحلول جديدةم

 :يمكن إجمالها فيف الدوافع الموضوعيةعن و 
 ، لمحروقات والغازإلى جانب ا العقـارالواضح ب اهتمام الدولة -
 ، وأسبابها العقـارللقوانين المتصلة ب التعديلات المتكررةالوقوف عند مجمل  -
 العقـار، استغلال في آليات  المشـرعاستقرار التي أدت لعدم  سبابعن الأالبحث  -
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 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالحكمة من تطبيق مقتضيات الحوكمة في استغلال  تبيان -
 ، في السياسة المنتهجة من طرف الحكومة

 .لعمومـيا العقـارالرشيد ستغلال لاالحوكمة في ا الآليات المجسدة لتكريسنجاح مـدى  تقدير -
 تصادفي تطوير الاق ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارأهمية مـدى  دراسات سابقةبينت  ولقد
نظام أي دراسة ال، ات كل على حداالعقـار بينت دراسات أخرى آليات استغلال هذا النوع من و الوطني 

ككل  مـيالعمو  العقـارلوحده ولا توجد لحد الآن دراسة شاملة لاستغلال  عقـاري لاستغلال كل القانـون
  .خاصة تلك المتضمنة التعديلات الأخيرة في الموضوع

عدام المستهلكة في انالمواضيع  بالمقارنة معموضوعنا فيها ميز تيفأما عن موضوع الحوكمة 
المفهوم  لهذا السابقةإذ اجتمعت الدراسات  ،ومقتضيات الحوكمة العقـاراستغلال دراسة تربط بين 

ا وعلى ترشيد الانفاق وتحسين الإدارة ومعظمه، على تحقيق التنمية الاقتصاديةقدرة الحوكمة على 
الحوكمة  وفقا لمقتضيات العمومـي العقـاربالتالي فموضوع استغلال ، درست في تخصص الاقتصاد

 بعد. يعالجموضوع لم 

 يمكن إجمال أهمها العراقيل والصعوباتمجموعة من  موضوع واجهتناسبيل انجاز هذا الوفي 
 في: 

 ، وتعددها العقـارية الخاصة بالقانـونتشتت النصوص  -
صفة عامة ب ستثمـارالتعديلات في مجال الا كثرتبسبب  ستثمـاري للاالقانـوندم الاستقرار ع -

نقاط مست العديد من الالتعديلات الجذرية الأخيرة التي أبرزها ، بصفة خاصة العقـارومجال 
 .العمومـي العقـارفي مجال استغلال 

  صلة.الذات  تداخل الموضوع مع مواضيع أخرى  -
م الراشد مقترن بتفعيل مقتضيات الحك العمومـي العقـارالآليات الرشيدة لاستغلال  ا منا أن  عتقادوإ 

 :نطرح الإشكالية التالية

وضع آليات كفيلة بتجسيد مبادئ الحوكمة على في  الجزائـري  المشـرع وُف ِّقمـدى  إلى أي  
 ؟ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـاراستغلال 
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قصد الوقوف عند مختلف  المنهج الاستقرائياعتمدنا على الدراسة موضوع وبغرض معالجة 
ة الخاصة تحليل النصوص القانـونيو الآليات التي وضعها المشـرع الجزائـري لاستغلال العقـار العمومـي 

بتنظيم العقـار العمومـي وتقي يمها بعد استقراءها لمعرفة نقائص وايجابيات كل نص قانـوني وإظهار 
 .قانـونية السابقةمـدى فعاليتها والغاية منها ومقارنتها بالنصوص ال

بهدف الوقوف عند المراحل التي مر  بها استغلال العقـار  المنهج التاريخيبالإضافة إلى  
العمومـي وصولا للآليات الحالية مركزين على آلية استغلال العقـار العمومـي الموجهة لانجاز المشاريع 

مع الوقوف عند الضرورة على  80-18والقانـون رقم  11-20الاستثمـارية المدرجة في الأمر رقم 
 ية أخرى.نصوص قانـون

وقوف على كل الميكانيزمات ال تي وضعها ال وللإلمام بمختلف عناصر هذا الموضوع ارتأينا
لهيئة المكلفة ا، محل المنح ، العقـاراتالعقـار بداية بإجراء منح هذه ، لتجسيد الحوكمة الجزائـري  المشـرع
الموجه  ومـيالعم عقـارال لاستغلال المشـرعتي وضعها الآليات ال   من خلال دراسة كيفية المنح، بالمنح

 .)الباب الأول( ستثمـارللا

اربة كمق الحوكمة مقتضيات تم اعتمادة الجزائـريهداف المسطرة من طرف الدولة لأوتحقيقا ل
  .الثاني()الباب  ستثمـارللا المخصـص العمومـي عقـارجديدة للاستغلال الرشيد لل



 

 

 

 الباب الأول

عقـار ال ل س تغلال ال ليات المعتمدة

للاستثمـارالعمومـي الموجه 
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 ـري الجزائ المشـرعقام ستثمـار، الاقتصادي الموجه للا العمومـي العقـارمن أجل الحصول على 
ة نصوص عملية استغلاله  بتنظيم وكان  لانتفاع بهت اشروط وكيفيا تبينية وتنظيمية قانـونفي عد 

في المناطق  اتستثمـار اإثر منح امتياز أراضي الدولة لانجاز ، القرن الماضي ذلك في بداية تسعينات
ثر إ ،في تنظيمه في الثمانينات المشـرعالفلاحي والذي بدأ  العمومـي العقـارعلى خلاف ، (13)الخاصة

 .(14)انشاء المستثمرات الفلاحية

في  تثمـارسكان متوجها نحو تطوير الاتركيز الدولة  إلا  أن   الفلاحي العقـارورغم اهتمام الدولة ب
ي محطة أنظار الباحثين ف وهو ما جعله ستثمـاروتكريس الدولة لحرية الا خاصة الصناعي القطاع
ية واهتمام قـار العتنوع حافظته نهيك عن ، ووجهة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والاقتصاد القانـون 

 المستثمرين بالصناعة باعتبارها مصدر للربح السريع.

ح الامتياز من سياسةبسبب  عديدةنقائص و  مشاكلالصناعي واجه  في العقار ستثمـارالاإلا  أن  
 ةالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية المعتمدالتنازل عن و 

 (15)اديالاقتص العقـار لسوء استغلال العقار وظهور مافيا في السابق والتي أدتمن طرف الحكومة 
في القطاع الفلاحي لاعتماد الدولة على سياسة الانتفاع الدائم  ستثمـارونفس الوضعية مر بها الا

 لاستغلاله.

 حكومةقامت ال العمومـي العقـار في ستثمـارتطور الا عرقلةتي ال  لتدارك النقائص والثغرات  
راء التنازل والاستغناء عن إج تسهيل كيفية منحهو  الاقتصادي العقـار طريقة تنظيمفي  بإعادة النظر

مؤقت ال نمط الامتياز من خلال انتهاج، تقديم تحفيزات لاستقطاب المستثمرين في المجال مع
الصناعي والسياحي  العقـارالذي سمح باستغلال  80-80الأمر رقم  في ظلات العقـار لاستغلال هذه 

                                                           
الصادر  20ج.ر.ج.ج عدد ستثمـار، يتعلق بترقية الا، 1000 سنة أكتوبر 0مؤرخ في  12-00رقم  تشريعي مرسوم -(13)

 .)ملغى( 1000 سنة أكتوبر 18في 
، يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 1001ديسمبر سنة  0مؤرخ في  10-01رقم  قانـون  -(14)

 .)ملغى( 1001ديسمبر سنة  0الصادر في  08الوطنية، ج.ر.ج.ج عدد 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة ، 2882 سنة سبتمبر 1مؤرخ في  11-82رقم  أمر -(15)

 2882 سنةغشت  08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمـارية
 .)ملغى(
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التوجيه الفلاحي الذي كرس هو الآخر  قانـون وفي نفس السنة تم اصدار  (16)محددةزمنية لمدة 
 القانـون تلاه ، (17)أسلوب الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

على ، (18)الفلاحي العقـارلاستغلال المؤقت  الامتيازصيغة  المشـرعالذي تبنى فيه  80-18رقم 
ب غياب بسب، مستنزف من طرف المستثمرين الوهميينهو الآخر  كانالفلاحي  العقـاراعتبار أن  

  الرقابة على استغلاله.

لم  عالمشـر إلا  أن  ، ات غير المستغلةالعقـار سترجاع العديد من لا ساهم نمط الامتياز المؤقت
ة تعديلات فيما يخص كيفيةالاقتصادي بل  العقـارجراء كصيغة لمنح هذا الإيكتفي ب  أجرى عد 
حيث ب، في المجال ستثمـاروتطوير الا استقطاب المستثمرين ما أثر سلبا علىوهو  (19)هاستغلال

 اتالعقـار ة سوء تسيير وإدار و  ستثمـارلاي لالقانـون يالقانـونتسببت هذه التعديلات في غياب الأمن 
 بتسييره وإدارته.مكلفة الهيئات ال تعددنهيك عن ، الاقتصادية

بتاتا  عقـارالالاقتصادي لم تسمح بإزالة مشكل نقص  العقـاركما أن  هذه التعديلات ال تي مست  
لة في و رغم محاولات الدالمضاربة و  روقراطية في منح تراخيص الامتيازالبيبل ساهمت في نشر 

بالدولة لإعادة النظر في سياسة الامتياز المؤقت لاستغلال وهو ما أدى  ية جديدةعقـار إيجاد أوعية 
تهدف ، ةمن جديد بمعطيات مختلف صيغة الامتياز القابل للتحويل لتنازل وتبني الاقتصادي العقـار

 لعقـاراحل مشكل  مع قيام الدولة بإجراءات تخص، محل المنح العقـارعلى  لتبسيط عملية الحصول
 .(20)قات غير المستغلة في السابالعقـار واسترجاع ، تهيئته، تهمن خلال تنويع حافظالاقتصادي 

                                                           
 .، السابق الذكر80-80أمر رقم  -(16)
 81الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد الفلاحي،  يتضمن التوجيه، 8028 سنة غشت 0مؤرخ في  12-80رقم  قانـون  -(17)

 .2880 سنةغشت 
 ، السالف الذكر.80-18رقم  قانـون  -(18)
، السالف 80-80مر رقم الأنقصد بمصطلح التعديلات ما أجراه المشرع الجزائري من تغييرات على نصوص مواد  -(19)

 .الذكر
 .، السالف الذكر11-20رقم  قانـون  -(20)
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ياز المؤقت الامتنمط في منحه على  الجزائـري  المشـرعاستقر الفلاحي فلقد  العقـارأما بخصوص 
ية تنظمه جعل السلطات المعنالأمر الذي  العمومـي العقـاروهو ما رتب توفر صيغتين مختلفتين لمنح 

 .ية منفصلةقانـونفي نصوص 

من خلال  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارتحديد  بناوقبل التفصيل في هذه الصيغ يجدر 
 العقـارلال استغثم اظهار الأنماط ال تي يتم بموجبها  )الفصل الأول(على حدا  عقـارتبيان حافظة كل 

 فيه الدولة تالذي تغاض الاقتصادي العقـارالامتياز القابل للتنازل لاستغلال  بداية بصيغةالعمومـي، 
صيغة  مقارنة معبال، أكثر واستقطاب المستثمرين ستثمـارعن تجاربها السابقة في سبيل تشجيع الا

 .)الفصل الثاني( ستثمـارللا المخصـصالفلاحي  العقـارالمعتمدة لاستغلال الامتياز المؤقت 

  



 

 

 

 الفصل الأول

الموجه  العمومـي العقـارتحديد 

 ستثمـارللا
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 العقـار ؛ات وهيالعقـار  من ة أصنافعد   ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـاريدخل في تكوين 
لعل هذه و  استبعدناهما من الدراسةذين لالفلاحي وحتى الحضري والوقفي الو  السياحي، الصناعي

 يه.ات فالعقـار لتبيان الوظيفة والهدف الذي تقوم به هذه  التسميات المستخدمة ليست إلا  

ظم ووعاء أمثل لاستقطاب المستثمرين ولقد ن   ستثمـارالصناعي آلية جوهرية للا العقـاري عتبر 
الدولة احتكار  يف الأولى تمثل المرحلةت، ابتداء من سبعينات القرن الماضي عبر مرحلتين أساسيتين

-10لبلدية صلاحية التصرف في كل الأراضي العامة والخاصة عملا بالأمر رقم ا منحو  العقـارهذا ل
 .(21)ية البلديةالعقـار المتضمن تكوين الاحتياطات  22

لتهيئة  المتعلق بإنشاء لجنة 00-10رقم  القانـون في إطار  العقـاروكانت أول عملية لتنظيم هذا 
سنوات من صدور الأمر  18ن كيفية إدارة هذه المناطق بعد مضي اتبي وتم   (22)مناطق صناعية

 .(23)أعلاه

ناف الذي أدرج أص ستثمـارأما المرحلة الأخرى فكانت عند صدور المرسوم المتعلق بترقية الا
 .(25)وقام بضبط حدودها بموجب مراسيم لاحقة (24)أولاها أهميةو جديدة من المناطق 

                                                           
 10ج.ر.ج.ج عدد ، ية للبلديةالعقـار يتـضمن تكوين الاحتياطات ، 1010 براير سنةف 28مؤرخ في  22–10أمر رقم  -(21)

 .1010 سنة مارس 0الصادر في 
 28عدد ج.ر.ج.ج ، بإنشاء لجنة لتهيئة مناطق صناعيةتعلق ي، 1010 براير سنةف 20مؤرخ في  00-10 قانـون  -(22)

 .1010 سنة مارس 0الصادر في 
الصادر  18ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بإدارة المناطق الصناعية، 1000 سنة مارس 0مؤرخ في  00-00مرسوم رقم  -(23)

 .1000 سنة مارس 2في 
 ، السالف الذكر.12-00رقم مرسوم تشريعي  -(24)
صادر  21عدد ج.ر.ج.ج ، يتعلق بالمناطق الحرة، 1000 سنة أكتوبر 11مؤرخ في  028-00مرسوم تنفيذي رقم  -(25)

يتضمن ، 1000 سنة أكتوبر 11مؤرخ في  021-00مرسوم التنفيذي رقم ، ال)ملغى(. أنظر 1000 سنة أكتوبر 10في
والمتعلق بترقية الاستثمـار  1000 سنة أكتوبر 0مؤرخ في  12-00من المرسوم التشريعي رقم  20تطبيق أحكام المادة 

)ملغى(. أنظر  1000 سنة أكتوبر 10صادر في 21عدد ج.ر.ج.ج ، يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها
يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية ، 1000 سنة أكتوبر 11مؤرخ في  022–00مرسوم التنفيذي رقم ال، أيضا

 .)ملغى( 1000 سنة أكتوبر 10صادر في 21عدد ج.ر.ج.ج ، ستثمـارالمناطق خاصة في إطار ترقية الاالواقعة في 
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وحاولت  (26)الذي تعرض هو الآخر لمناطق أخرى جديدة ستثمـارق بتطوير الاتلاه الأمر المتعل  
 .ثمـارستمن خلاله السلطات المعنية تجنب عيوب المرسوم السابق وتكريس مبادئ لتشجيع الا

تقلال منذ الاس المشـرعفكان هو الآخر محل اهتمام  ستثمـارالسياحي الموجه للا العقـارأما بشأن 
المتعلق بالأماكن  82-22نشاط ثانوي لغاية صدور الأمر رقم السياحة كانت في السابق إلا  أن  

والمواقع السياحية بحيث تم تحديد مناطق وأماكن ذات أولوية سياحية وتم إخضاعها لتدابير حماية 
 .(27)خاصة

في إطار مختلف المخططات التنموية في  ستثمـاربعدها ظهرت السياحة ضمن بيانات الا
المتعلق  القانـون أهمها ، (28)ية المنظمة له عبر حقب زمنية مختلفةالقانـونوتوالت النصوص ، الجزائر

 .(29)2880بمناطق التوسع والمواقع السياحية الصادر عام 

 السياحي بموجب الأمر العقـارالصناعي إلى جانب  العقـارإلا  أن  الدولة لجأت لتنظيم حافظة 
نتيجة التعديلات  11-20بموجب القانون رقم  الملغى حاليا 2880الصادر في الفاتح من سبتمبر 

 ي.الاقتصاد العقـارالجذرية ال تي قامت بها السلطات المعنية في سبيل إعادة تنظيم 

                                                           
 22الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، ستثمـاريتعلق بتطوير الا 2881 سنةغشت  28مؤرخ في  80-81أمر رقم  -(26)

، ستثمـارالايتعلق بترقية  2812 سنةغشت  80مؤرخ في  80-12رقم  القانـون  ملغى جزئيا بموجب، 2881 سنةغشت 
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون بموجب  ملغى جزئيا، 2812 سنةغشت  80الصادر في  02ج عدد ج.ر.ج.

الصادر  20ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالأماكن والمواقع السياحية، 1022 سنة مارس 2مؤرخ في  22-22أمر رقم  -(27)
 .1022 سنة ريلبأ 0في 

كلية ، تخصص ،علوم لنيل شهادة دكتوراه  الجزائـري، رسالةالسياحي في التشريع  عقـاري للالقانـونالنظام ، بعبع إلهام -(28)
 .0ص، 2810، قسنطينة، جامعة الإخوة منتوري ، الحقوق والعلوم السياسية

 11ج.ر.ج.ج عدد ، السياحيةيتعلق بمناطق التوسع والمواقع ، 2880 براير سنةف 11مؤرخ في  80-80رقم  قانـون  -(29)
 .)ملغى( 2880 براير سنةف 10الصادر في 
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نتيجة  ،استغلالهة من أجل تنظيم كيفية هو الآخر بتعديلات عد   الفلاحي فمر   العقـارأما عن 
إذ كان أول نص منظم لهذه الأراضي ، من طرف المستعمر العقـارلما خلفته طريقة تنظيم هذا 

 .(31)من طرف الإدارة المركزية العقـاريتضمن تسيير مباشر لهذا ، (30)1020صادرا في 

لمستثمرات ا قانـون إلى أن صدر ، ية بهدف حسن استغلال هذه الأراضيالقانـونوتوالت النصوص 
عادة النظر في كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لإالذي سعت الدولة من خلاله ، (32)الفلاحية

 لها.

 الصناعي يعتبر أبرز هذه العقـارككل إلا أن   ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاررغم أهمية 
 ث الأول()المبح ةعبر حقب زمنية مختلف ات وهذا راجع للتعديلات المتكررة التي خضع لهاالعقـار 

 صناعيال ـارالعقبلو قارناهما ، ذين كانا مستقرين نوعا مالالسياحي والفلاحي ال العقـارة مع بالمقارن
 .)المبحث الثاني(

                                                           
، يتضمن تنظيم الاستغلالات الفلاحية الشاغرة، 1020 سنة مارس 22مؤرخ في  20-20مرسوم تنفيذي رقم  -(30)

 .)ملغى( 1000 سنة مارس 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد 
، ماجستيرمذكرة لنيل شهادة ال، -حالة المستثمرة الفلاحية-في المجال الفلاحي ستثمـاري للاالقانـونالنظام ، بقار سلمى -(31)

 .0ص، 2880، الجزائر، بن يوسف بن خدة جامعة، والعلوم السياسية كلية الحقوق ، الأعمال قانـون تخصص 
 ، السالف الذكر.10-01رقم  قانـون  -(32)
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 المبحث الأول
 ستثمـارالصناعي ميكانيزم لتنشيط الا العقـار

 تثمـارسفي الجزائر كونه الوعاء الأنسب لترقية وتطوير الا مهمةالصناعي مكانة  العقـاريحتل 
ف أمام و قالو ضروري جدا ال فمن الصناعي لذا ستثمـاروله دور استراتيجي جد مهم في تشجيع الا

ية تسيير وإدارة يلته وكيفتشك، ية ال تي تحكمه والاستعانة بها من أجل معرفة طبيعتهالقانـونالأنظمة 
 ات الأخرى التابعة لها.العقـار بب اهتمام الدولة به بالمقارنة مع وفك شفرة أو س حافظته

الاقتصادي التابع للأملاك  العقـارالصناعي جزء من  العقـار في هذا الصدد أن   جدير بالذكر
تشكل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات و  (33)يةستثمـار الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع ا

ية انـونقالصناعي( والتي مرت بعدة محطات وتعديلات  العقـارية )وعاء العقـار الجزء الأكبر لحافظته 
ية تثمـار سية باختلاف المنطقة والنشاطات الاستثمـار في إطار تشجيع وتسهيل انجاز المشاريع الا

 المراد إنجازها فيه.

 ذلكو المنشأة الصناعية الصناعي وأول المناطق  العقـارأهم جزء من  الصناعيةالمناطق  عد  ت  
حافظة ثم  (35)1010ة سنة أتليها مناطق النشاطات المنش (34)1010عام الصادر  القانـون في إطار 
ة الاقتصادية العمومـيي التوجيهي للمؤسسات القانـونال تي برزت في إطار ية المتبقية العقـار الأصول 

افظة حة الاقتصادية ضمن العمومـيالصناعي التابع للمؤسسات  العقـارإدراج  تم  ولقد  (36)1000عام 
ة لعمومـياناتج عن حل  بعض المؤسسات  هباعتبار أن   ستثمـارالا قانـون الصناعي في إطار  العقـار

 الاقتصادية.

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  قانـون  -(33)
 .، السالف الذكر00-10رقم  قانـون  -(34)
 .، السالف الذكر22–10أمر رقم  -(35)
 ،الاقتصادية ةالعمومـيالتوجيهي للمؤسسات  القانـون يتضمن ، 1000 يناير سنة 12مؤرخ في  81-00رقم  قانـون  -(36)

 1000سبتمبر  20مؤرخ في  20-00، بالأمر رقم )ملغى جزئيا( 1000 يناير سنة 10الصادر في  2 ج.ر.ج.ج عدد
 2881سنة ت غش 28مؤرخ في  80-81)ملغى جزئيا( بالأمر رقم  1000سبتمبر 21الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

غشت سنة  22الصادر في  01يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومـية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج.ر.ج.ج عدد 
2881. 
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 عقـارالضمن حافظة  للأراضي التابعة للحظائر التكنولوجيةوأخيرا وليس آخرا إدراج الدولة  
 .(37)الصناعي عقـارالصناعي بصريح العبارة في المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لل

عبرة من الو  الصناعي العقـارهذه الأراضي ليست الوحيدة الممثلة لحافظة  يجدر بنا القول أن  
ية العقـار  ذكر مكوناته أو حافظته عنديكاد يقتصر  والذي الصناعي العقـارمرتبط بالتعريف بذكرها 
ية عض المناطق في الحقبة الزمنعن ب المشـرعودليل ذلك استغناء  خرى تتغير من فترة لأوالتي 

 .(38)الماضية واستبدالها بأصناف أخرى 

على أرض الواقع  المجسدةسوى التركيز على تلك المناطق  في هذا الخصوصولا يسعنا 
 لعقـارامن خلال التعريف ب تي لم تعد موجودةال   غير المجسدة وتلك المناطق المناطق عنوالاستغناء 
  .)المطلب الثاني( ه وإدارتهطرق تسيير  )المطلب الأول(ته حافظو الحالي الصناعي 

 المطلب الأول
 ستثمـارالصناعي الموجه للا العقـارب التعريف

ما ة وإن  الصدفمحض ة بالجزائـريية العقـار الصناعي في السوق  العقـارظهور مصطلح  لم يكن
نتيجة لتبنيها لمبادئ اقتصاد السوق القائمة على حرية التجارة والصناعة والملكية الخاصة لوسائل 

ستثمر بهدف استقطاب الم ستثمـارة للاالإنتاج بالإضافة إلى خوصصة المؤسسات وفتح مجالات عد  
 الوطني والأجنبي.

ع عجلة وهو وسيلة لدف ستثمـارلأرضية الرئيسية لنجاح الاالصناعي القاعدة وا العقـار يعتبر
 لقانـون اتي أثارت جدلًا بين رجال بين أهم الملفات الحساسة ال  من  كما يعتبر الاقتصاد والتنمية

 لعقـاراالاقتصادي بحيث كان يستعمل كلا من  عقـارللمرادف  البعض هواعتبر  السياسة والاقتصاد
 .(39)على الرغم من وجود اختلاف بين المصطلحين للدلالة على نفس المعنىالصناعي والاقتصادي 

                                                           
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2820ديسمبر سنة  20مؤرخ في  000-20من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  -(37)
 .2820 سنة ديسمبر 08 الصادر في 00 ، ج.ر.ج.ج عددالصناعي وتنظيمها وسيرها عقـارلل
 .، السالف الذكر80-81أمر رقم  -(38)
حول:  الثاني أعمال الملتقى الدولي، في الجزائر" ستثمـارالصناعي كمفهوم جديد للا العقـار"إشكالية ، تياب نادية -(39)

أفريل  20و 21يومي ، خميس مليانة، جامعة الجيلالي بونعامة، ستثمـارودوره في تنمية وترقية الا عقـاري للالقانـونالنظام 
 .0ص، 2812
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 لعقـارا واعتبره يشمل كل من الاقتصادي العقـارفي مصطلح  الجزائـري  المشـرعل فص  ولقد 
 تصاديالاق العقـارالصناعي جزء من  العقـارالصناعي السياحي والحضري في آن واحد وبالتالي ف

 وليس مرادف له.

ال تي  الصناعي في المناطق العقـارأراضي  الجزائـري  المشـرعصنف ي  ، من هذا التفصيل انطلاقا
ناطق للمناطق الصناعية ومات على الشكل التالي: الأراضي المهيأة التابعة ستثمـار تقام عليها الا

ة العمومـيية التابعة للمؤسسات العقـار إلى جانب الأصول  (40)والحظائر التكنولوجية النشاطات
 .(41)الصناعي عقـارتابعة للال

 أن  إلا   ستثمـارة للاالمخصـصتركيزنا على هذه المناطق لا يجعل منها المناطق الوحيدة  إن  
برزها أ واستبدالها بمناطق أخرى  أرض الواقع علىعدم تجسيدها استغناءنا عن دراستها جاء بسبب 

بي ن ون )الفرع الأول(الصناعي  العقـارعلى هذا الأساس سنقوم بتعريف  (42)الخاصة والحرةالمناطق 
 )الفرع الثاني(. تهأو تشكيل تهحافظ

                                                           
 .، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  -(40)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة  -(41)
المتعلق  12-00كان في إطار المرسوم التشريعي رقم  بالمناطق الخاصةأول ظهور لما يسمى  للتفصيل أكثر فإن   -(42)

 العقـارنظم  لمشـرعا ونشير هنا إلى أن  ، في هذه المناطق ستثمـارية واقتصادية تحفيزية للاقانـونامتيازات  بالاستثمـار حيث منح
لمناطق ابصفة عامة في هذه المناطق على شكل نوعين رئيسيين من المناطق:  ارستثمـالصناعي أو الأراضي الموجهة للا

سع ية والجغرافية للمناطق المطلوب ترقيتها ومناطق التو القانـونلحدود ل ونظرا ترقيتها ومناطق التوسع الاقتصاديالمطلوب 
من المرسوم  20المتضمن تطبيق المادة  021-00تنظيمها في المرسوم التنفيذي رقم  المشـرعالاقتصادي استوجب على 

ي ة مفاهيم فالاستغناء عن عد   تم   طارالا نفسوفي  المحدد لشروط المناطق الخاصة وضبط حدودها 12-00التشريعي رقم 
مناطق أقصى الجنوب المناطق ، مناطق الجنوب، كالمناطق المحرومة المرسوم كثير من قوانين المالية السابقة لصدور

 المناطق الواجب ترقيتها.واستبدلها بمصطلح واحد هو: المناطق الواجب تنميتها ، المعزولة
الذي عرفها  021-00: تم تنظيم هذه المناطق وضبط حدودها بموجب المرسوم التنفيذي رقم المناطق الواجب ترقيتها-1

الاجتماعية  الولائي في إشباع الاحتياجاتها البلديات ال تي تعرف تأخيرا هاما بالنسبة للمستوى الوطني أو المستوى على أن  
 .رجة التجهيز وفي مستوى المداخيلفي د

ا بهدف هبخصائص اجتماعية واقتصادية متكاملة تسعى الدولة إلى ضم  هذه المناطق تتمتع  :مناطق التوسع الاقتصادي-2
 .مة في تطوير الأنشطة الاقتصاديةرفع إمكانيتها للمساه

والمنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  12-00أول ظهور لها بموجب المرسوم التشريعي رقم : فكانالمناطق الحرةأما  
إذ ي قصد بها مساحات محددة إقليميا وإداريا تمارس فيها أنشطة صناعية أو خدماتية أو تجارية وتخضع لنظام  00-028

اح الوزير المكلف على اقتر  ابناءً و وتستحدث هذه المنطقة بموجب مرسوم تنفيذي ، ستثمـارجبائي خاص بها يسمح بتشجيع الا
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 الفرع الأول
  الصناعي العقـار تعريف

يين لقانـوناات الأكثر استغلالا لذا حاول العديد من الفقهاء و العقـار الصناعي ضمن  العقـاريعتبر 
توسع و إلا  أن  ذلك كان صعبا بسبب عدم استقرار هذه الأخيرة  التعريف به من خلال تحديد معالمه

وهذا عائد  ـارالعقتقريبا في كل تعديل يخص  العمومـي العقـارالجغرافي إذ يتم تعديل حافظة  نطاقه
المقصود  وهو ما سنبي نه من خلال اظهار فيه ستثمـارفي التوسيع من نطاق الا المشـرعلأهميته ورغبة 

 )ثانيا(.هميته وأ  )أولا(منه 

 الصناعي العقـاربولا: المقصود أ
 وهو ما سنفصله في النقاط يقانـوناصطلاحي و ، ة مدلول لغوي الصناعي مدلولات عد   عقـارلل

 اللاحقة.

 الصناعي عقـارالمدلول الل غوي لل 
وما  بتعبير آخر الأرض، كالأرض والدار كل ملك ثابت له أصل لغة: العقـار ي قصد بمصطلح

في عنى به: المختص بالصناعة أي ما ليس طبيعي الصناعيعليها من إنشاءات. أما مصطلح 
(43). 

 

 
 

                                                           

ية العمومـية الأملاك الوطنلمناطق الحرة ضمن التابعة لية المتمثلة في الأراضي والمباني العقـار بالمالية وتدخل جميع الأملاك 
 رلمناطق لتشجيع التصديأو مطار وقد أنشئت هذه امناء أو مطار أو بالقرب من ميناء  إما فيالمنطقة الحرة  قعتو  للدولة

فتتسم إجراءاتها الإدارية بالبساطة والسهولة وذلك بتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم كتزويد المنطقة بالمياه والكهرباء 
 ي.ستثمـار وكل ما هو ضروري للممارسة النشاط الا

 سنة ريلبأ 0مؤرخ في  182-01ب المرسوم التنفيذي رقم منطقة واحدة بموج وفي هذا الخصوص لم يتم إنشاء إلا  
الذي لم يرى النور و  1001 سنة ريلبأ 1الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة، 1001

 0الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 يناير سنة 0مؤرخ في  81-80وسرعان ما تم إلغاءه بالمرسوم التنفيذي رقم 
 ، السالف الذكر.11-82رقم  ي المنظم للمناطق الحرة في الجزائر بموجب الأمرالقانـونيليه إلغاء الإطار ، 2880 سنة يناير

 عربي.-معجم المعاني عربي -(43)
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 الصناعي عقـارالمدلول الاصطلاحي لل 
و وكل ما اتصل بها أ ستثمـاره؛ مختلف الأراضي الموجهة للاالصناعي على أن   العقـارع رف 

ة بعد حلها )أصول متبقية( وما العمومـيرصد لخدمتها وتشمل بذلك حتى ما تبقى من المؤسسات 
 .كان خارج عن حاجاتها )أصول فائضة( والتي كانت تمتلكها أثناء ممارسة نشاطها وإنتاجها للسلع

ية لعقـار افظته بالتركيز على صنف من أصناف حا واكتفىجاء هذا التعريف عاما وفضفاضا 
تابع  ،يحتمل أن يكون ملكا عاما أو خاصا وهو ما يجعلهصنفه لولا  العقـارطبيعة للا  طرق لم يتو 

 .(44)بالتخصيص عقـاربطبيعته أو  ، عقـارللدولة أو الخواص

بناء مهيأ أو مخصص ، كل قطعة أرض أو منشأة ه؛كذلك على أن   الصناعي العقـارع رف 
على غرار التعريف السابق جاء  (45)مرتبط به أو مخصص لخدمته عقـارللتخزين إلى جانب كل 

ة أصناف من كذلك هذا التعريف  قة والوضوح وي بعد من مكوناته عد  بصفة عامة وواسعة يخلو من الد 
  .العقـارهذا 

 الصناعي عقـاري للالقانـونالمدلول  
النص التنظيمي الخاص بمنح الامتياز على الأراضي  بمفهوم اقانـونالصناعي  العقـاري قصد ب

اصة الأراضي التابعة للأملاك الخ التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
تلبية ولة لة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدالمخصـصغير  ،للدولة

د في أدوات التهيئة والتعمير واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محد   ،حاجياتها
 .(46)اهية ال تي يستلزم تمركزها خارج القطاعات بسبب طبيعتستثمـار باستثناء المشاريع الا

                                                           
، لومع دكتوراه لنيل شهادة  رسالة، الصناعي في الجزائر عقـاري للالقانـونالنظام ، خوادجية سميحة حناننقلا عن  -(44)

 .21ص، 2812، قسنطينة، جامعة الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانـون  تخصص
منح  المحدد لشروط القانـون بعد صدور ، الاقتصادي نهاية معضلة استمرت لسنوات العقـار"، مييمحمد الصالح براه -(45)

الموقع في ، منشور 0ص، 2820نوفمبر  20صادر يوم ، 000عدد ، المستثمر يومية جزائرية وطنية، الاقتصادي" العقـار
www.almostathmir.dz د. 01و 33على الساعة  0202فيفري  31، تاريخ الاطلاع عليه يوم 

الامتياز يحدد شروط وكيفيات منح ، 2880 و سنةماي 2مؤرخ في  102-80من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  -(46)
و ماي 2الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، يةستثمـار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا

 .)ملغى( 2880 سنة

http://www.almostathmir.dz/
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 عقـارلل شاملافجاء  11-20رقم  القانـون من  80أما عن التعريف الوارد في نص المادة 
بع ي تاعقـار كل ملك : "على أن هالاقتصادي  العقـارف السياحي والحضري كونه عر  ، الصناعي

ة لترقية الجزائـريللأملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة 
المتعلق  القانـون ي بمفهوم ستثمـار قابل لاستقبال مشروع ا، لفائدة الدولة ستثمـارالا

 ...".ستثمـاربالا

تابع للأملاك الخاصة للدولة  عقـارالصناعي هو كل  العقـار خلص من هذا التعريف أن  ي ست
قية ة لتر الجزائـريأو أملاك أخرى مكتسبة من طرف الوكالة  القانـون من هذا  82د في نص المادة محد  

 لفائدة الدولة. ستثمـارالا

 العقـارات مهيأة لذا فعقـار ن من الصناعي مكو   العقـار أن   نجد أعلاه 82لنص المادة  بالرجوع
 قانـون الفي هذا  المشـرعإذ اشترط ، على خلاف ما كان عليه في السابق أيمه عقـارالصناعي هو 

بمعنى مزود بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية ال تي  أً مهي ستثمـارالموجه للا العقـارأن يكون 
 منه. 2فقرة 80تسمح باستعماله وهذا عملا بنص المادة 

دية ة الاقتصاالعمومـيأصول فائضة غير لازمة لنشاط المؤسسة الصناعي  العقـاروقد يكون 
من نفس القانون  80المادة  نصمعرفة في وهي الأخرى ، ةة المحل  العمومـيللمؤسسات  أو متبقية

 .ةلاحقفي جزئيات والتي هي محل دراسة 

 العقـارليعرف من القانون المنظم للعقار الاقتصادي  82السياق جاء نص المادة  في ذات
باعتباره اعي الصن العقـار تنطبق علىمن خلال تبيان مميزاته والتي  ستثمـارالاقتصادي الموجه للا

غير مخصص وليس في ، تابع للأملاك الخاصة للدولة عقـاروهي: أن يكون  صنف من أصنافه
خارج هذه القطاعات  وقد تكون  قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير واقعا في، طور التخصيص

 .(47)ية ال تي يستلزم تمركزها في الخارجستثمـار بالنسبة للمشاريع الابحكم طبيعتها 

جاءت هذه التعاريف بصورة أكثر وضوحا ودقة من التعاريف السابقة بحيث تم التطرق فيها 
 الصناعي بصورة تزيل الشك في طبيعته ومدلوله. العقـارلأهم مميزات هذا 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  قانـون  -(47)
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 ستثمـارللدفع بالامهم الصناعي عامل  العقـارثانيا: 
ة لنجاح يالصناعي من بين أهم الممتلكات ال تي تملكها الدولة باعتباره الركيزة الأساس العقـارعد ي  

زايدة بالتالي فهو أهم ثروة يسعى الفرد لاكتسابه لتميزه بالديمومة والقيمة المت بلد أي   ستثمـاراقتصاد وا
 تسييرهو ية المتتابعة ال تي جاءت لتنظيمه القانـونلنصوص ا سبب وجود ترسانة منالأمر الذي يوضح 

استغلاله وحمايته باعتباره يلعب دور فعال في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني كيفيات بط ضو 
 .جتماعيلاقتصادي والاجانب االأهمها؛  في العديد من الجوانب العقـاروتظهر أهمية هذا 

 الصناعي عقـارالأهمية الاقتصادية لل 
كما  لماليةمن أعباءها ا يخففو  ه يساهم في زيادة إيرادات الدولةقيمة عالية باعتبار  العقـاريملك 

يساهم في جذب المستثمرين لمختلف القطاعات الاقتصادية باعتباره ضمان كافي للمستثمرين 
 .ها في مختلف القطاعات الاقتصاديةستثمـار الأجانب للمخاطرة برؤوس أموالهم وا

ن طريق ية عالعقـار صادرات والدفع لتنظيم السوق اليؤدي إلى تنويع مصادر الإنتاج وزيادة ما 
الصناعي وذلك بإنشاء وتهيئة مناطق  العقـارنطاق توسيع و  (48)ية للمستثمرينعقـار توفير أوعية 

صناعية ومناطق نشاطات جديدة للرفع من فرص استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي النهوض 
 بالتنمية الاقتصادية.

 الصناعي عقـارالاجتماعية للالأهمية  
هيأ صناعي م عقـارأي  الصناعي دور كبير في تطوير وتنمية المجتمع باعتبار أن   عقـارلل

موال بمعنى أدق سيؤدي لتوفر رؤوس الأ ،سيكون وجهة للاستقطاب المستثمرين الوطنيين أو الأجانب
 ص عملتوفير فر ، فراد عن طريق القضاء على البطالةال تي تعود بالإيجاب على الدولة وحتى الأ

 معيشة الأفراد.تحسين و 

                                                           
تخصص ، علوم وراه دكت، رسالة لنيل شهادة الصناعي العقـارفي  ستثمـارآلية عقود الامتياز لتسيير الا، بن عيسى نصيرة -(48)

 .00-00ص .ص، 2822، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون، 
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ها الدولة ل عليعو  الصناعي أحد أهم عوامل استقطاب اليد العاملة الأجنبية ال تي ت   العقـار أن  كما 
 .(49)للرفع بعجلة الاقتصاد الوطني ورفع الدخل الوطني واسترجاعها لمكانتها وهيبتها اقتصاديا

 الثاني فرعال
 العقـارالصناعي سبيل لحل مشكلة  العقـارتنوع حافظة 

 يها فيالصناعي ولقد تم  التطرق إل عقـارتعتبر المناطق الخاصة والحرة من أبرز الأراضي التابعة لل 
وتم  استبدالها  (50)هال تي تلت صدور  نصوص التنظيميةومختلف وال 12-00المرسوم التشريعي رقم 

 80-81الأمر رقم صدور عد ب (51)بالمناطق ال تي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةلاحقا 
  .(52)ستثمـارالمتعلق بتطوير الا

تنفيذي وفق المرسوم ال المناطق ال تي توليها الدولة أهمية خاصةتندمج هذه المناطق حاليا ضمن 
د قائمة المواقع التابعة للمناطق ال تي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الذي يحد   081-22رقم 

 .(53)ستثمـارالا

لى ية بسبب عدم وجودها عالعقـار من خلال ما تم  عرضه أعلاه فإن نا لن نتطرق لهذه الحافظة 
زمني المعيار ال اعتمادا علىالصناعي المجسدة فعليا  العقـاروإنم ا سنتطرق لحافظة أرض الواقع 

ي المهيأة الأراض )أولا(المهيأة التابعة للمناطق الصناعية الأراضي في  ةتمثلالذي أنشأت فيه والم

                                                           
 .0ص، سابقالمرجع ال، مييمحمد الصالح براه -(49)
ة المتبعة في السياس المشـرعوالتي ظهرت نتيجة لفشل  المناطق الخاصة والحرة ية في السابقالعقـار ت الحافظة ضم   -(50)

المرسوم  وذلك بموجب، سوء استغلاله وندرتهالعقـار، خاصة الأجنبي منه بسبب سوء تنظيم عملية  ستثمـارلتشجيع الا
في  ثمـارستات الأجنبية المباشرة وتطرق لطرق الاستثمـار والذي اعتبر إطارا منظما للا ، السالف الذكر12-00رقم  التشريعي

ة الصناعي على هذا النوع من المناطق وتوسع تطبيق مفهومه من الناحي العقـاراستمر الوضع بتنظيم ، هالجنوب الكبير وغير 
تنفيذي رقم المرسوم ال والتي رسمت حدود هذه المناطق وهي: 1000ية وتجسد بصدور مراسيم تنفيذية صادرة سنة القانـون

 .همذكر السالف ، 022–00مرسوم التنفيذي رقم الوأخيرا ، 021-00مرسوم التنفيذي رقم الو  00-028
، والبيئة ي العقـار  القانـون مجلة ، الصناعي في الجزائر" العقـار"نظام الامتياز كآلية لاستغلال ، معطى الله مصطفى -(51)

  .222ص، 2812، 2عدد، مستغانم، جامعة عبد الحميد ابن باديس
  .، السالف الذكر80-81أمر رقم  -(52)
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق ال تي توليها الدولة ، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  081-22مرسوم تنفيذي رقم  -(53)

 .2822 سنة سبتمبر 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ستثمـار، أهمية خاصة في مجال الا



 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارتحديد  الفصل الأول
 

26 

 

ة المتواجدة داخل محيط أو العمومـيلمؤسسات ا عقـارحافظة ثم  )ثانيا( مناطق النشاطاتالتابعة ل
 )رابعا(. ةلحظائر التكنولوجيالأراضي المهيأة التابعة لأخيرا و  )ثالثا( الصناعي عقـارمنطقة تابعة لل

 الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعيةأولا: 
ت ة تقريبا منذ تاريخ إنشاءها ومازالالجزائـريالقلب النابض للصناعة  (54)المناطق الصناعيةتعتبر 
إثر صدور  1010إذ تربعت على مساحات هامة من الأراضي منذ عام  لغاية يومنا هذا على حالها

روط د شالمتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية الذي حد   00-10رقم  القانـون 
وهي عبارة عن  (55)إيجاد العديد من المناطق الصناعية على أقاليم البلديات الولايات والوطن ككل

مناطق تقام خصيصا من أجل احتواء المشاريع الصناعية ويتم تحديدها وإنشاءها وفقا لأدوات التهيئة 
 .(56)والتعمير خارج النطاق العمراني

ر دون التأكد من تهيئتها وهذا ما أرهق المستثمكان يتم التابع لهذه المناطق  العقـارمنح  إلا  أن  
ة بحيث واجه   ياهتتوفر فيها أدنى الوسائل كالمفي مناطق لا  ستثمـارالا عندنقائص وعراقيل عد 

ز على ضرورة بحيث رك   11-20الحالي  القانـون في  المشـرعتداركه  وهذا ما ...الكهرباء، الطرق 
ه مستشار المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة وأكد   (57)للاستغلالة هذه المناطق المعروضة ئتهي

مناطق صناعية جاهزة  80ي عند تصريحه مع الإعلام بحيث أعلن عن توفر العقـار والضبط 
 بجاية وتلمسان.، متواجدة في كل من بومرداس ستثمـارللا

                                                           
)54(- UNUDI, directive pour la création de domaine industriel dans les pays en développement, 

n° b 13 copie 2, 1978, p5. publié dans le site: www.unudi.org  
من طرف مجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على أنها: "مساحة  تعريف المناطق الصناعيةتم 

مخصصة لإقامة مشاريع صناعية تنشأ عموما بقرار من رئيس البلدية ويشترط أن تكون مدرجة ضمن ، أرضية غير مهيأة
لتوزيع لذي تحتله بالنسبة لشبكة الطرق وقنوات امخطط التنمية العمرانية أو التحديث العمراني ويتوقف نجاحها على الموقع ا

 بالإضافة إلى سعر الأرض داخل المنطقة".
 ، السالف الذكر.00-10رقم  قانـون  -(55)
، في الجزائر" مـارستثالموجه للا العقـاري أي فعالية في توفير العقـار "الوكالة الوطنية للوساطة والضبط ، معيفي لعزيز -(56)

، 2 عدد، 10المجلد ، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يالقانـونالمجلة الأكاديمية للبحث 
 .102ص، 2812

 السالف الذكر.، 11-20رقم  القانـون من  81و 82المادة  -(57)

http://www.unudi.org/
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 تثمـارسالصيغة الجديدة لهذه المناطق باعتبارها نموذج عصري ممهد للا نوأشار في تصريحه ع
ية أخرى في مناطق صناع 80ه يتم تجهيز وأضاف أن  ، المنتج ومناطق منفتحة على كل الصناعات

 .(58)هكتار 28وسيدي بلعباس تتربع على مساحات جد معتبرة وواسعة أصغرها  المدية، ولاية غرداية

 المهيأة التابعة لمناطق النشاطاتالأراضي ثانيا: 
أخرى لإنجاز  اتعقـار والرفع من مستوى التنمية قامت بتوفير  ستثمـارسعيا من الدولة لتطوير الا

 22-10أسفر عنها الأمر رقم و  المستثمرين سميت بمناطق النشاطاتية لصالح ستثمـار مشاريع ا
ء القطاع والذي اعتبر آنذاك وسيلة لتجسيد بناية لفائدة البلديات العقـار المتعلق بتكوين الاحتياطات 

 .(59)العام

د ومنظم عادة ما يكون أقل حجما من المناطق د  ي محعقـار  فضاء   كل تتمثل هذه المناطق في
الح ية لصعقـار مارس فيه مجموعة من النشاطات أو بالأحرى هي عبارة عن احتياطات الصناعية ت  

 الجماعات المحلية أو الأفراد، من أراضي تابعة للدولة البلديات تتكون من أراضي من كل نوع أي
ات صناعية قصد الدفع بالتنمية الاقتصادية على مستوى ولايات الوطن ستثمـار تقام عليها مشاريع ا

بكل بلدياتها وتتمثل هذه المناطق في أراضي صغيرة المساحة والحجم تنشأ لاستقطاب صناعات 
 .(60)كنشاط إنتاج السلع والخدماتصغيرة ومتوسطة ذات طابع محلي 

 000رقم  ستثمـارتم تعريف منطقة النشاط كذلك حسب مذكرة وزارة المساهمات وترقية الا
"مساحات محددة بأدوات التهيئة والتعمير مخصصة لاستقبال على أن ها:  2882الصادرة في 

 .ع محلي أو نشاطات متعددة الخدماتنشاطات ذات طاب

إنشاء هذه المناطق يستدعي أن يكون وفقا لمخطط التهيئة  من خلال هذا التعريف أن   تبي ن
لم  ستثمـارية للاالعقـار فالدولة حين قامت باستخدام هذه الأوعية  ثبت عكس ذلكي  الواقع و  والتعمير

تحترم تماما هذا المخطط إذ خصصت نشاطات صناعية في مساحات أرض صناعية وأخرى في 
                                                           

عدد  ،المستثمر يومية جزائرية وطنية، وحد للمضاربة" ستثمـارالصناعي دعم للا عقـار"الوكالة الوطنية لل، حمزة حيدرة -(58)
 تاريخ الاطلاع عليه يوم:، www.almostathmir.dzالمنشور في الموقع: ، 0ص، 2820أوت  08صادر يوم ، 000

 د. 21و 11على الساعة  2820مارس  20
 السالف الذكر.، 22–10أمر رقم  -(59)
 .100ص، سابقالمرجع ال، معيفي لعزيز -(60)

http://www.almostathmir.dz/
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ضاربة بعرض الحائط الطبيعة الجيولوجية لهذه الأراضي وبالتالي أهدرت  زراعية خصبةأراضي 
 الثروة الزراعية على حساب الثروة الصناعية.

للإطارات  البلديات بسبب افتقارية لم تلقى الاهتمام الكافي العقـار هذه الأوعية  أضف إلى أن  
 ال تي بحوزتها يةالعقـار الأوعية  للازمة لتسيير هذهذوي الكفاءات العالية والمصالح التقنية والإدارية ا

توفير أدنى الإمكانيات الضرورية لاستغلال هذه الأراضي عدم وامتد هذا التقصير لعدم تهيئتها و 
 .(61)استغلالا منتجا

 ستثمـارالصناعي والموجهة للا عقـارتابعة للالة العمومـيحافظة المؤسسات ثالثا: 
ها ية ال تي أنجزتها حال حياتالعقـار ة كل الأصول العمومـيية للمؤسسات العقـار تشمل الحافظة 

 ية التابعة للمؤسساتالعقـار ة الاقتصادية أو الأملاك العمومـيالمؤسسات  الناجمة عن حل  الأصول 
 .(62)الفائضة والأصولة المنحل  ، والغير مستقلة المستقلةة العمومـي

تطبيقا لأحكام الذي جاء  100-80المرسوم التنفيذي رقم عملا ب 2880تم تنظيمها في سنة 
الذي تطرق لكيفية منح الامتياز  001-20لاحقا بالمرسوم التنفيذي رقم  لغىالم 80-80الأمر رقم 

ة بصفة يستثمـار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا العقـارعلى 
 80-80عامة دون تمييز بين الأراضي كما هو الحال في المراسيم السابقة المنظمة للأمر رقم 

 .(63)السابق الذكر

ل  ة مـيالعمو ية التابعة لهذه المؤسسات العقـار بدقة في نطاق الأصول  11-20رقم  القانـون فص 
حول  الفائضة بشكل يزيل الشك يةالعقـار ية المدرجة ضمن الأصول العقـار إذ تطرق لتوضيح الأملاك 

 القانـون قام إذ  80-80الأمر الذي غاب في الأمر رقم  (64) اندماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة
 002-20المرسوم التنفيذي رقم  ونظ مها 80في نص المادة كل على حدا بتعريفها  11-20رقم 

                                                           
 .0ص، سابقالمرجع ال، محمد الصالح براهيمينقلا عن  -(61)
 .102ص، سابقالمرجع ال، معيفي لعزيز -(62)
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل  2820 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  001-20مرسوم تنفيذي رقم  -(63)

 00ج.ر.ج.ج عدد ، يةستثمـار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ا العقـارإلى تنازل عن 
 .2820 سنة ديسمبر 08الصادر في 

 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  80المادة  -(64)
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الذي اكتفى بذكر الأصول  80-80على خلاف الأمر رقم  (65)الاقتصادي العقـارلمكونات  دالمحد  
ية وكيفية ر العقـاية محل منح الامتياز وأحالنا للتنظيم لمعرفة خصوصية ومكونات هذه الأملاك العقـار 

 منح الامتياز عليها.

ة الموجهة ومـيالعمية التابعة للمؤسسات العقـار لتعريف الأصول  هذه الدراسةوعليه سنتطرق في 
  ية التابعة لهذه المؤسسات.العقـار مكونات الأصول و  ستثمـارللا

 ستثمـارالموجهة للا ةالعمومـيية التابعة للمؤسسات العقـار تعريف الأصول  
 عقـارلمنظم للا القانـون بمفهوم  ستثمـارالموجهة للا ةالعمومـيية للمؤسسات العقـار ي قصد بالحافظة 

ية المتبقية ر العقـاالأصول  بتعبير أد ق ة متبقيالعمومـيلمؤسسات اي تابع عقـار كل ملك ؛ الاقتصادي
ة ومـيالعمية الفائضة التابعة للمؤسسات العقـار ة والأصول ة المحل  العمومـيالتابعة للمؤسسات 

على  11-20رقم  القانـون ية الم عَرفة بموجب العقـار والتي تضم العديد من الأملاك  (66)الاقتصادية
تصب ضمن الأملاك الخاصة ، مؤسسة عمومية اقتصاديةية غير لازمة لنشاط عقـار أن ها أملاك 

الأصول  :هذه الأصول وهي 100-80د المرسوم التنفيذي رقم ولقد حد   (67)للدولة بعد التصريح بها
 .(68)المتبقية والفائضة

 ؛اتي ي قصد بهال   المتبقيةية العقـار بالأصول  هذه الأصول بداية 11-20رقم  القانـون عرف 
المعرفة لفائضة اية العقـار لأصول يليها ا ة المحل ةالعمومـيتابعة للمؤسسات المتوفرة ال يةالعقـار الأملاك 

 لقانـون اة الاقتصادية وبي ن هذا العمومـيية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العقـار ؛ الأملاك ها تلكعلى أن  

                                                           
الاقتصادي التابع للأملاك  العقـاريحدد مكونات  2820 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  002-20مرسوم تنفيذي رقم  -(65)

 سنة ديسمبر 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، ية والقابل لمنح الامتيازستثمـار الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع ا
2820. 

  .10ص، سابقالمرجع الحيتالة معمر،  -(66)
  .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  80و 80المادة  -(67)
تلك  :هاية الفائضة على أن  العقـار . الأصول ، السالف الذكر100-80تنفيذي رقم المرسوم من ال 82عرفت المادة -(68)

ما الأصول أ، ية المتوفرة في المناطق الصناعيةالعقـار ية غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة وكذا الأملاك العقـار الأملاك 
  .العمومـية المستقلة وغير المستقلة المحلةية التابعة للمؤسسة العقـار فعرفتها بأنها كل الأملاك المتبقية ية العقـار 

ي للمناطق الصناعية ومناطق النشاط في القانـون"النظام ، خوادجية سميحة حنانللمزيد من الشرح عن هذه الأصول أنظر، - 
  .020ص، 2810، 01عدد ، مجلد ب، قسنطينة، جامعة عبد الحميد مهري ، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر"
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كما تم توضيحها بدقة في المرسوم التنفيذي رقم  (69)ية ال تي تدخل ضمن هذه الأصولالعقـار الأملاك 
20-002(70). 

ذي يدخل ي الالعقـار الاقتصادي تطرق للأصل  عقـارالمنظم لل القانـون نشير في هذا الصدد أن   
موجود داخل منطقة ي الفائض الالعقـار صل الصناعي والمتمثل في؛ الأ العقـارفي حافظة 

  .(71)صناعية

 تضمنت 001-20من الملحق الرابع المدمج بالمرسوم التنفيذي رقم فقرة أخيرة  82 إلا أن  المادة
تواجد م أصل متبقي أو فائض ؛ي كله لقواعد التعمير وهتوأخضعية العقـار  الأصولصنف آخر من 

 .الصناعي والسياحي العقـارخارج محيط 

محيط هذه المناطق؛  داخلبالضرورة  ي لا يتواجدالعقـار الأصل  يفهم من خلال ما سبق أن   
يث قد بح ط مدينة جديدة ومنطقة توسعأو محيحظيرة تكنولوجية و  منطقة نشاطات، منطقة صناعية
الأراضي الموجهة  يكون ضمن كأن خارج محيط أو منطقة مذكورة أعلاهي العقـار يكون الأصل 

  .ولةللأملاك الخاصة للدية ذات الطابع التجاري والأراضي الأخرى المهيأة التابعة العقـار للترقية 

ضع يخالصناعي فهو  العقـاري متواجد ضمن محيط حافظة عقـار وبمفهوم المخالفة كل أصل 
 لاهلأخير من خلال نصوص المواد أعلنخلص في ا المطبقة على ذلك المحيط بحد ذاتهلنفس القواعد 

منطقة نشاط أو حظيرة تكنولوجية ، محيط منطقة صناعيةي المعني داخل العقـار الأصل  إذا كانأن ه 
 يه.الذي يتواجد ف العقـاروإذا كان خارجها فهو يدرج ضمن الصناعي  العقـارنطاق فهو يدخل في 

 ستثمـارالموجهة للا ةالعمومـيية التابعة للمؤسسات العقـار مكونات الأصول  
ة العمومـيسة ال تي تستغلها المؤسية العقـار ز بينها وبين الأصول قبل التطرق لهذه الأصول سنمي  

ة الاقتصادية كونها همزة وصل العمومـيالأصول ملك للمؤسسة كل هذه  أن  رغم  الاقتصادية
 (72)الاقتصادية ةالعمومـيية ال تي تستغلها المؤسسة العقـار الأصول الصنف وعليه يشمل هذا  لموضوعنا

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  80المادة  -(69)
 .، السالف الذكر002-20المرسوم التنفيذي رقم  نم 80و 82 المادة -(70)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  28المادة  -(71)

)72(- SAADI Nacer Eddin, La privatisation des entreprises publique en Algérie, Opu, 2006, p17. 
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ويشكل وحدة متجانسة مع نشاطها وهي  (73)أنجزتها المؤسسة حال حياتها تيتعني الأموال ال   والتي
من أصول  صولالأ هذه تتكون و  (74) هامة لاستغلالها وتدخل في ملكيتها، أصول ضرورية للمؤسسة

 .(75)غير مادية كحقوق الملكية وأصول متداولة كالأموال أو اتالعقـار ثابتة ومادية ك

الصناعي بذلك أصلا أساسيا للمؤسسة ويشكل وحدة متجانسة مع نشاطها ويدخل  العقـاري عتبر 
ة العمومـيالمتعلق بتنظيم المؤسسات  80-81الأمر رقم  أحكامحكمه ت (76)في نطاق الخوصصة

 .ستثمـارات من الأصول الموجهة للاالعقـار وبالتالي تخرج هذه  الاقتصادية وخوصصتها

غير الضرورية لاستغلال المؤسسة كالأصول المنقولة غير صنف آخر من الأصول  هناك
هي تخرج من نطاق الخوصصة وتدخل في الصلاحيات و المستعملة والأراضي غير الضرورية 

 .التسييرية للمؤسسة

ية قـار عوالذي يتضمن موجودات  ستثمـارالموجه للا العقـاريدخل في إطار ف الصنف الثانيأما 
 .(77)قيةوالمتب ة تحت تسمية الأصول الفائضةالعمومـيبعة للمؤسسات دة تامن أراضي ومنشآت مجم  

ا وأدمجته في نطاق ملكيته للمؤسسة غير الضروري  الفائض العقـارالدولة  ولقد استرجعت
 (78)2880المالية لسنة  قانـون وكان ذلك إثر صدور  الفائضةية العقـار الخاصة وسمي بالأصول 

 .100-80ه لاحقا المرسوم التنفيذي رقم وأكد  

                                                           
)73(- KHALFOUNE Tahar, Le domaine public en droit Algérien, Paris, 2000, p253. 

 .10–10 .صصسابق، المرجع الالصناعي في الجزائر،  عقـاري للالقانـونالنظام ، خوادجية سميحة حنان -(74)
يُقصد بالخوصصة كل صفقة "كالآتي: الخوصصة منه  10في نص المادة ، السالف الذكر، 80-81الأمر رقم ف عر   ولقد

ة ـيالعمومالخاص من غير المؤسسات  قانـون تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين لل
 ."الاقتصادية وتشمل هذه الملكية:...الأصول ال تي تشكل وحدة استغلال مستقلة من المؤسسة التابعة للدولة

 .01صمرجع، نفس ال، الصناعي في الجزائر عقـاري للالقانـونالنظام ، حنانخوادجية سميحة  -(75)
قتصادية كلية العلوم الا، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، ة"العمومـيأهمية تقييم المؤسسات ، "روابحي عبد الناصر -(76)

 .118ص، 2882، 2عدد ، سطيف، جامعة فرحات عباس، وعلوم التسيير
)77(- SAADI Nacer Eddin, Op-Cit, p.31  

، 2880المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2880 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  28-80رقم  القانـون من  00المادة  -(78)
 .2880 سنة ديسمبر 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 
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 (79)مجلس مساهمات الدولة دون سواه في السابق من طرف الأصول الفائضة هذه تحديد  وكان
جنة ولائية لل الذي منح هذه الصلاحية 002-20المرسوم التنفيذي رقم إلا  أن  الوضع تغير بصدور 

ول تقوم بصلاحية تحديد هذه الأص الوالي ة وممثلين لإدارات يترأسهاقطاعات عد  لتتكون من مدراء 
  بدلا من مجلس مساهمات الدولة.

فس ند وفقا للمعايير المذكورة في ي محد  عقـار بالفصل في كل ملك كذلك جنة تكلف هذه الل  
ادية ة الاقتصالعمومـيية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العقـار بإعداد جرد للأملاك كما تقوم المرسوم 

مساهمات الدولة ليأخذ القرار المناسب بشأنه والبث في منحه طابع الأصل الفائض  وإرساله لمجلس
 .(80)بموجب لائحة ليدمج مجانا ضمن الأملاك الخاصة للدولة

بوضوح في نص  11-20رقم  القانـون نة في بي  م   الأصول الفائضة أن   لخصوصنشير في هذا ا
 وهي كالآتي: 80المادة 
 ، يتم تخصيصها لأي وجهةلم الغير مستغلة أو ال تي  يةالعقـار ملاك الأ -
 ، ال تي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة يةالعقـار ملاك الأ -
ية أوسع ال تي تمتلكها عقـار المستقلة أو القابلة للفصل من مجموعات  يةالعقـار ملاك الأ -

مة لنشاطها والأراضي المعروضة في السوق ة أو تكون تابعة للدولة وغير لاز العمومـيالمؤسسات 
 ، ةالعمومـيبمبادرة من المؤسسة 

ال تي تغيرت وجهتها بحكم أدوات التعمير والتي أصبحت لا تدخل في إطار  يةالعقـار ملاك الأ -
 ، ةالعمومـيالنشاط الأساسي للمؤسسة 

 ، ةالعمومـيية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العقـار الأملاك  -

                                                           
"تسترجع الدولة الأصول الفائضة ال تي تم في نصه: ، ، السالف الذكر100-80من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -(79)

سواءً كانت ملكا ، ة الاقتصاديةالعمومـيتحديدها في مجلس مساهمات الدولة عند دراسة ملفات خوصصة المؤسسات 
مجلس مساهمات الدولة حسب أحكام المادة  نوضح كذلك في هذا الصدد أن  ة الاقتصادية أو الدولة." العمومـيللمؤسسة 

 ية غير اللازمة لسير المؤسسة.العقـار من نفس المرسوم التنفيذي هو من يقوم بمهمة الفصل في الأملاك  80
 .، السالف الذكر002-20من المرسوم التنفيذي رقم  80و 81، 82واد الم -(80)



 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارتحديد  الفصل الأول
 

33 

 

ية الموجودة داخل المناطق الصناعية ال تي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية العقـار الأملاك  -
 .(81)للمنطقة والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة

عتبر الوعاء ة فهي تة الاقتصادية المحل  العمومـيالتابعة للمؤسسات المتبقية ية العقـار أما الأصول 
 ن  ة للأنشطة الصناعية باعتبار أالمخصـصية وخصوصا تلك ستثمـار المشاريع الاالأفضل لإنجاز 

ها كانت مجهزة لإنجاز مشاريعو ة أنشطة صناعية العمومـيهذه القطع كانت تمارس عليها المؤسسات 
ية لهذه لعقـار اية للملكية القانـونلطبيعة لوضوح  دون انتهت دون حسم و  تهاعملية إعادة هيكل ن  غير أ

 .(82)المؤسسات

 ستثمـارالأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية رهان لترقية الارابعا: 
 تفطنت الجزائر وكغيرها من دول العالم لانتهاج سياسة إنشاء الأقطاب التنافسية لما حققته من

ولقد أدخلت الجزائر هذا البرنامج التنموي منذ تسعينات القرن الماضي  نجاحات في قطاع التكنولوجية
اد والذي تسعى الدولة من خلاله لبناء اقتص ولوجي سيدي عبد الله نموذجا لذلكويمثل القطب التكن

 الأجنبي في مجال التكنولوجية. ستثمـارمعرفة وجذب الا

والذي  (Technopole)دف قطب تكنولوجي تسمية الحظيرة التكنولوجية يقابلها مرا أن   إلىنشير 
وبهذا  (83)يشكل صورة من صور العناقيد الصناعية إلى جانب المناطق الصناعية والحظائر العلمية

ي والذي جعلها مميزات هذه الأراضن سنقوم بالتعريف بهذه الأراضي التابعة للحظائر التكنولوجية ونبي  
 .ستثمـارصدر جديد لاستقبال الام

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  80المادة  -(81)
حوث مجلة الب، الصناعي في الجزائر" ستثمـارالموجه للا العقـار"الخوصصة ودورها في وفرة ، شايب باشا كريمة -(82)

 .101ص، 2812، 2عدد ، 2المجلد ، البليدة، جامعة لونيسي علي، يةالقانـونوالدراسات 
الأهداف -ه الل"القطب التكنولوجي بسيدي عبد ، للمزيد من التفاصيل في الموضوع أنظر بوراس وسيلة ومراد سكاك -(83)

ص ، 2810، 0عدد ، 0مجلد ، سطيف، جامعة فرحات عباس، مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية، "-والرهانات
 .111-180ص
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 بالأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية التعريف 
خاصة للدولة المهيأ التابع للأملاك ال العقـار ؛عنى بالأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجيةي  

ندرج ي 11-20م ـرق القانـون وم ـبمفه وقع في محيط حظيرة تكنولوجية وهيي ذوال ستثمـاروالموجه للا
 .(85)ناعيصال العقـارأكثر دقة وتحديدا فهو من مكونات ، (84)اديصالاقت العقـارضمن 

ي الأراضي ف الأول يتمثل الشق انطلاقا مما سبق يمكن تقسيم هذا المفهوم إلى قسمين أو شقين
 سابقة. في جزئياتبإسهاب  اسبق وأن تعرضنا لتعريفهالمهيأة والتي 

المتمثل في الحظائر التكنولوجية فهو يعني: "فضاء رقمي متطور يجمع جميع  الشق الثانيأما 
الفاعلين في المجال التكنولوجي ويوفر مرافقة للمؤسسات الناشئة ومشاريع رقمية منتجة ومربحة 

على أن ها: هذه الأراضي عرفت أيضا ، (86)باستقطاب مختلف المؤسسات والخبراء في هذا المجال"
ئر علمية تشمل حظا، يقوم على جمع الأنشطة ال تي تقوم على الابتكار التكنولوجي"مدينة أو تكتل 

 .(87)عديدة"

التوجيهي  القانـون المتضمن  21-10رقم  القانـون نجد تعريف القطب التكنولوجي كذلك في 
"يعني الموقع الذي يضم المؤسسات المبتكرة حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كالآتي: 

 .(88)التعليم والبحث في مجالات تكنولوجية مختلفة" وهياكل

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة  -(84)
 .، السالف الذكر002-20من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -(85)
مليار عاجزة عن إقلاع الحظائر  1088، سنوات رغم الأهمية الاقتصادية والأمنية 18مشاريع منذ ، بلقاسم حوام -(86)

منشورة في الموقع: ، ص، 2822مارس  22يوم ، جريدة الشروق أونلاين، التكنولوجية
https://WWW.echoroukonline.com ، :د. 01و 80على الساعة  2820مارس  20تاريخ الاطلاع عليه يوم  

التجمعات الصناعية عالية التكنولوجية تهدف لنقل المعلومة والتكنولوجيا وتشجيع القطاع  نضيف في هذا السياق أن   -(87)
بوراس نظر أ للعناقيد الصناعيةللمزيد من التفصيل حول المزايا الإيجابية ، الصناعي خاصة في مجال التكنولوجية الحديثة

 .111-180ص ص، السابق مرجعال، مراد سكاك، وسيلة
التوجيهي حول  القانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  21-10رقم  القانـون فقرة أخيرة من  82المادة  -(88)

 .2810 سنة ديسمبر 08الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

https://www.echoroukonline.com/
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 الأراضي الواقعة في الحظائر التكنولوجية مميزات  
المواقع  وبهذا تسعى دوما لتوفير العقـارفي مجال  ستثمـارتحاول الدولة جاهدة لتطوير وترقية الا

ية المناسبة والمهيأة لاستقبال النشاطات الصناعية وكانت الأراضي الواقعة داخل محيط العقـار 
 انـون قبمناسبة صدور  العقـارالحظائر التكنولوجية مخرج اتخذته الدولة من أجل إنقاص مشكل 

 .(90)2828المالية التكميلي لسنة  قانـون و  (89)2810المالية لسنة 

حجر أساس لتطوير قطاع الصناعة نظرا للأسس ال تي تقوم عليها إنشاء هذه  ي على تقديرناوه
لله لوجدناه لقطب التكنولوجي لسيدي عبد افبالرجوع لمحيط ا، هاالحظائر والمنطقة الجغرافية ال تي تحد  

مساحات آلاف هكتار  0، محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدةآلاف هكتار في  0يستحوذ على 
 .(91)تمثل محيط المدينة الجديدةمهيأة 

 تثمـارسالأراضي ال تي تتواجد فيها هذه الحظائر أرض خصبة للا ن من خلال ما سبق أن  يتبي  
خاصة وفشل سياسة الحظائر التكنولوجية في تحقيق الهدف الذي ، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي

 وضعت من أجله.

لحظائر ضمن المعنية من إدماج هذه امغزى السلطات قا من هذه المعطيات يتوضح انطلا
بالضبط  جزائـري ال المشـرعه يثير انتباهنا في هذه المسألة عدم توضيح إلا أن  ، الصناعي العقـارحافظة 

ية كل الأراضي التابعة للحظائر التكنولوج للأراضي القابلة لمنح الامتياز عليها؟ هل هذا يعني أن  
لت للا و    اذا؟أم م، في تجسيد هذا النموذج عبر التراب الوطني؟ بسبب فشل الدولة ستثمـارح 

ادي الاقتص عقـاري المنظم للالقانـونحاولنا الإجابة على هذه الأسئلة من خلال العودة للنص 
الاقتصادي بصفة عامة والصناعي بصفة  العقـاروالذي تطرق لهذه المسائل عموما إذ: يشترط في 

 ،غير مخصص وليس في طور التخصيص، اصة للدولة"...تابعا للأملاك الخخاصة أن يكون: 

                                                           
 .، السالف الذكر10-10رقم  القانـون من  00المادة  -(89)
 .، السالف الذكر81-28رقم  القانـون من  01المادة  -(90)
يتضمن إنشاء المدينة الجديدة ، 2880 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  210-80من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(91)

 .2880 سنة سبتمبر 0الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، لسيدي عبد الله



 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارتحديد  الفصل الأول
 

36 

 

تثناء باس، واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير
 .(92)ية ال تي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها"ستثمـار المشاريع الا

ة لمخصـصابالتالي تستبعد الأراضي  ستثمـارتتوضح الصورة بشأن الأراضي محل استقبال الا
ما تستبعد ك أو تلك القابلة للتخصيص مستقبلالتكنولوجيات الاتصال والإعلام أو الاقتصاد الرقمي 

الأراضي التابعة للخواص والأراضي التابعة للأملاك العامة للدولة نفس الشيء بالنسبة للأراضي 
بصورة أكثر دقة الأراضي ال تي لا تنطبق عليها  مبرمجة لذلكاكن غير معمرة وليست الواقعة في أم

 .القانـون هذه الشروط تخرج من نطاق تطبيق هذا 

 لو قارنا هذه الشروط ال تي يجب أن تتوفر في الأراضي الواقعة في بالإضافة لما سبق استنتاجه
ها منطقة  أن  د لدينا فعلاالحظائر التكنولوجية مع مكان تواجد القطب التكنولوجي سيدي عبد الله لتأك

-80من المرسوم التنفيذي رقم  80على مناطق نشاطات عملا بنص المادة بتوفرها  استراتيجية
210. 

ي وهو الصناع عقـارهذه الأراضي تدخل في اختصاص الوكالة الوطنية لل أن   ذلكيضاف على 
 تمثلمن هنا نصل للقول أن  الحظيرة التكنلوجية  (93)الصناعي العقـاردخل في نطاق ت اهما يفيد أن  

 صناعي. العقـار أحد مكونات

 نيالمطلب الثا
 الصناعي العقـارإدارة 

ية لعقـار اة مراحل مختلفة نظرا لتنوع الحافظة الصناعي بعد   العقـارت عملية إدارة وتسيير مر  
ة إدارة ينت في حقب زمنية مختلفة كيفيدة ال تي ب  ية المتعد  القانـونالصناعية بالإضافة للنصوص 

 ية كل على حدا.العقـار وتسيير هذه الحافظة 

ل إصلاحات وتعديلات في هذا المجال وهذا ما دخ  لغاية يومنا هذا ت  ة الجزائـريومازالت الدولة 
 لصناعي بدايةا العقـارفت هيئة جديدة تماما بعملية تهيئة ل  اه في التعديل الأخير بحيث ك  نا لتمس

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة  -(92)
 .، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  -(93)
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 ق النشاطاتمناطإلى جانب  )الفرع الأول(ة إدارتها بعدة تغييرات كيفيالتي مرت  بالمناطق الصناعية
 المدمجة ةلعمومـياية التابعة للمؤسسات العقـار الأصول ، )الفرع الثاني(التي تقريبا مرت بنفس النهج 

أخيرا إدارة و  )الفرع الثالث( يةستثمـار ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا
 .رع الرابع()الف ستثمـاركنموذج جديد لاستقطاب الاالأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية 

 الفرع الأول
 ستثمـارإدارة المناطق الصناعية للدفع بالا

صناعية  هيك عما اكتسبته من قاعدةان العقـارمشكل  تزخر الجزائر بتنوع جغرافي يسمح لها بحل  
 ت بتر إلا  أن  عملية إدارة هذه المناطق مرت بعدة تغيرات  في حقب النهج الاشتراكي المتبع في السابق

ة هيئات تختص بتسيير وتهيئة هذه ال ين وهو ما شكل  تضارب في الاختصاص ب مناطقنشوء عد 
 .)أولا( ومشاكل أخرى  تسيير وإدارة هذه المناطق

ئة لهي الصناعية المناطق حاول منح صلاحية إدارة، راقيللإزالة هذه الع المشـرعوسعيا من  
 يا()ثان ستثمـاروأعاد تأهيل مناطق قديمة لإنعاش الا، بإنجاز مناطق صناعية جديدةبادر واحدة و 

إلا  أن  هذه المبادرة لم تكن كفيلة بإدارة هذه المناطق على أحسن وجه في ظل غياب الاستقرار 
مشكل ل حد   هدفها وضع أخرى بانتهاج سياسة يقوم  المشـرعالإدارة وهو ما جعل  المؤسساتي في

 )ثالثا(. الصناعي العقـارخاصة بوطنية تجسيد هيئة من خلال  العقـار

 80-80 رقم قبل صدور الأمرأولا: إدارة المناطق الصناعية 
نى التهيئة كمرحلة ثانية بمعي قصد بإدارة المناطق الصناعية تهيئتها كمرحلة أولى ثم تسييرها 

بهندسة المدن  لفتحداث لجنة استشارية ك  ستتم إ ؛المناطق الصناعية تهيئةففي مجال  والتسيير معا
وجمع كافة عناصر الإعلام المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية في كافة التراب الوطنية وتقديم كل 

ية بهندسة المدن بهدف ترقية المناطق الصناعومساعدة ضرورية للهيئة المكلفة اقتراح ، رأي وعرض
 .(94)على أحسن وجه

                                                           
 .، السالف الذكر00-10رقم  القانـون من  81المادة  -(94)
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المتعلق بإدارة المناطق  00-00بموجب المرسوم رقم الصناعية تم تحديد شروط إدارة المناطق 
عن طريق أجهزة ومؤسسات مختلفة بحسب طبيعة النشاط الممارس هذه المناطق  أهيوعليه ت   الصناعية

 .فيها

والتنازل عليها  يهاالمحافظة عل اتالعقـار ضافة لعملية تهيئة هذه الأجهزة بالإيقع على عاتق هذه  
لإنجاز مشاريع داخل المنطقة الصناعية والتعديل في برنامج المنطقة بما يتناسب مع حجم الصناعات 

بكات وتهيئة ش عقـارأضف إلى ضمان الاستغلال الحسن لل المقامة فيها في حالة حدوث إشكالات ما
 .آت القاعدية داخل المنطقةالمنش

فكانت هذه المناطق في البداية مسيرة من طرف مؤسسات اقتصادية  بالتسييرأما فيما يتعلق 
ونظرا لتعدد  (96)00-10عملا بأحكام المرسوم رقم  (95)كل حسب اختصاصهاتقوم بعملية التسيير 

عمال بدقة وطبيعة الأية القانـونوعدم ضبط طبيعتها  (97)هذه المؤسسات عبر التراب الوطني
معرفة  تبصع  الوضعية التي وهي  هاواختصاصات هاتداخلت صلاحيات والمعاملات ال تي تقوم بها

 .(98)رتب العديد من الإشكالات الميدانية خاصة ما يتعلق بنقل الملكيةو مهام كل مؤسسة 
اصة المناطق الصناعية خهذه بتطهير وإعادة تأهيل السلطات المعنية  قامتالوضعية أمام هذه 

 العقـارالمتضمن كيفيات وشروط تطهير  1000بعد صدور المنشور الوزاري المشترك لسنة 
 الصناعي.

                                                           
 . 10-12ص  ص، 2880، الجزائر، دار هومة، 0ط ، الصناعي ، العقـاربوجردة مخلوف -(95)

هيئات عمومية اقتصادية عندما تكون المنطقة الصناعية تحتوي على نشاطات ذات منفعة محلية -1تتمثل هذه الأجهزة في: 
اقتصادية حسب الكيفيات ال تي ستحدد بمرسوم  مؤسسات -2 .ية ومتنوعة تابعة لوزارات مختلفةأو نشاطات ذات منفعة وطن

عن طريق  -0 .ة خاصة وتابعة لسلطة رئاسة واحدةعندما تكون المنطقة الصناعية تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطني
وفي التنظيمات المعمول بها عندما تكون المنطقة الصناعية تحتوي على نشاطات  القانـون وحدة متخصصة تنشأ بموجب 

 .، السالف الذكر00-00مرسوم رقم ال، أنظر ة وطنية تابعة لمؤسسة واحدة.ذات منفع
مؤسسة تسير ، كمهيأ ومالك لها C.N.E.R.Uمن بين هذه المؤسسات: المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانية  -(96)

 كمسير وغيرها من الأجهزة. E.G.Z.Iالمناطق الصناعية 
، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة، 1000 سنة مارس 0مؤرخ في  01-00مرسوم رقم  -(97)

 مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة.عن ذلك أبرز مثال و . 1000 سنة مارس 2الصادر في  18ج.ر.ج.ج عدد 
 .22-10ص .ص، مرجعنفس ال، بوجردة مخلوف -(98)
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واستكمالا لعملية إجراءات التطهير صدر عن مجلس مساهمات الدولة وعن الوزير المنتدب      
تضمن إنشاء ي 2880 فيصادر لدى رئيس الحكومة والمكلف بالمساهمة وترقية الاستثمـار قرار 

د كل من شروط إنشاءها وتسييرها وهي متواجدة في كل مقرات لتسيير مساهمات الدولة وحد   أربع
 .(99)الشرق والجنوبمن الغرب، الوسط، 

الوكالة المتضمن إنشاء  110–81تغير الوضع بصدور المرسوم التنفيذي رقم وسرعان ما 
ت المكلفة بين الهيئاوالتداخل السابق  تعارضوالذي وضع حد لل ي العقـار الوطنية للوساطة والضبط 
عة داخل الواق العمومـيالاقتصادي  العقـارومنح لهذه الوكالة مهمة تسيير بإدارة المناطق الصناعية 

 .(100)هذه المناطق

مهمة تسيير الأصول المتوفرة على  122–81في نفس السياق أسند المرسوم التنفيذي رقم 
مستوى المنطقة الصناعية لحساب مالك المنطقة الصناعية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط 

 .(101)ي العقـار 

ثانيا: إنجاز مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة لإنعاش 
 ستثمـارالا

عقد ر مجلس الوزراء المنلق مناصب شغل جديدة قر  والتشغيل وخ ستثمـارمن أجل إعادة إنعاش الا
منح مجموعة من الحوافز والقروض المصغرة والطويلة المدى عبر الصندوق  2811فيفري  22في 

                                                           
ر قراتلاه ال، الصناعي العقـاريتضمن كيفيات وشروط تطهير  1000سبتمبر  0منشور وزاري مشترك الصادر في  -(99)

المتضمن إنشاء أربع مقرات لتسيير مساهمات الدولة تقوم بعدة مهام أهمها: التكفل  2880 يوليو 21المؤرخ في  80رقم
رقم  لقانـون اتحديد شروط وكيفيات منح الامتياز داخل هذه المناطق في إطار ، يةعقـار تكوين حافظة ، بتسيير حافظات الدولة

 .السالف الذكر، 08–08
ي ويحدد العقـار يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط  110–81من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(100)

 122-12معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2881 سنة ريلبأ 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، ها الأساسيقانـون
 .)ملغى( 2812 سنة مارس 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد  2812 سنة مارس 10مؤرخ في 

يحدد شروط وكيفيات تسيير ، 2881 سنة ريلبأ 20مؤرخ في  122–81من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  -(101)
ة العمومـيات والأصول الفائضة التابعة للمؤسس المستقلة وغير المستقلة المنحلة ةالعمومـيالأصول المتبقية التبعة للمؤسسات 

. 2881 سنة ريلبأ 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
 )ملغى(
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منح الهبات لصالح الجماعات المحلية من أجل و  لإنجاز مناطق صناعية جديدة ستثمـارالوطني للا
 .(102)إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية القديمة

ح مهام الوكالة متماشيا مع هذه التعديلات بحيث وض   122-12وجاء المرسوم التنفيذي رقم  
ان غائبا الأمر الذي ك، الصناعي العقـارتسيير إعادة تأهيل و  وتضمن أحكام تخص التهيئةفي مجال 

المتضمن تنظيم  28-18مع صدور المرسوم التنفيذي رقم كذلك تزامنا وهذا  (103)في النص القديم
فيه  تم  التي و وتشكيلها وسيرها  العقـارات وضبط ستثمـار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الا

مع إبقاء صلاحية تسييرها للوكالة الوطنية  (104)منح مهمة اقتراح إنشاء مناطق صناعية للجنة
 ي.العقـار للوساطة والضبط 

 قامت ـارالعقوحل  مشكل نقص  ستثمـارية الموجهة للاالعقـار سعيا من الدولة لتوفير الأوعية و 
للخواص أشخاص طبيعية أو معنوية بالسماح  2812المالية لسنة  قانـون بموجب  السلطات المعنية

وعليه أصبح هناك مناطق صناعية تنشأ من طرف اللجنة ومناطق  (105)بإنشاء مناطق صناعية
 صناعية تنشأ من طرف الخواص.

ابعة تهيئة وتسيير هذه المناطق على الأراضي الت، تراجع عن قراره ليسمح بإنشاء المشـرعإلا  أن  
ة لسنة المالي قانـون الطبيعية في الأشخاص  دون  للأشخاص المعنوية فقطللأملاك الخاصة للدولة 

2811(106). 

                                                           
في الموقع: منشور  2811فيفري  22ة يوم الجزائـريبيان مجلس الوزراء نشر في وكالة الأنباء  -(102)

https://www.djazairess.com ، :د. 20و 80على الساعة  2820 أفريل 08تاريخ الاطلاع عليه يوم  
 .، السالف الذكر122-12من المرسوم التنفيذي رقم  08و 82المادة  -(103)
يتضمن تنظيم لجنة ، 2818سنة  يناير 12مؤرخ في  28-18من المرسوم التنفيذي رقم  18فقرة  82المادة  -(104)

يناير  11الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، وتشكيلها وسيرها العقـارات وضبط ستثمـار المساعدة على تحديد الموقع وترقية الا
 .)ملغى( 2818 سنة

 2812 لسنة المالية قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  10-10رقم  القانـون من  00المادة  -(105)
 .2810 سنة ديسمبر 01الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد 

 2811المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2812 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  10-12رقم  القانـون من  08المادة  -(106)
 .2812 سنة ديسمبر 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد

https://www.djazairess.com/
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ويمنح صلاحية التنازل عن الأراضي  2810 لسنة المالية قانـون ليعود عن موقفه بعد مناقشة 
سم مقابل ر ة وينشأ في الالعمومـيالمتواجدة على مستوى المناطق الصناعية للجهات المكلفة بالتهيئة 

 .(107)على عاتق المستفيد من التنازل

اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  تصبحأ 2828المالية لسنة  قانـون  أما بعد صدور
الهيئة الوحيدة المكلفة بتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق  العقـارات وضبط ستثمـار الا

 .(108)النشاطات

 ثالثا: انتهاج سياسة جديدة لإدارة المناطق الصناعية
-20قم ر  القانـون بصدور  سياسة أخرى لإدارة المناطق الصناعية على الجزائـري  المشـرع اعتمد

إلى  العقـارهذا تهيئة ومنح لها صلاحية  الصناعي عقـارلالوطنية ل الوكالة إنشاء تضمنإذ  11
 .همن 81عملا بنص المادة  القانـون ية الموجهة قبل صدور هذا العقـار تسيير الوفرة جانب صلاحية 

بين ارب تضالتداخل و لل ووضع حد قد انتهج نهجا مغايرا تماما عن السابق المشـرعوبهذا يكون 
يق وتجميد ة سنوات وسببت تعلالاقتصادي المختلفة ال تي استمرت لعد   العقـارب مهام الأجهزة المكلفة

 ية.ستثمـار ة مشاريع اعد  

ة وكالات وطنية  11-20النصوص التنظيمية للقانون رقم  بصدور تقوم بعملية تم تجسيد عد 
 لعقـارابحسب اختصاصها وهو ما يسمح بتسهيل عملية إدارة مكونات كل الاقتصادي  العقـارضبط 

ت االعقـار هل عملية إعادة توزيع يسالصناعي خصوصا كما  العقـاروحافظة  (109)الاقتصادي عموما
 .(110)غير المستعملة

                                                           
 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2811 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  11-11رقم  القانـون من  180المادة  -(107)

 .2811 سنة ديسمبر 20الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد 
 .، السالف الذكر10-10رقم  القانـون من  110المادة  -(108)
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقـار  000-20والمرسوم التنفيذي رقم  السالف الذكر، 000-20تنفيذي رقم مرسوم  -(109)

 .2820 ديسمبر سنة 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2820 ديسمبر سنة 20السياحي وتنظيمها وسيرها، مؤرخ في 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقـار الحضري وتنظيمها وسيرها، مؤرخ في  008-20أنظر أيضا المرسوم التنفيذي رقم 

  .2820 ديسمبر سنة 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2820 ديسمبر سنة 20
 .0ص، سابقالمرجع ال، حمزة حيدرة -(110)
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صلاحية ( 111)الصناعي عقـارللوكالة الوطنية لل منحت 000-20المرسوم التنفيذي رقم ب عملاف
والربط الداخلي والخارجي لهذه المناطق والمناطق الأخرى  (112)تهيئة الأراضي المهيأة التابعة لها

ات ذات العقـار ء وإنشا إعادة تأهيلهإضافة إلى  الصناعي بالطرقات والشبكات المختلفة عقـارالمشكلة لل
 الاستخدام التجاري والصناعي.

الوكالة أيضا بمهمة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج وعملية مفوضة لها من طرف  تفل  ك  
 (113)على كل فضاء لديه صلة بموضوعها وهي صلاحية جديدة لم يسبق منحها للوكالة السابقةو  الدولة

يق ععلى حرص السلطات المعنية نحو إزالة كل العراقيل ال تي ت   على شيء فهو يدل   وهذا إن دل  
 في مثل هذه المناطق وحمايتها. رستثمـاالا

فق  قـارالعحصر معظم الصلاحيات المرتبطة ب في هذا الإجراء بحيث الجزائـري  المشـرع و 
الصناعي هيبته خاصة بعد تفعيل  العقـارعيد وهو ما ي   لصناعي في يد مؤسسة عمومية واحدةا

ي تعمد تنشأ لهذا الغرض والتية من طرف لجنة متابعة ستثمـار صلاحية مراقبة وتطهير المشاريع الا
 20وإحياء المشاريع العالقة عملا بنص المواد  عقـارالدولة عليها لإنهاء الممارسات غير الشرعية لل

 .11-20رقم  القانـون من  20و

لمعنية بالتشاور مع القطاعات ا ثهي الأخرى بالب ستثمـارلترقية الاة الجزائـريف وضت الوكالة 
ية بغرض تهيئتها من طرف هذه الوكالات وبذلك تقوم الوكالة بمساعدة هذه العقـار بتوجيه الوفرة 

 ية اللازم تهيئتها وتسهيل عملية التهيئة.العقـار إحاطتها علما بالأوعية و الوكالات 

ياز الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامت العقـارصلاحية تسيير حافظة بالوكالة  كلفتكما 
ها مكلفة بتسيير وهذا بديهي بما أن   منه 11و 0في المواد  11-20رقم  انـون القعليها عملا بأحكام 

 لخصوصنشير في هذا او  (114)العقـارمنصة المستثمر الرقمية والتي تتوفر فيها المعلومات المتعلقة ب

                                                           
 .، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  -(111)
 .، السالف الذكر002-20من المرسوم التنفيذي رقم  11و 18المادة  -(112)
 .، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  80و 80، 82 وادالم -(113)
 .، السالف الذكر10-22 القانـون من  20و 10المادة أدرجت صلاحيات الوكالة بالتفصيل في نص  -(114)
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ية ال تي قـار العالصناعي هي الأخرى تملك صلاحية التسيير في الوفرة  عقـارالوكالة الوطنية لل أن  
 .(115)القانـون خصص لها توجيه قبل صدور هذا 

كما تملك صلاحية التسيير في المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات 
ه قد يتجدد بهذه إلا أن   000-20من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  82وملحقاتها عملا بنص المادة 

 ستثمـارترقية الاة لالجزائـريمن التضارب بينها وبين الوكالة  الصلاحية الممنوحة لهذه الوكالة نوع جديد
 الصناعي(. العقـار)مجال تسيير 

مقارنة مع بالالصناعي  عقـارالوطنية للالوكالة  لمجال الذي تختص فيهل المشـرعتحديد رغم ف
لاقتصادي ا العقـاره كان من الأفضل ترك مهمة تسيير أن   إلا   ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة 

ا تقريبا تقوم هالصناعي خاصة وأن   العقـاربما فيها تلك المختصة ب، كاملا لهذه الهيئات المختصة به
 .ستثمـارالموجه للا العقـاربجميع التصرفات الواقعة على 

ية إعداد صلاح، بالإضافة للصلاحيات السابقة الذكرالصناعي  عقـارمنح للوكالة الوطنية لل إذ
ء الصناعي وهو إجرا العقـارجرد فيما يخص الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية وكل حافظة 

ة لجزائـرياإذ من خلاله تتمكن الوكالة  يةالقانـونومعرفة وضعيته  العقـارجد مهم سيساعد في تطهير 
مـدى  معرفة ية وبالتاليالقانـونية وحالتها العقـار من وضع بنك معطيات عن الأملاك  ستثمـارلترقية الا

 .(116)جاهزيتها لمنح الامتياز من عدمه

موجب تتكفل بالمهام الموكلة لها ب ستثمـارة لترقية الاالجزائـريمن الأحسن ترك الوكالة  كانلذا 
 منحأهمها و  11-20 رقم القانـون والمهام الجديدة الأخرى الموكلة لها بموجب  ستثمـارالا قانـون 

 قـارالعية الخاصة بالقانـونإذ هذا الإجراء لوحده كفيل بحل جزء كبير من الإشكالات  الامتياز
 .الاقتصادي

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  2فقرة  81المادة  -(115)
 .الذكر السالف، 002-20من المرسوم التنفيذي رقم  11و 18، 80المادة  -(116)
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 الفرع الثاني
 التذبذب في إدارة مناطق النشاطات

 يةالمناطق الصناعي مرت عليها إدارة الت  مراحل المناطق النشاطات تقريبا بنفس إدارة ت مر  
ة مناطق ولقد بدأت عملية إدار  تهيئتها وتسييرها، المكلفة بإنشائهاد الهيئات من حيث تعد   سواءا

ة هيئات تجتمع في إ )أولا(النشاطات تقريبا في نهاية السبعينات دارة تولدت عن هذه المرحلة نشوء عد 
ة مشاكلهذ ت تحالدولة تحاول حصر وظيفة إدارة هذه المناطق  وجعل ه المناطق وهو ما رتب عد 

ير جذري بتغي قامت في ظل التعديلا الأخيرة أن ها وفعلا حققت ذلك إلا   )ثانيا(واحدة هيئة  سلطة
 .)ثالثا( بإدارة هذه المناطقللمؤسسة المكلفة 

 80-80الفترة ما قبل صدور الأمر أولا: إدارة مناطق النشاطات في 
ظة المحافمناطق النشاطات بمبادرة من الهيئات المحلية ويتم تسييرها من طرف  تم إنشاء

–10م تطبيقا للأمر رقو وهذا في الإطار العام للتنمية المحلية  ية التابعة للجماعات المحليةالعقـار 
 .ية لصالح البلدياتالعقـار ق بتكوين الاحتياطات المتعل   22

لتطوير الأنشطة الاقتصادية ال تي تتماشى مع طاقات مناطق النشاطات تم استغلال يو 
 علىأملاك الدولة  ةكل من مديري توكان الوطنية وانجاز مشاريع اقتصادية ومخططات التنمية

والمؤسسات المحلية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية يعملون على انجاز هذه المناطق  مستوى الولاية
 .وفق أدوات التهيئة والتعمير

تحويلها للدولة و  بتخصيص أراضي تابعة للأملاك الخاصةيتم  فكان انجاز هذه المناطق أما عن 
ازل الذي يحرره اتهم عن طريق عقد التنستثمـار للبلديات ليتم منحها لفائدة المستثمرين الذين تم اعتماد ا

 .(117)رئيس المجلس الشعبي البلدي

                                                           
 السالف الذكر.، 22–10أمر رقم  -(117)
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ر بعد صدو  والخاصة لفائدة الجماعات المحليةة العمومـيسرعان ما تم تكريس فكرة الأملاك 
 (120)ي العقـار التوجيه  قانـون و  (119)الأملاك الوطنية قانـون أخرى كوقوانين  (118)1000 سنة دستور

يين الحضاريين ـار العقية للوكالات المحلية للتنظيم والتسيير العقـار منح صلاحية تسيير الحافظة تم و 
وكالات محلية للتسيير الذي يحدد قواعد إحداث  080–08ال تي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 يين الحضريين.العقـار والتنظيم 

ازة جميع ت حيتول  كما  ية للبلديات والولاياتالعقـار بتسيير الحافظة هذه الوكالات اختصت 
لكية نقل مكما قامت بة للتعمير لحساب الجماعة المحلية المخصـصية العقـار ات أو الحقوق العقـار 
 .من المرسوم أعلاه 80 عملا بنص المادة يةالعقـار ات أو الحقوق العقـار هذه 

الوكالة تساعد أجهزة الجماعة المحلية في  من نفس المرسوم أن   2فقرة  80أضافت المادة 
تحضير وسائل التعمير والتهيئة وإعدادها وتنفيذها وذلك في إطار مهمتها العامة وفي حدود إمكانياتها 

 .(121)بالإضافة للمهام الأخرى ال تي تمارسها

كالة الو ية بمساعدة العقـار أصبح تسيير هذه الحافظة  12–00رقم  ستثمـارالا قانـون لكن بصدور 
تغلال والتي لعبت دورا هاما في اس القانـون ال تي تم إنشاءها بموجب هذا  ستثمـارالوطنية لترقية الا

 .ستثمـارة للاالمخصـصالأراضي 

التنفيذي  يين بموجب المرسومالعقـار هذه الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم  حل   وسرعان ما تم  
وأصبحت صلاحية إنشاءها من طرف  080–08ل للمرسوم التنفيذي رقم المعد   080–80رقم 

                                                           
، 1000 براير سنةف 20مصادق عليه في استفتاء  1000 لسنة ةالجزائـريالجمهورية الديمقراطية الشعبية  دستور -(118)

 مارس 1الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، 1000 براير سنةف 20مؤرخ في 10-00صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .)ملغى( 1000 سنة

  .، السالف الذكر08-08رقم  قانـون  -(119)
الصادر  00ج.ر.ج.ج عدد ، ي العقـار التوجيه  قانـون يتضمن ، 1008 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  20-08رقم  قانـون  -(120)

 00ج.ر.ج.ج عدد ، 1000 سنة سبتمبر 22مؤرخ في  22-00معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1008 سنة نوفمبر 10في 
 .1000 سنة سبتمبر 21الصادر في 

يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم ، 1008 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  080–08مرسوم تنفيذي رقم  -(121)
 .1008 سنة ديسمبر 22الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، يين الحضريين وتنظيم ذلكالعقـار 
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يين لعقـار اوكالات ولائية للتسيير والتنظيم تسميتها إلى تغيرت المجالس الشعبية الولائية و 
 .(122)الحضاريين

إسناد مهمة تهيئة وتسيير مناطق النشاط للوكالة الولائية ال تي أوكل  بناء على هذا المرسوم تم  
ة أجهزة مساعدكما كلفت ب تابعة للجماعات المحلية وتنظيمهاية الالعقـار لها مهمة تسيير الأملاك 

لقيام بأي لى اإ بالإضافة إعدادها وتنفيذها، عمير والتهيئةالجماعات المحلية في تحضير وسائل الت
ي قصد توسيع نشاط عملها ومداخيلها عن طريق إنشاء العقـار في الميدان  ستثمـارترقوي والانشاط 

مناطق نشاطات وإدارتها في حدود الإمكانيات المادية والمالية للوكالة وغيرها من النشاطات... وعليه 
 .(123)فتعتبر هذه الوكالة المالكة لمناطق النشاطات

 واحدة على مستوى هيئةاطق النشاطات ثانيا: محاولة حصر وظيفة إدارة من
لجنة المساعدة على تحديد الموقع المتضمن تنظيم  28-18صدور المرسوم التنفيذي رقم بعد 

ء مناطق هي من تقترح إنشا اللجنةأصبحت  وتشكيلها وسيرها العقـارات وضبط ستثمـار وترقية الا
 .نشاطات جديدة

فإن ه من البديهي أن تكون من أهم صلاحيات المجلس  (124)وباعتبار أن اللجنة يترأسها الوالي 
الشعبي الولائي تحديد المناطق الصناعية ال تي سيتم إنشاءها والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق 

من  02الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل وذلك بموجب المادة 
 .(125)الولاية قانـون 

                                                           
يحدد قواعد إحداث ، 2880 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  080–80تنفيذي رقم المرسوم من ال 82نص المادة عملا ب -(122)

 سنة نوفمبر 10الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، يين الحضريين وتنظيم ذلكالعقـار وكالات محلية للتسيير والتنظيم 
اعات ية الحضرية من الجمالعقـار ."يتعين على المجالس الشعبية الولائية إنشاء مؤسسة تكلف بتسيير السندات 2880
ويمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو دوائر في داخل الولاية نفسها تدعى المؤسسة المسماة ، المحلية

 يين الحضاريين."العقـار الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم 
لنيل شهادة  ذكرةم، الصناعي على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي عقـارية للالقانـونالمعالجة ، نقلا عن تاتلوت فاطمة -(123)

 .00ص، 2810، الجزائر، بن يوسف بن خدة جامعة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةي عقـار  قانـون  تخصص، الماجستير
 .، السالف الذكر28-18من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة و  11فقرة  82المواد  -(124)
براير ف 20الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد ، بالولايةيتعلق ، 2812 براير سنةف 21مؤرخ في  81-12رقم  قانـون  -(125)

 .2812 سنة
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ة التأهيل وإعاد التسييربختلفة تقوم بعضها بإنشاء مناطق النشاطات وأخرى بوجود هيئات م
ة  ات ذ منازعاتونشوء  تسيير هذه المناطق ياتصلاح تداخل تخص يةقانـون إشكالاتتولدت عد 

متعلقة بالتهيئة أخرى مشاكل و  (126)صلة بسندات ملكية الأراضي خاصة تلك التابعة للخواص
 وغيرها...

ما  وهوهيئة واحدة أمام هذه الوظائف إدارة كل هذه المشاكل جعلت الحكومة تفكر في حصر 
 ي العقـار الوطنية للوساطة والضبط  لوكالةل منحالذي  122-12المرسوم التنفيذي رقم  تم  تجسيده في

من المرسوم التنفيذي  80لة للمادة المعد   80نص المادة ب عملاتسيير مناطق النشاطات صلاحية 
 ية لإنجاز مناطق نشاطاتالعقـار تقوم بتهيئة الأوعية هذه الوكالة بحيث أصبحت  110-81رقم 

 .بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير هذه المناطق كما تقوم

واءً سه وبهدف توسيع نطاق هذه المناطق لجأت الدولة لفتح المجال للمستثمرين الخواص أن   إلا  
 (127)صلاحية إنشاء مناطق نشاط على أراضي تابعة لهم ت لهمطبيعية أو معنوية ومنحأشخاص 

 .(128)2812المالية لسنة  قانـون وهو ما تجسد بموجب 

دائرة هؤلاء الأشخاص ليسمح للأشخاص المعنوية دون  قل ص 2811المالية لسنة  قانـون لكن  
ما فعل ك التابعة للأملاك الخاصة للدولة تهيئة وتسيير هذه المناطق على الأراضي، الطبيعية بإنشاء

 .(129)بالنسبة لإنشاء المناطق الصناعية

بب الأمر الذي س ئات مكلفة بإدارة مناطق النشاطاتة هيترتب عن هذه التعديلات تكوين عد  
ية لسنة المال قانـون تداركته في  وهو ما تم   العقـارمشكل  وض حل  فوضى وتضارب في الجهات ع  

                                                           
)126(- BENAKZOUH Chabane, « La problématique du foncier industriel, approche juridique », 

Revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, UMMTO, n°1, 2008, 

p  .311  
، البليدة ،جامعة سعد دحلب، ي العقـار  القانـون مجلة ، "ي لمناطق النشاطات في الجزائرالقانـونالتنظيم "، محمد ضويفي -(127)

 .111ص، 2810، 0عدد 
 .، السالف الذكر10-10رقم  القانـون من  00المادة  -(128)
 السالف الذكر.، 10-12رقم  القانـون من  08المادة  -(129)
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لهيئة الوحيدة ا العقـارات وضبط ستثمـار لتصبح اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الا 2828
 .(130)المكلفة بتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات

 ثالثا: التجديد المؤسساتي لإدارة مناطق النشاطات
 بتغيير جذري للمؤسساتسعيا من الحكومة للدفع بالحركية الاقتصادية عبر الوطن قامت      

ة الوطنية الصناعي للوكال العقـارالاقتصادي وهذا ما تجسد في منح صلاحية تهيئة  العقـارالمكلفة ب
منح صلاحية تسيير المساحات المشتركة لكل من المناطق الصناعية  وتم   (131)الصناعي عقـارلل

صيانة ، بةمراقو  مهمة استغلال ةالوكالهذه وملحقاتها نظيف في هذه النقطة تولي  ومناطق النشاطات
  .(132)والحفاظ عليها مساحات المشتركةحماية هذه الو 

الاقتصادي  ارالعقـفي تسيير حافظة  ستثمـارة لتطوير الاالجزائـريأما بخصوص صلاحية الوكالة 
ظة كلف بتسيير كل حافإذ ت   ياز عليها فجاء عاما دون تخصيصالتابع للدولة من أجل منح الامت

 .(133)الصناعي بدون استثناء بما فيها مناطق النشاطات العقـار

 الفرع الثالث
 ستثمـارة وتوجيهها للاالعمومـيية التابعة للمؤسسات العقـار إدارة الأصول 

د ة نجالعمومـيالتوجيهي للمؤسسات  القانـون المتضمن  81-00رقم  القانـون بالرجوع لأحكام         
ات ة وخصوصا الأراضي التابعة لتلك المؤسسالعمومـيجميع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات  أن  

 .(134)1000المالية لسنة  قانـون ه وهو ما أكد   ي صناعي تعود للدولةعقـار ة كوعاء المخصـص

                                                           
 .، السالف الذكر10-10رقم  القانـون من  110المادة  -(130)
 .، السالف الذكر002-20من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -(131)
 .، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  0و 0فقرة  82المادة  -(132)
ه سبق وأن تطرقنا لصلاحية هاتين الوكالتين . ننوه إلى أن  ، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11و 80المواد  -(133)

جديدة لإدارة  انتهاج سياسة تحت عنوانالنقطة الثالثة ، الصناعي في الفرع الأول من المطلب الثاني العقـارفي مجال تسيير 
 الصناعية. المناطق

ج.ر.ج.ج  1000المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 1000 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  10-00مرسوم تشريعي رقم  -(134)
منه كما يلي: "تدمج الأصول المتبقية ضمن الأملاك  108. جاء نص المادة 1000 سنة ديسمبر 08الصادر في  00عدد 

 ة لديون هذه المؤسسات."العمومـيالوطنية الخاصة مقابل تحمل الخزينة 
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الذي سمح فقط بإمكانية  2880 لسنة المالية قانـون بقي الوضع على هذا الحال لغاية صدور 
 تثمـارسات أو إيجارها بالتراضي بناء على اقتراح الوكالة الوطنية لتطوير الاالعقـار التنازل على هذه 

حاولت  ة مراحلأما عن مهمة تسييرها فعرفت هي الأخرى عد   (135)بعد ترخيص من وزارة المالية
 كسبيل لتوسيع نطاق الأراضي وإعادة تسييرها )أولا( لأصولإعادة رسكلة هذه ا الدولة من خلالها

 .)ثانيا(ستثمـارالموجهة للا

 ةالعمومـيية للمؤسسات العقـار أولا: إعادة رسكلة أراضي الحافظة 
 نة مما تبقى من أصول المؤسساتمكو   ستثمـارية موجهة للتطوير الاعقـار ت نشئ الدولة حافظة 

من الأمر  22عملا بنص المادة  ستثمـارالوطنية لتطوير الاة المنحلة يسند تسييرها للوكالة العمومـي
ن حافظة  ما يفيد أن  وهو  ستثمـارالمتعلق بتطوير الا 80-81رقم  صول ية من الأعقـار الدولة تكو 

 ة الاقتصادية بالإضافة إلى كل موجوداتالعمومـية المنحلة والمؤسسات العمومـيالمتبقية للمؤسسات 
 .تثمـارسلوكالة الوطنية لتطوير الاة القائمة والتي تسير من طرف االعمومـيومستندات المؤسسات 

ل الصناعي والمساهمة في ح العقـارية المكتسبة على توسيع نطاق العقـار تعمل هذه الحافظة 
وضع شروط وكيفيات منح  تم 122-81صدور المرسوم التنفيذي رقم  وبعد العقـارمشكل نقص 

على مصفي هذه المؤسسات ابتداء من نشر هذا المرسوم القيام  وف ر ضالامتياز على هذه الأصول 
بإعداد جرد للأصول المتبقية وإرساله لمدير أملاك الدولة المختص إقليميا للقيام بتسجيل هذه الأصول 

وبهذا قام إجراء المنح بإعادة  (136)ةـصالمخصفي سجل الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير 
 ية المتبقية بعد أن كانت غير مستغلة وجامدة.العقـار وظيفة الأصول 

 ةالعمومـيية التابعة للمؤسسات العقـار ثانيا: رؤية جديدة لتسيير الأصول 
ستغلة مالغير ية العقـار ل إعادة توجيه الأصول ية جد مهمة من خلاعقـار اكتسبت الجزائر قاعدة 

د لشروط وكيفيات المحد   100-80ة وبصدور المرسوم التنفيذي رقم العمومـيمن طرف المؤسسات 
نحلة ة المستقلة وغير المستقلة المالعمومـيمنح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات 

                                                           
، 2880المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2880سنة  ديسمبر 20مؤرخ في  11-82رقم  القانـون من  08المادة  -(135)

 .2882 سنة ديسمبر 20الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد 
 .100ص، سابقالمرجع ال، شايب باشا كريمة -(136)
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ل المتبقية إدماج الأصو  م  تكما ة الاقتصادية وتسييرها العمومـيوالأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 
تحديدها من طرف مجلس مساهمات  والفائضة غير اللازمة لنشاط المؤسسات والأصول ال تي تم  

 ضمن الأملاك الخاصة للدولة. الدولة عند دراسة ملفات الخوصصة

( على أساس اتفاقية ANIREFي )العقـار إسناد تسييرها للوكالة الوطنية للوساطة والضبط  وتم  
مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا والهيئة المحلية المسيرة المعنية ال تي تعمل لحساب  تبرم بين

 .(138)ال تي تختص بالإضافة لهذه الصلاحية بصلاحيات أخرى و  (137)الوكالة

من المرسوم  08ها بموجب نص المادة لح بعدهذه الوكالة صلاحيات استغنت عن أن  الدولة  إلا  
ع تحويل جمي الصناعي وبهذا تم   عقـارالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لل 000-20التنفيذي رقم 

ال تي و الأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها ، الحقوق و  الالتزامات، لمادية وغير الماديةالممتلكات ا
 .الصناعي عقـاروطنية للللوكالة ال ملكها أو تديرها الوكالة السابقةت

 العقـارد لمكونات المحد   002-20من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  80المادة  نصب وعملا
لامتياز والقابل لمنح اية ستثمـار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع ا

بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يشمل قوائم لأملاك  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة  كل فت
 القوائم: ية من بين هذهعقـار 

طهيرها ت تي تم  ية المتوفرة القابلة لمنح الامتياز عليها وال  العقـار "... قائمة محدودة للأملاك 
ة منتظمة فية ال تي توضع بصالعقـار ية والتي تُشكل الوفرة العقـار بصفة نهائية ولها كل الوثائق 

المتوفرة  يةالعقـار تدرج ضمن الأملاك ية العقـار الأصول  هذه المادة أن  تفيد  تحت تصرف الوكالة..."
 بعد تطهيرها.

مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تقوم  من نفس المرسوم أن   0و 0فقرة  11أضافت المادة 
قق د التحية المتوفرة بعالعقـار مة لها وترسل بعد ذلك قائمة الأملاك بإعداد جرد عن هذه الأصول المسل  

                                                           
 . ، السالف الذكر100-80من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -(137)
 .102ص، سابقال مرجعال، شايب باشا كريمة، أنظرللمزيد من التوضيح  -(138)
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هذه الأصول ل ستثمـارة لترقية الاالجزائـريوهو مايؤكد اكتساب الوكالة  الةية للوكالقانـونمن طبيعتها 
 .الصناعي العقـاروإدماجها ضمن حافظة 

حت لكون هذه الأصول موضوعة تحت تصرف الوكالة إذ ليست هذه المواد الوحيدة ال تي لم  
د لشروط وكيفيات منح الامتياز القابل المحد   001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80نصت المادة 

الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع  العقـارللتحويل إلى تنازل عن 
القيام دوريا ب مع مصالح أملاك الدولة ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالة الوك والتي كل ف فيهاية ستثمـار ا

لى أساس ع ستثمـاري الموجه للاالعقـار رض عية القابلة لتشكيل الار العقـملاك قائمة الأ بعملية جمع
 .عطيات تابع لها ينشأ لهذا الغرضبنك م

ية عقـار الفهو يحتمل الأصول  يةالعقـار مصطلح قائمة الأملاك  أعلاه تضمنالمادة  نص وبما أن  
 نؤكد أن  بل نضيف و لن نتوقف عند هذه المواد و  ةالعمومـيتبقية التابعة للمؤسسات الفائضة والم

يع الاقتصادي المفوض لها تسييره لإنجاز مشار  العقـارتوجه  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة 
 الشك حولواد هذه الم أزالتومن هنا  11-20رقم  القانـون من  11ية عملا بنص المادة ستثمـار ا

 .يةالعقـار لهذه الأصول  ستثمـارة لترقية الاالجزائـري مسألة إدارة الوكالة

 الفرع الرابع
 إدارة الأراضي التابعة للحظائر التكنولوجية

بادرت الجزائر لاعتماد تجربة الأقطاب التكنولوجية لما عرفه هذا النموذج من نجاح في مختلف 
ولاية على مستوى  12أقطاب تنافسية مختلفة التخصصات تتوزع على  2دول العالم وبهذا أطلقت 

 .(139)الوطن

آلاف هكتار يحتوي  1بيستحوذ فيها القطب المتواجد بسيدي عبد الله على أكبر مساحة تقدر 
قوم بوظائف في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتكوين والبحث وي (140)ة هياكل مساعدة لبنائهعلى عد  

                                                           
ة يلتخصصات كل واحد، أنظر بوراس وسلمعرفة تفاصيل حول مواقع هذه الأقطاب والولايات ال تي تتواجد فيها وكذا  -(139)

 .110ص، سابقالمرجع ال، وسكاك مراد
د الله الحظيرة التكنولوجية لسيدي عب-"العناقيد الصناعية في الجزائر أي تطور يطرح؟ ، وصافية خيرة يمينة مزول -(140)

، 2822، 2عدد ، 0مجلد لجيلالي بونعامة، خميس مليانة، جامعة ا، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، "-نموذجا
عم أصحاب ود م نموذج متطور للتنمية المستدامةراد من إنشاءه تصميهذا القطب التكنولوجي كان ي   نشير إلى أن   .100ص
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اطق مندة على شكل برنامج عام لهذه المدينة الجديدة طامحة لتحسين جاذبية هذه الالجامعي محد  
 .(141)المحلي والأجنبي ستثمـارللا

 كذلك بالمدن الذكية بموجب مرسوم تنفيذي وبعد يإنشاء هذه الحظائر التكنولوجية أو ما سم تم  
المتعلق بإنشاء  80-82رقم  القانـون من  82استشارة الجماعات الإقليمية المعنية عملا بنص المادة 

 .(142)المدن الجديدة

التكنولوجية والتصريح بها فيتم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف أما عن تحديد الحظائر 
بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير 

بعد أن كان وفق قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  (143)المكلف بالمالية
 .(144)ر المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالماليةوالوزي

الصناعي  لعقـاراوعن تهيئتها وتسييرها فتسري عليها نفس الإجراءات ال تي تسري على مكونات 
-20و 002-20والمرسومين التنفيذيين  11-20رقم  القانـون عملا ب الأخرى السابقة الذكر

000(145). 

                                                           

المشاريع والمؤسسات الناشئة عن طريق خلق فرص جديدة تستهدف العمالة الماهرة لإشراكهم في تطوير الاقتصاد الوطني 
 .120-121ص.ص، مرجعنفس ال، سكاك مراد، ةبوراس وسيل، لتكنولوجيات والابتكار. أنظروبالخصوص تطوير ا

 .، السالف الذكر210-80من المرسوم التنفيذي رقم  80و 80المادة  -(141)
 00ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها 2882 و سنةماي 0مؤرخ في  80-82رقم  قانـون  -(142)

 .)ملغى( 2882 و سنةماي 10الصادر في 
 .، السالف الذكر81-28رقم  القانـون من  00المادة  -(143)
 .الذكر، السالف 10-10رقم  القانـون من  02المادة  -(144)
-20من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة ، . أنظر، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11و 0، 1أنظر المادة  -(145)

 .، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة ، السالف الذكر. أنظر أيضا، 002
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 المبحث الثاني
 ستثمـارالسياحي والفلاحي سبيل لتوسيع مجال الا العقـار

ي باعتباره هو الآخر الأرضية ال ت ستثمـارالموجه للا العقـارالسياحي أحد أصناف  العقـارعد ي  
الدول  وقد أصبحت العديد من الصناعي العقـارية إلى جانب ستثمـار تنطلق منها مختلف المشاريع الا
ها في السياحي لتحصيل إيرادات واستغلال عائدات العقـارفي  ستثمـارمن بينها الجزائر تعتمد على الا

 مختلف مجالات الإنفاق والتنمية.

هذا الواقع الذي فرض نفسه في السنوات الأخيرة بفعل التطورات التكنولوجية والتحولات 
 تثمـارسالاقتصادية ال تي جعلت من الجزائر تغير من وجهتها وتتبع سياسة البحث عن سبل جديدة للا

بسبب اعتمادها الكلي على مخزونها من  د الاقتصادي الذي عاشته لسنواتللخروج من الركو 
 المحروقات.

إذ تعتبر السياحة من بين الأدوات الفعالة للتنمية في الوقت الراهن وهو ما تبين في سياسة العديد 
 الدول لأهمية القطاعتوصلت بحيث  والغاز المحروقاتموارد طبيعية كن الدول ال تي لا تملك م

 لتنمية المستدامة.لتحقيق ا

السياحي منذ الاستقلال عند قيامه بإجراء إحصاء لثروات  العقـارفي الاهتمام ب المشـرعبدأ ولقد 
انب القطاعات الأخرى في عملية التنمية ج إلى امهاسهإالبلاد السياحية من أجل استغلالها 

 .(146)والتطوير

وكانت الانطلاقة بعد صدور الأمر  بالسياحة 1022-1022 ما بين فترةلم تهتم الجزائر في إذ 
ة تحديد مناطق وأماكن ذات أولوية سياحي المتعلق بالأماكن والمواقع السياحية بحيث تم   82-22رقم 

 .(147)وتم إخضاعها لتدابير حماية خاصة

                                                           
وسف بن جامعة بن ي، مجلة الفكر البرلماني، في الجزائر" "دور البرلمان في تقنين وترقية السياحة، إسماعيل مرزوق  -(146)

 .01ص، 2882، 10عدد ، الجزائر، خدة
 .، السالف الذكر22-22أمر رقم  -(147)
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ية المنظمة القانـونية للدولة وتوالت النصوص ستثمـار وأصبحت السياحة تدخل ضمن السياسة الا
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية عام  القانـون إلى أن صدر  (148)السياحي عقـارلل

2880(149). 

أحد  الفلاحي العقـارالوحيد الذي أثار انتباه الدولة بل كان  العقـارالسياحي  العقـارلم يكن 
ميز الاقتصادية باعتباره كان مورد رئيسي للثروة وسمة يت والاستراتيجيةالخيارات الأخرى ذات الأهمية 

عن غيره من المجتمعات قبل الاحتلال الفرنسي استمدها من الموروث أو  الجزائـري بها المجتمع 
 .(150)رعويةالزراعية و الالملكية القبلية 

راحل مما أدى ة مالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بعد   عملية تنظيم وتسيير تمر   ولقد
إلى إصدار ترسانة من القوانين من أجل تنظيم كيفية استغلاله حيث قضى الاستعمار الفرنسي على 

تكون في إطار منظم في حين ترك الملكية الخاصة  لا لكيالملكية الجماعية للأراضي الفلاحية 
ضي الفلاحية خاصة تلك الأراين طمعا منه في الاستحواذ عليها الجزائـريباعتبارها بعيدة كل البعد عن 

وهذا  تعمارسلبا بالاس الفلاحي العقـارطريقة تنظيم وتسيير  تأثر توعليه  (151)المحاذية للمنابع المائية
 .لعقـاراية الصادرة بعد الاحتلال الهادفة لإعادة تقييم هذا القانـوننته مختلف النصوص ما بي  

 1020أول نص فيما يتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية في سنة  الجزائـري  المشـرعأصدر 
رة بصفة تقريبا مباش العقـارالذي نص على تسيير و  (152)يتضمن تنظيم الاستغلالات الفلاحية الشاغرة

من قبل الإدارة المركزية وهو أسلوب غير فعال لصعوبة استيعاب هذه الإدارة لمثل هذه الصلاحيات 

                                                           
 .0ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهام -(148)
 .، السالف الذكر80-80رقم  قانـون  -(149)
دار  ،الفلاحي ومقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام العقـارأزمة ، عجة الجيلالي -(150)

 .10ص، 2880، الجزائر، الخلدونية
تخصص ، علوم وراه دكتشهادة لنيل  الجزائـري، رسالةي للأراضي الفلاحية في ظل التشريع القانـونالنظام ، الوافي فيصل -(151)

 .11ص، 2812، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون، 
 .، السالف الذكر20-20مرسوم تنفيذي رقم  -(152)
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 أن  إلا   يجاد طريقة لاستغلال هذه الأراضيية الهدف منها إقانـونة نصوص تلاه عد   (153)بمفردها
 الأمر ليس بالسهل بحيث توالت المشاكل ال تي يعاني فيها المزارع جراء هذه الطريقة في التسيير.

ينظم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  قانـون يصدر أهم  الجزائـري  المشـرعما جعل 
الذي حاولت الدولة من خلاله إعادة النظر و  (154)المستثمرات الفلاحية قانـون خاصة وهو الوطنية ال

 .(155)في كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لها

ن الواقع للأسف عكس ما توقعته الدولة من المستفيدين إذ بمرور أقل من سنتين من تنظيم بي  
عتبار لهم لم يتم فهمها على أحسن وجه على ا  القانـون الاستقلالية ال تي منحها  هذه الأخيرة اتضح أن  

الأرض  ارستثمـحق الانتفاع الدائم بالأرض لم يكن كافيا ليبدي المستفيدين إخلاصهم في ا أن  
يتخذ إجراءات أخرى أكثر تفصيلا وتحديدا لهذا  المشـرعالسبب الذي جعل وهو  (156)والمحافظة عليها

 بكل صفاته ومكوناته من أجل تثمينه والمحافظة عليه. العقـار

عله أحد السياحي وج العقـارجاهدا لتنظيم  المشـرعسعى  ستثمـارمن هنا وبهدف توسيع نطاق الا
الذي حضي هو الآخر  الفلاحي العقـارنهيك عن  )المطلب الأول( ستثمـارالقطاعات المشجعة للا

 .ي(المطلب الثان) ستثمـارالموجه للا العمومـي عقـارلل نموذج آخرباهتمام السلطات المعنية كونه 

 

 

 

 

                                                           
 .0ص، سابقالمرجع ال، بقار سلمى -(153)
 .، السالف الذكر10-01رقم  قانـون  -(154)
تخصص  ،لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحة، الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر العقـارإشكالية ، حوشين كمال -(155)

 .180ص، 2881 ،الجزائر، جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، اقتصاديةعلوم 
، بليدةجامعة ال، مجلة الابداع، "الفلاحي في الجزائر من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز العقـار"، قرامطية زهية -(156)

 .10ص، 2812، 2عدد، 2مجلد
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 المطلب الأول
 ستثمـارالسياحي عامل لتشجيع الا العقـار

خير قطاع هذا الأ بأن   تيقنهية لقانـونة نصوص السياحي في عد   العقـار الجزائـري  المشـرعم نظ  
نقطة تحول من  1000كان دستور ف استغلاله على أحسن وجه لو تم   ستثمـارجد مهم لتشجيع الا

 .(157)جميع النواحي نتج عنه تبني نظام اقتصاد السوق 

 الاقتصادي الذي لا يزال للأسف مشكلا العقـارتوفير ، وكان العامل الأساسي لتحقيق التنمية
مزيفين ات وانتشار ظاهرة المستثمرين الالعقـار رشيد لهذه الغير اجه المستثمرين نظرا للاستعمال يو 

 وغيرها من الظواهر.

 قانـون  السياحي باعتبار أن   العقـارفترة تسعينات القرن الماضي غموضا فيما يتعلق ب شهدت
ية ار العقـد أصناف الملكية السياحي عندما حد   العقـارورد مصطلح لم ي   20-08ي رقم العقـار التوجيه 

منه وهي تعتبر من مكونات الحافظة  80اكتفى بذكر المساحات والمواقع المحمية في نص المادة و 
 السياحي غير واضح المعالم. العقـارالأمر الذي جعل ، ية السياحيةالعقـار 

مهم جدا ورد م باعتبارهالسياحي  عقـارلل يالقانـونهيكلة النظام  لاحقا بإعادة الجزائـري  المشـرعقام 
من أجل المحافظة عليه ومواكبة المستجدات الراهنة على ، غير قابل للنفاذ بل للتجديد والتوسيعو 

 .(158)السياحي العقـارالصعيد الاقتصادي السياحي والاجتماعي ومحاولة بعث الحيوية في 

 لقانـون اية تعالج موضوعه أهمها انـونقة نصوص د  بإصدار ع العقـارلتثمين هذا  المشـرعسعى 
ق بالمجالات ل  المتع القانـون كذا و  (159)ق بالتنمية المستدامة للسياحةالمتعل   القانـون و  80-80رقم 

والذي جاء بتغيير جوهري في  11-20رقم  قانـون لإضافة ل (160)المحمية في إطار التنمية المستدامة

                                                           
 ، السالف الذكر.1000 لسنة ةالجزائـريالجمهورية الديمقراطية الشعبية  دستور -(157)
 .2ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهام -(158)
الصادر  11ج.ر.ج.ج عدد، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، 2880 براير سنةف 11مؤرخ في  81-80رقم  قانـون  -(159)

 .)ملغى( 2880 براير سنةف 10في 
ج.ر.ج.ج ، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، 2811 براير سنةف 11مؤرخ  82-11رقم  قانـون  -(160)

 .2811 براير سنةف 20الصادر في  10عدد 
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في  والتي ساهمت، ظيميةية والتنالقانـونوغيرها من النصوص  السياحي العقـارمسألة استغلال 
 .)الفرع الثالث(دارته إكيفية و  (ثاني)الفرع ال ين تشكيلتهيبتو  )الفرع الأول( السياحي العقـارالتعريف ب

 الفرع الأول
 ستثمـارالسياحي الموجه للا العقـارب التعريف

 شـرعالمإلا  أن   ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالسياحي أحد أهم أصناف  العقـاري عتبر 
 ق بمناطق التوسع والمواقع السياحيةالمتعل   80-80رقم  القانـون اكتفى بإبراز مكوناته في  الجزائـري 

 .11-20رقم  القانـون  ولا في القانـون لا في هذا ولم يقم بتعريفه 

ف الاقتصادي لذلك سنحاول إيجاد تعري العقـاربحيث بي ن فقط مكوناته وأدرجه ضمن مكونات 
كما أولا( ) الفقهاء وتعاريف مختلفية ال تي تناولته القانـونجامع له من خلال مختلف النصوص 

 .)ثالثا(وإظهار مميزاته)ثانيا( ستثمـارأهميته في مجال تطوير الا سنقوم بإبراز

 السياحي العقـار تعريفأولا: 
ظيفته و  السياحي على اعتبار أن   العقـارلم يعرف  الجزائـري  المشـرع سبق وأن أشرنا أعلاه أن  

 .ن اختصاص الفقهم كونهاهي إصدار القوانين وليس وضع تعريفات 

 السياحي عقـارلل الفقهي تعريفال 
فضاء عاري : "هالسياحي أهمها تلك ال تي عرفته بأن   عقـارللرزت العديد من التعاريف الفقهية بَ 

 :هأن  ه على تعرفأخرى و  (161)ي"ب غية تحقيق شكل من أشكال السياحمؤهل لاستقبال منشآت سياحية 
وسع مناطق الت شكل جزءا منة للأنشطة السياحية ال تي ت  المخصـصمجموعة من الأراضي والمباني "

ورية أو الثقافية الأسط، بما فيها المدن الأثرية المعترف بأهميتها التاريخية الفنية والمواقع السياحية
  .(162)"وتكون محل تصنيف وحماية خاصة

                                                           
كلية ، سيةية والسياالقانـونمجلة البحوث والدراسات ، السياحي" عقـاري للالقانـون"التنظيم ، نقلا عن مصطفاوي عايدة -(161)

 .100ص، 2811، 2عدد ، البليدة، جامعة سعد دحلب، الحقوق والعلوم السياسية
 .02ص، سابقالمرجع ال، الصناعي في الجزائر عقـاري للالقانـونالنظام ، خوادجية سميحة حنان -(162)
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مناطق التوسع  الموجودة داخل، مجموع الأراضي القابلة للبناء": على أن ه وهناك من عرفه
السياحي  تمنح لصاحبها حق الاستغلالدة في مخطط التهيئة السياحية والتي والمحد   والمواقع السياحية

 .(163)في حدود القوانين المنظمة لقطاع السياحة"

 السياحي عقـارلل يالقانـون تعريفال 
ة وهي مصطلحات 80-80رقم  القانـون من  82المادة  تضمن نص مناطق التوسع  عد 

وبهذا  احيالسي العقـارصل ت مثل تشكيلة محمية وهي في الأال والموقع السياحي والمناطق السياحي
 السياحي. العقـارلح مطلقا مصط المشـرعلم يستعمل 

 ياحي"الس العقـار"ابتداءً من الفصل الثالث تحت عنوان السياحي  العقـارولقد ذكر مصطلح 
 28مادة الوهو ما تضمنه نص " السياحي العقـاربتشكيل تلاه القسم الأول من الفصل الم عنوَن "

هيئة دة لهذا الغرض في مخطط التالسياحي القابل للبناء من الأراضي المحد   العقـاريتشكل : "بنصها
 .ة والخاصة وتلك التابعة للخواص"العمومـيالسياحية ويضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنية 

 قـارعالسياحي بمناسبة تعريفه لل العقـارقد عر ف الاقتصادي ف عقـارالمنظم لل القانـون أما عن 
 ينطبق على عامتعريف وهو ، يدخل في مكوناته باعتباره 1فقرة  80في نص المادة الاقتصادي 

اصة ي تابع للأملاك الخعقـار "كل ملك وهو كالآتي: ري الصناعي السياحي والحضات الثلاثة العقـار 
 لقانـون اي بمفهوم ستثمـار قابل لاستقبال مشروع ا، لفائدة الدولة ستثمـارللدولة و/أو لترقية الا

 .(164)..."ستثمـارالمتعلق بالا

                                                           
الثاني  دوليال الملتقىأعمال ، "الجزائـري السياحي في التشريع  عقـاري للالقانـونالتنظيم "، حرز الله كريمنقلا عن  -(163)

 20و 21 يومي، خميس مليانة، الجيلالي بونعامةجامعة ستثمـار، ودوره في تنمية وترقية الا عقـاري للالقانـونحول: النظام 
 .0ص 2812أفريل 

 مخطط التهيئة السياحية ينظم كيفية تهيئة وتسيير نشير في هذا الخصوص أن   .، السالف الذكر11-20رقم  قانـون  -(164)
يير مناطق ه يهتم بتنظيم وتسأي أن  ، ات حسب الطابع السياحي للموقعالعقـار والمواصفات الخاصة بالبناء لهذه  العقـارهذا 

أنظر ، لسياحيا ستثمـارالسياحي المقصود باعتبارها موضوع الا العقـارالتوسع والمواقع السياحية وهي المناطق ال تي تشكل 
يات إعداد مخطط التهيئة السياحية يحدد كيف، 2881 سنة مارس 11مؤرخ في  02-81مرسوم تنفيذي رقم من  82المادة 

معدل بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2881 سنة مارس 10صادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، لمناطق التوسع والمواقع السياحية
 .2810 سنة مارس 0صادر بتاريخ  12ج.ر.ج.ج عدد ، 2810 سنة مارس 2مؤرخ في  10-10
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ذ إ عقـاركل ات إجحاف في حق العقـار وضع تعريف شامل جامع لكل هذه  نلاحظ مما سبق أن  
عته أحد طبيو  العقـارفموقع  اتالعقـار غيره من  عننفرد يتجعله  بمميزات خاصة واحديتميز كل 

 .عنها تغاضيالالمميزات ال تي لا يمكن 

يؤكد وجود تعريف ل الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون  من 82في نفس السياق جاء نص المادة 
 :وهيي ككل الاقتصاد العقـارالشروط ال تي يجب أن يكون عليها  وي بي نية العقـار شامل لهذه الأوعية 

ي فواقعا ، غير مخصص وليس في طور التخصيص، "أن يكون...تابعا للأملاك الخاصة للدولة
يع باستثناء المشار ، قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير

 .ية ال تي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها"ستثمـار الا

 بما أن  السياحي و  العقـارتفصيلا متعلق بتهيئة  القانـون من نفس  82يضيف مفهوم نص المادة 
سع تابعة لمناطق التو مهيأة الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة متكون من أراضي  العقـار

المهيأ أمر  قـارعفضرورة البحث عن تعريف لل السياحي العقـاروالتي تمثل حافظة والمواقع السياحية 
ك ي تابع للأملا عقـار كل ملك بالغرض إذ عرفه كما يلي: " 2فقرة  80نص المادة ولقد وفى  وارد

 .(165)الخاصة للدولة مزود بالطرقات والشبكات المختلفة والضرورية للسماح باستغلاله..."

 ستثمـارالسياحي في مجال تطوير الا العقـارثانيا: أهمية 
حية أهمية ولمناطق التوسع والمواقع السياالسياحي في السياسة التنموية للدولة  العقـارتبرز أهمية 

خاصة تنعكس آثارها مباشرة على شتى القطاعات وتحقق هي بدورها التنمية الشاملة على المستوى 
 اعتبار أن  بالثقافية وحتى السياسية و الاجتماعية ، ة جوانب منها الاقتصاديةفي عد  المحلي والدولي 

 . ستثمـارالسياحي الموجه للا العقـارهذه المناطق تمثل حافظة 

 

                                                           
 مخطط التهيئة السياحية ينظم كيفية تهيئة وتسيير نشير في هذا الخصوص أن   .، السالف الذكر11-20رقم  قانـون  -(165)

يير مناطق ه يهتم بتنظيم وتسأي أن  ، ات حسب الطابع السياحي للموقعالعقـار والمواصفات الخاصة بالبناء لهذه  العقـارهذا 
أنظر ، لسياحيا ستثمـارالسياحي المقصود باعتبارها موضوع الا العقـارالتوسع والمواقع السياحية وهي المناطق ال تي تشكل 

يات إعداد مخطط التهيئة السياحية يحدد كيف، 2881 سنة مارس 11مؤرخ في  02-81تنفيذي رقم المرسوم المن  2المادة 
معدل بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2881 سنة مارس 10صادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، التوسع والمواقع السياحيةلمناطق 

 .2810 سنة مارس 0صادر بتاريخ  12ج.ر.ج.ج عدد ، 2810 سنة مارس 2مؤرخ في  10-10
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 السياحي على الصعيد الاقتصادي العقـارأهمية  
مل جديدة توفيره فرص عفي  المستوى الوطنيالسياحي على  عقـارلل الاقتصادية هميةالأتكمن 

ين وتطوير تحسإضافة إلى ، الأنشطة السياحية على امتصاص البطالة وقدرةة قطاعات لارتباطها بعد  
 في رالعقـاتظهر كذلك أهمية هذا ، ة حاجيات السائح والقطاع السياحيمن أجل تلبي خدمات النقل

نشطة دعم الأو  مناطق جديدة للجذب السياحيتحسين التنمية المحلية والعمرانية عن طريق تنمية 
 .(166)الاقتصادية الأخرى كالصناعات التقليدية وغيرها...

ة تدابير وهو ما س ستثمـارفي سبيل ترقية الا ةالجزائـري ولقد اعتمدت الدولة يق في المجال عد 
ق د للمناطق بالتنمية المستدامة للسياحة المحد  المتعل   81-80رقم  القانـون من  11نص المادة  في

فسية السياحي ورفع القدرة التنا ستثمـارقصد ترقية الا: "بنصهاالسياحي  ستثمـارة للاالمخصـص
الوطني تضع الدولة تدابير تشجيعية لاسيما في مجال تهيئة وتسيير مناطق للمنتوج السياحي 

 .التوسع والمواقع السياحية"

خلال  السياحي من ستثمـارالدولة تبذل مجودات لرفع وتطوير الا يتضح من نص هذه المادة أن  
 .(167)تشجيع إدارة مناطق التوسع والمواقع السياحية لما لها من دور في التنمية

ة فيساهم  المستوى الدوليأما على  ة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لتنفيذ الخطط التنمويبشد 
بالتالي تحسين ميزان  (168)كونه أساس كل سياسة تنموية للدولة ستثمـارالشاملة عن طريق الا

 السياحي الاقتصادية تظهر من خلال تأثيره على العقـارأهمية  المدفوعات الخاص بالدولة بحيث أن  
الإيرادات السياحية ال تي تقوم الدولة بتحصيلها من السياح تخلق استخدامات  ميزان المدفوعات لأن  

 .(169)جديدة للموارد الطبيعية

                                                           
 .08ص، سابقالمرجع ال، بعبع الهام -(166)
 81-80فنجها تأكد خطى القانـون رقم ، السالف الذكر، 80-80رقم  القانـون من  22من المادة  0بالعودة للفقرة  -(167)

، ياحيةالسياحي داخل مناطق التوسع والمواقع الس لازمة لتدعيم أسعار العقـارلتدابير اللإمكانية اتخاذ الدولة  والتي تنص على
 .السالف الذكر

، ابن خلدون  جامعة، مجلة تشريعات التعمير والبناء، السياحي والإشكالات المرتبطة به" العقـار"أهمية ، بن زيد فتحي -(168)
 .00ص، 2811، 2عدد ، تيارت

 .02ص، مرجعنفس ال، بعبع الهام -(169)
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ر جد السياحي إذ تلعب دو  العقـارنخص بالذكر مناطق التوسع والمواقع السياحية ال تي تشكل 
 هوو  ات الموجهة للقطاع السياحيستثمـار قيق التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب الاهام في تح

 .(170)ما سيؤثر إيجابا على الدخل الوطني كونه مصدر هام للعملة الصعبة والوعاء الضريبي

تغطية العجز الذي تشكو منه قطاعات أخرى  فرصة ةالجزائـريكذلك للدولة  العقـارا هذ يتيح
ة دعم الأنشط إضافة إلى تنمية مناطق جديدة للجذب السياحيو  خدمات النقل تحسين وتطويرب

 .(171)الاقتصادية الأخرى خاصة التقليدية منها تنشيط قطاع المنشآت كالفنادق وغيرها...

 السياحي على الصعيد الاجتماعي والثقافي العقـارأهمية  
ة إحياء إعادو  وعي المواطنينرفع مستوى في  الصعيد الاجتماعيالسياحي على  العقـاريساعد 

تشجيع الأنشطة  بالإضافة إلى (172)النشاطات الحضارية في مختلف مناطق الدولة كالسياحة والترويج
إلى  (173)السياحية وبالتالي زيادة الدخل والأرباح ال تي ستؤثر على الحياة الاجتماعية للأشخاص

من توفير  تي يحققهاالسياحي مطلب اجتماعي نظرا للفوائد ال   العقـاراستغلال  جانب كل هذا يعتبر
 .(174)مناصب شغل وغيرها...و  خدمات، ثقافةو  مراكز ترفيه

ين الشعوب ت والتقاليد بالعادا، أداة لتبادل الثقافات العقـارفيمثل هذا  الصعيد الثقافيأما على 
ي للإقليم لعقـار االتحفيز على حماية التراث الثقافي و  نهمتوطيد العلاقات فيما بيإضافة ل المختلفة

                                                           
ام من موارد : مورد هستثمـار"أهمية مناطق التوسع والمواقع السياحية في تشجيع الا، بوبكر مصطفى، بوخريص محمد -(170)

، 2828، 1عدد ، 12مجلد ، جامعة لونيسي علي، البليدة، القانـون السياسة و دفاتر ، "-تماسين نموذجا–الاقتصاد الوطني 
 .102ص

 .120ص، 2888، الأردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، السياحة تشريعات ومبادئ، منال عبد المنعم مكية -(171)
 .00ص، السابق مرجعالبعبع الهام،  -(172)
 .102صمرجع، نفس ال، بوبكر مصطفى، بوخريص محمد -(173)
اتيجية أعمال ملتقى استر ، "دور التنويع الاقتصادي من خلال السياحة في الجزائر، بريبش السعيد والشابي حليمة -(174)

يومي ، لمسيلةجامعة ا، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
 وقع:. منشور في الم0ص، 2811نوفمبر  10-12

https: //iefpeadia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05 ، :2820 سبتمبر 12تاريخ الاطلاع عليه يوم 
  د. 00و 80 على الساعة
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ية ودعم التبادل ترقالسياحي في  العقـاركما يساهم ، جذاب للسياح والمستثمرين السياحي كونه عنصر
 .(175)الثقافي بين السياح والسكان المحليين

 السياحي على الصعيد السياسي العقـارأهمية  
أداة لازدهار العلاقات الدولية وتحسين العلاقات بين  الجانب السياسي في السياحي العقـاري عد 

م العالمي لالدول وهو بذلك وسيلة للتآلف بين مختلف الديانات والجنسيات بحيث يعمل على نشر الس  
 .(176)ة التوتر بين الدولبين الشعوب والتخفيف من حد  

 السياحي  العقـار مميزات: لثاثا
السياحي يتشكل من الأراضي المهيأة التابعة  العقـار فإن   11-20رقم  القانـون عملا بأحكام 

السياحي  العقـارولذلك من أجل معرفة خصائص ، (177)لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية
 لابد من معرفة تشكيلته.

لم نجد أي ه ب وأحكام النصوص التنظيمية اللاحقةأعلاه  قانـون للية القانـونحكام الأوبعد تصفح  
القوانين الملغاة ب لذا لا يسعنا سوى الاستنجاد، السياحي العقـارتصنيفات تفصيل أو تعريف يخص 

 .هلإظهار خصائص

قسما خاصا بتشكيل  الجزائـري  المشـرعص فيه الذي خص   80-80رقم  القانـون بداية ب نستنجد
والتي  28نص المادة  ما سيق في وهوق بمناطق التوسع والمواقع السياحية السياحي المتعل   العقـار

خرج عن بهذا يو  القابل للبناء العقـارالسياحي في ذلك  العقـارحصر  الجزائـري  المشـرع أن  ها فهم مني  
السياحي الأراضي غير القابلة للبناء كالمناطق المحمية والمناطق الطبيعية وغابات  العقـارنطاق 

 .(178)السواحلو  مبنية كالشواطئالغير الأراضي و  الأثرية ي المبني عليها كالمناطقوالأراض الاستجمام

                                                           
ي بكر جامعة أب، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، "التنمية السياحية في الجزائر"، حضري فضيل وبوربعين وهيبة -(175)

 .11ص، 2810، 18عدد ، تلمسان، بلقايد
 تخصص ،ماجستيرال مذكرة لنيل شهادة، الخدمات السياحية والفندقية والتنمية الحضرية في جيجل، عياشي إلياس -(176)

 .08ص، 2880، قسنطينة، جامعة الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، علم الاجتماع الحضري 
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة  -(177)
 .20ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهام -(178)
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ادي الاقتص عقـارالمنظم لل القانـون في  الجزائـري  المشـرعبي ن  80-80رقم  القانـون على خلاف 
ة مزايا لهذا  ة أو ر واقعا في قطاعات معم  ، غير مخصص وليس في طور التخصيص وهي العقـارعد 

د وبهذا ، مبرمجة للتعمير  عالسياحي بالمقارنة م العقـار مميزات بدقة القانـون في هذا  المشـرعحد 
ع من نطاق تواجده السابق القانـون   .ووس 

 ة والخاصة وتلكالعمومـيالسياحي للأراضي التابعة للأملاك الوطنية  العقـار أما مسألة ضم  
رغم وقوعها  (179)ةمومـيالعقد فصل فيها واستبعد الأملاك الوطنية  المشـرع فإن  ، التابعة للخواص

 تثمـارسطار الاستغلال للاداخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والتي تكون قابلة للبناء في إ
لا تقبل تي الة العمومـيفها ضمن الأملاك الوطنية صن ذيقاً لمخطط التهيئة السياحية الطب السياحي

 .(180)التقادم أو الحجزب التصرف فيها

بيعية ية التابعة للأشخاص الطالعقـار بخصوص الأملاك التابعة للخواص فقد تكون تلك الأملاك 
واجدة داخل متوالي ستثمـار الخاص والتي تكون قابلة لاحتضان مشروع ا قانـون والمعنوية الخاضعة لل

محلا للاندماج ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة والتي قد تكون المحيطات والمناطق المهيأة 
 .(181)باسم الدولة ستثمـارة لترقية الاالجزائـريعن طريق الشفعة ال تي تقوم بها الوكالة 

شروط  تبي ن ال تي 002-20من المرسوم التنفيذي رقم  10و 11المادة  في اءر تجسد هذا الإج
الاقتصادي ذي الملكية  عقـارإمكانية اكتساب الوكالة للإلى جانب  (182)وكيفيات ممارسة حق الشفعة

                                                           
، 002-20من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة ، . أنظر، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82و 82المادة  -(179)

 .السالف الذكر
 .، السالف الذكر08-08رقم  القانـون من  80المادة  -(180)
"تجسد عملية الاكتساب بعقد إداري تعده مصلحة أملاك و .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  20المادة  -(181)

 وهذا عملا بنصالدولة المختصة إقليميا ويدمج الملك العقاري محل حق الشفعة ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة" 
 .السالف الذكر، 002-20المرسوم التنفيذي رقم المادة من 

الحق غير واضحة اذ تم الاكتفاء بذكر وسيلة ممارسة الحق وهو عقد وفي هذا الخصوص تبقى كيفيات ممارسة هذا  -(182)
 .إداري دون التفاصيل الأخرى كأسلوب ممارسة الشفعة، العوض وغيرها..
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ملا ع العقـارالخاصة لفائدة الدولة مقابل سعر يمنح لصاحب الأرض يعادل القيمة التجارية لهذا 
 .(183)المرسوم من نفس 10و 10، 10بالمادة 

 الفرع الثاني
 السياحي العقـار مشتملات

اريع السياحي وتهيئته لاستقبال مش العقـارلتشكيل وتطوير حافظة  الجزائـري  المشـرعيسعى 
وهذا ما تأكد فعلا في  (184)ية السياحية للبلدان المجاورةالعقـار ية لجعله منافساً للعروض ستثمـار ا

 عقـارعة للية التابالعقـار على تهيئة كل الأوعية  المشـرع الاقتصادي إذ أصر   عقـارالمنظم لل القانـون 
 .(185)السياحي العقـارادي بما فيها الاقتص

 000-20السياحي بموجب المرسوم التنفيذي رقم  عقـارالوكالة الوطنية لل كما تم استحداث
اطق الواقع داخل منالسياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة  العقـارمهمة تهيئة ومنح لها المشرع 

 .(186)يةستثمـار والموجه لانجاز مشاريع االتوسع والمواقع السياحية 

والمواقع  لا()أو في مناطق التوسع السياحي  تتمثلالسياحي  العقـارمكونات  من هنا نستننج أن   
  .)ثانيا(السياحية 

 أولا: مناطق التوسع السياحي
ن تطبيق الأمر المتضم   10-22تعريف مناطق التوسع السياحي لأول مرة في المرسوم رقم  تم  

: صهابنالمادة الأولى منه  نص في بالتحديد بالمناطق والأماكن السياحيةق المتعل   22-22رقم 
و ع بمميزات أ"يمكن أن تعتبر من مناطق التوسع السياحي كل منطقة أو مساحة من الأرض تتمت  

                                                           
 العقـارامكانية اقتناء  علىتنص هي الأخرى  80-80رقم  القانـون من  1 فقرة 22المادة  أن  نشير في هذا الخصوص  -(183)

 السياحي القابل للبناء لدى الخواص بناء على اتفاق ود ي بين الطرفين. 
 .0ص، سابقالمرجع ال، حرز الله كريم -(184)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  81المادة  -(185)
 ، السالف الذكر.000-20من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(186)
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خصائص طبيعية وثقافية وبشرية أو ملائمة للتنزه السياحي من شأنها أن تسمح بإقامة أو تنمية 
 .(187)استغلالها لتنمية شكل على الأقل أو عدة أشكال من الإيراد السياحي"منشآت سياحية يمكن 

-80قم ر  القانـون إلى أن صدر  الإعلان عن مناطق التوسع السياحية مراسيم تضمنت تلته عد  
 .(188)اطق التوسع السياحيق بالتنمية المستدامة للسياحة وقام بتعريف منالمتعل   81

كل منطقة ": بنصها 1فقرة  82في مادته  80-80 القانـون  تضمنهوهو نفس التعريف الذي 
ز بصفات أو بخصوصيات طبيعية ثقافية بشرية وإبداعية مناسبة للسياحة أو امتداد من الإقليم يتمي  

موجهة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات 
الذي و  القانـون من نفس  28الوارد في نص المادة ن التعريف وهو تعريف أوسع م ،مردودية..."

 .حصره في الأراضي القابلة للبناء

و أراضي مبنية أعلى مناطق التوسع السياحي قد تشتمل  أن  أعلاه  82ستشف من نص المادة ي  
 ها وهو ما أكد هعليمنشآت سياحية بإمكانية تشييد  وهي مميزات تسمح لهامبنية أو قابلة للبناء غير 

 .(189)الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون في  الجزائـري  المشـرع

 د وفقيمكن تعريف مناطق التوسع السياحي أيضا على أن ها فضاء محمي مصنف ومحد  
ية تشتمل على تخطيط يدخل ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يقوم بتوجيه قانـوننصوص 

 وتضم مناطق التوسع أربعة فئات هي: ل التجهيزات الفندقية والسياحيةواستقبا
ة بسبب إمكانية تعرضها إلى أضرار بيئي المناطق ال تي يجب تركها على حالتها الطبيعية -"

 ، وصعوبات التهيئة
                                                           

 سنة مارس 22مؤرخ في  22-22يتضمن تطبيق الأمر رقم ، 1022 سنة ريلبأ 0مؤرخ في  10-22مرسوم رقم  -(187)
 مرسومالأنظر  )ملغى(. 1022 سنة ريلبأ 0الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالمناطق والأماكن السياحية، 1022

الصادر  01ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، 1000 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  202–00 رقم
ل بالمرسوم التنفيذي معد  ، منطقة توسع سياحي موزعة عبر التراب الوطني 110د حد   والذي، 1000 سنة ديسمبر 10في 
الصادر في  1ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، 2812 يناير سنة 0مؤرخ في  81-12رقم 

ن الإعلان عن مناطق يتضم   2820 جانفي سنة 0مؤرخ في  81-20ل بالمرسوم التنفيذي رقم معد  ، 2812 يناير سنة 2
 .2820 جانفي سنة 10الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، التوسع السياحي

 .، السالف الذكر81-80رقم  من القانـون  0فقرة  82المادة  -(188)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة  -(189)
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  ،لما توفره من إمكانيات فيما يخص الإيواء المناطق القابلة للتطور السياحي العالي -
بسبب خصوصية الموقع والإمكانيات المتاحة  ة للسياحة العالمية الراقيةالمخصـصالمناطق  -

 ، لإنشاء مجموعات سياحية كبيرة
 .(190)بالنظر لوضعيتها" اتستثمـار المناطق المؤهلة للا -

 ثانيا: المواقع السياحية
في  زائـري الج المشـرعفها السياحي وقد عر   العقـارعد المواقع السياحية هي الأخرى من مكونات ت  

منه في معناه كل منظر طبيعي أو مكان ذو جاذبية سياحية  80في المادة  10-22المرسوم رقم 
ت فيه وبما ات ال تي شيدييعية أو البنابمنظره الخلاب أو بما يحتويه من عجائب أو بخصائصه الطب

والمحافظة  فيه ثمـارستلايحتويه من أهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية بحيث يجب صيانته وا
 .عليه من التلف الطبيعي أو الناتج بفعل الإنسان

الموقع السياحي كل منظر : "بنصها 2فقرة  82في المادة  80-80رقم  القانـون فها كذلك عر  
ب ــائن عجــه مــوي عليــا يحتــأو بم، لابــره الخـــبب منظـــة بســـة سياحيــيز بجاذبيــأو موقع يتم

ة ــخصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطوريأو 
ة ـــطبيعل الـــار بفعـــف أو الاندثـــن التلـــه مــأو ثقافية والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة علي

 .(191)أو الإنسان"

السياحي نريد أن نوضح نقطة بخصوص المناطق المحمية  العقـارقبل ختم الحديث عن تشكيلة 
الأمر الذي ناء للب ةغير قابلإلا  أن ها سياحي الموقع الجزء من منطقة التوسع السياحي أو والتي ت مث ل 

 .80-80 رقم القانـون من  0 فقرة 82 وهذا بمفهوم المادة (192)تهايستدعي حماي

                                                           
 .00-01ص.ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهام -(190)
المواقع السياحية بهذه الصفات تعتبر المادة الخام واللبنة الأساسية ال تي تنطلق منها مناطق  تجدر الإشارة إلى أن  -(191)

ي يتميز بصفات سياحية بسبب ما يحتويه من خصائص يمكن اعتباره موقع سياحي عقـار وعاء  التوسع السياحي كون أي  
 .، السابق الذكر202-00بمفهوم المرسوم رقم  ذه المواقع إلى مناطق توسع سياحيتحول ه اوبهذ

 .10-12ص ص، سابقالمرجع ، الحيتالة معمر -(192)
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أهمية بيئية بالغة ودليل ذلك تسميتها منطقة محمية  المحمية مناطقتحظى الوهي بهذه الميزة 
بمعنى تخضع لحماية خاصة بسبب طبيعتها وقد قامت العديد من الدول والمنظمات العالمية بحماية 

 .(193)هذه المناطق إدراكا منها للخطر المحدق بها بيئيا من شتى أشكال التلوث والتدهور

رقم  لقانـون ابخصوص هذه المناطق بحيث لم يتم الإشارة إليها في نص  الجزائـري  المشـرع فصل
يعني استبعاد هذه المناطق وبالتالي  ماوهذا  80-80و 81-80رقم  ينقانـونالملغي لل 20-11

 .(194)خاص قانـون إخضاعها ل

شكيلة رغم اعتبارها جزء من ت ستثمـارفي هذا الصدد نفهم أن  هذه المنطقة لا تدخل في نطاق الا
ة كما سبق شرحه يقع في منطقة قابلالسياحي  العقـاركونها غير قابلة للبناء و  (195)السياحي العقـار
 .(196)للبناء

 الفرع الثالث
 السياحي العقـارإدارة 

عد ب   عطائهاإ في يتمثل الهدف من تحديد وتصنيف مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية 
بعد إعداد استراتيجيات وبرامج تنموية في هذا المجال والمحافظة على  ي حقق منفعة عموميةاقتصادي 

 .(197)تعيينها وتحديدها بأسمائهاعد هذه المناطق وحمايتها ب

إذ بمجرد التحديد والتصريح بهذه المناطق تكتسي الطابع السياحي وتخضع لإجراءات الحماية 
الإدارة  هرها وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعد  ليتم بعدها تهيئتها وتسييالخاصة بها 

 .(198)والذي يعادل رخصة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء فة بالسياحةالمكل  

                                                           
مجلة البحوث العلمية في التشريعات ، "الجزائـري ية للمجالات المحمية في التشريع القانـون"الطبيعة ، شامي أحمد -(193)

 .100ص، 2810، 0عدد ، خلدون تيارتجامعة ابن ، البيئية
 .، السالف الذكر11-20رقم  من القانـون  82و 82المادة  -(194)
 .، السالف الذكر80-80رقم  من القانـون  28والمادة  0فقرة  82المادة  -(195)
 .10-12ص ص، السابق مرجعالحيتالة معمر،  -(196)
 .0ص، سابقالمرجع ال، حرز الله كريم -(197)
 .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  10إلى  80المواد  -(198)
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هيئة وتسيير كيفية تثم نوضح  )أولا( السياحي العقـارالجهة المكلفة بإدارة  من هنا سنقوم بتبيان
 .)ثانيا( لهية المنظمة القانـونعبر مختلف النصوص  السياحي العقـار

 فة بإعداد دراسات التهيئة السياحيةأولا: الجهة المكل  
ا السياحي وتنظيمه عقـارالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لل 000-20د المرسوم التنفيذي رقم حد  

الربط الداخلي والخارجي ، منه والمتمثلة في التهيئة 80وسيرها مهام هذه الوكالة في نص المادة 
ة تقوم يتعمير المرتبطة بالتهيئة السياحعداد مختلف أدوات اللإ إضافة بالطرقات والشبكات المختلفة

كالة ق مع الو بالتنسي ستثمـارالسياحي الموجه للا العقـارترسيم وتأهيل حدود ، تحديدب كذلك الوكالة
 .ستثمـارة لترقية الاالجزائـري

إعداد و بعملية تهيئة  المختصةليست  السياحي عقـارالوطنية لل الوكالة أن  تجدر الإشارة إلى 
ي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذ إذ كانت دراسات التهيئة في السابق

ترقية وتأطير النشاطات السياحية في إطار السياسة ، ال تي تتكفل بتنشيطهي  (199)18-00رقم 
 .(200)لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية وغيرها من الصلاحيات الواردة في هذا المرسومالوطنية 

رقم  المرسوم التنفيذيتساعدها في أداء مهامها الوكالة الوطنية للتعمير ال تي أنشأت بموجب 
 .(201)باعتبارها أداة أساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير 000–80

تسهر و  راحهاالمتعلقة بالتهيئة السياحية واقت الاستراتيجيةكما تقوم المديرية العام للسياحة بوضع 
السياحي بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتسطير التدابير الرامية  العقـارعلى المحافظة على 
قة بالتهيئة عل  المتبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية السياحي وت   عقـارللاستغلال العقلاني لل

 لكن كما قلنا أعلاه تم   (202)مديريات تنقسم بدورها لمديريات فرعية 0السياحية وتضم هذه المديرية 

                                                           
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 1000 براير سنةف 21مؤرخ في  18-00من المرسوم التنفيذي رقم  80و 82 المادة -(199)

 .)ملغى( 1000 سنة مارس 1الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، ها الأساسيقانـونلتنمية السياحة وتحديد 
 .108-100ص  ص، سابقالمرجع ال، عايدةمصطفاوي  -(200)
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2880 سنة أكتوبر 22مؤرخ في  000–80من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(201)

 .2880 سنة أكتوبر 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، للتعمير
يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ، 2812يناير سنة  18مؤرخ في  82-12من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(202)

 .2812 يناير سنة 10الصادر في  2ج.ر.ج.ج عدد ، التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
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 قـارعحقوقها واجباتها وحتى مستخدميها للوكالة الوطنية لل، هذه الوكالة وتحويل كل أملاكها حل  
 .(203)ستثمـارللا السياحي الموجه العقـارالسياحي ال تي تختص حاليا بإدارة 

 مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحيةتهيئة وتسيير  ثانيا:
ع الاقتصادي على تهيئة مناطق التوس عقـاري الجديد المنظم للالقانـونفي النص  المشـرعركز 

اني منها عإدراكا منه على المشاكل ال تي كان ي ستثمـارات الموجهة للاالعقـار وكل  والمواقع السياحية
 غير المهيأة.لمستثمر في الأراضي ا

المناطق  بتحديد وترسيم حدود هذه السياحي عقـارالوكالة الوطنية لل فتل  ك  ا الإجراء بالإضافة لهذ
ة تحسبا دولالاقتصادي التابع للأملاك الخاصة لل العقـارتهيئة كل افتراض رغم  تسهيل عملية تهيئتهال

 وإعداد جرد لهذه الأراضي المهيأة لتسهل عملية تسييرها. ستثمـارلتوجيهه للا

 تحديد مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية 
ءات الحماية لتفعيل إجرا هاتصنيفو  ناطق في إعطاءها الطابع السياحيتكمن أهمية تحديد هذه الم

رات ة تغيالسياحية عد  ت عملية تحديد مناطق التوسع السياحي والمواقع ولقد مر   (204)بها الخاصة
 فالذي منح صلاحية تحديد مناطق التوسع السياحي للوزير المكل   200-01المرسوم رقم ببداية 

 .(205)بالسياحة بعد استشارة الوزراء المعنيين

الإعلان عن مناطق المتضمن  202-00د لهذه المناطق المرسوم رقم وكان أول مرسوم محد  
منطقة توسع سياحي موزعة  112د مرجع دقيق لهذه المناطق بحيث حد   عد  والذي ي   التوسع السياحي

 .(206)على العديد من ولايات الوطن

                                                           
 .، السالف الذكر000-20تنفيذي رقم الم مرسو من ال 02و 01، 80المواد  -(203)
 .السالف الذكر، 80-80رقم  القانـون من  18و 80المادة  -(204)
 00ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالمناطق والأماكن السياحية، 1001 سنة أكتوبر 01مؤرخ في  200-01مرسوم رقم  -(205)

 .1001 سنة نوفمبر 0الصادر في 
 قـارع"تهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية كخيار استراتيجي من أجل تحقيق تنمية مستدامة لل، بوخريص محمد -(206)

 .00ص، 2828، 1عدد ، البليدة، جامعة سعد دحلبالعقـار، و  القانـون مخبر  ي العقـار  القانـون مجلة ، السياحي"
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د حدود منطقة التوسع الذي عد   81-12تعديل هذا الأخير بالمرسوم التنفيذي رقم  وتم    ل وحد 
 ضعو  الذي 81-20المرسوم التنفيذي رقم موجب وعد ل مرة أخرى ب والموقع السياحي المسماة زرالدة

تعود و  ببلدية عين الصفراء ولاية النعامة 'المكثر 'حدود ومساحة منطقة التوسع والموقع السياحي 
للوكالة الوطنية للسياحة بالتنسيق مع الوكالة تأهيلها حدود هذه المناطق و ترسيم، تحديدمهمة 

 .000-20من المرسوم التنفيذي رقم  80عملا بنص المادة  ستثمـارة لترقية الاالجزائـري

 تهيئة وتسيير مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية 
 ياحيةلتوسع السياحي والمواقع الستتم تهيئة هذه المناطق بعد عملية تحديد وتصنيف مناطق ا

ئة التهي، المستدامةق بالتنمية المتعل   81-80رقم  القانـون ف ولقد عر   ستثمـارزة وجاذبة للالجعلها محف  
 على أن ها: 0فقرة  80في المادة السياحية 

ات ستثمـار "...مجموعة أشغال انجاز المنشآت القاعدية لفضاءات ومساحات موجهة لاستقبال ا
آت عمليات التهيئة وطبيعة مشاريع الأنشطة للمنشد طبيعة تتجسد في الدراسات ال تي تحد  ، سياحية

فات المخطط م طبقا لمواصعملية التهيئة وانجاز المشاريع السياحية تت   أن   باعتبار المراد تحقيقها..."
 .(207)أحد مكونات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عد  التوجيهي للتهيئة السياحية الذي ي  

منه وكان أكثر  82المهيأ في المادة  العقـارالاقتصادي بدوره  عقـارالمنظم لل القانـون ف عر  
بحيث بي ن نوع التهيئة المراد القيام بها والمتمثلة  81-80 رقم القانـون مه وضوحا من التعريف الذي قد  

 في التزويد بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية ال تي تسمح باستعماله كالمياه والكهرباء والغاز.

الة الوطنية للوك السياحي المكون من مناطق التوسع والمواقع السياحية العقـار تهيئةسند مهمة ت  
قة فة تقريبا بكل التصرفات المتعل  ها أصبحت حاليا مكل  وهذا أمر منطقي بما أن   (208)السياحي عقـارلل
 السياحي. العقـارب

                                                           
 .01ص، سابقالمرجع ال، بوخريص محمد -(207)
، السالف 002-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 18أنظر، المادة  .، السالف الذكر11-20رقم  من القانـون  81المادة  -(208)

 الذكر.
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وتحيين مسك ب كما تكلف عمير المرتبطة بالتهيئة السياحيةفة بإعداد مختلف أدوات التفهي مكل  
والمواقع  بمناطق التوسعوط نين مالسياحي وبالمتعاملين الاقتصاديين ال العقـارالبطاقية الخاصة ب

 حيةامراقبة وصيانة الأجزاء المشتركة لمناطق التوسع والمواقع السي، تسيير واستغلالب وتقوم السياحية
 .(209)ة والمحافظة عليهالسياحي الذي تتولى تسيير مساحته المشترك العقـارحماية بالإضافة ل

ها مختصة بتسيير وحماية مجال محدود وهو ونوضح أن   التسييرنتوقف عند مهمة الوكالة في 
السياحي  لعقـارامهمة تسيير فقط على اعتبار أن  السياحي  العقـارالأجزاء المشتركة بين الصنفين من 

 .(210)ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلوكالة ا من اختصاص

 عقـارلل الوطنيةلوكالة ل السياحي العقـارأن ه لو تم منح مهمة تسيير نصل في الختام للقول 
متجهة نحو  تبدو المشـرعنية  وبما أن   ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلكان أفضل من الوكالة السياحي 

اصة للأملاك الخات التابعة العقـار وغيره من  العقـارفتسيير هذا ، حصر الوظائف في جهة واحدة
 جالهاالمختصة كل في م وطنيةكان من المفروض يؤول لهذه الوكالات ال ستثمـارللدولة والموجه للا

أو تركيز اختصاص هذه الوكالات على التهيئة دون غيره من الإجراءات لتفادي التداخل في 
 .ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالاختصاصات بينها وبين الوكالة 

 

 

                                                           
 ةتهيئ، اقتناءعملية  نضيف في هذه المسألة أن   السالف الذكر.، 000-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 80المادة  -(209)
ة لإنجاز المنشآت القاعدية للمستثمرين كانت من اختصاص الوكالة ترقية هذه الأراضي الواقعة داخل هذه المناطق والمعد  و 

، أنظرلتفاصيل للمزيد من االسياحي.  العقـارالوكالة لعبت دور فعال في توفير  الوطنية لتنمية السياحة وبهذا يمكن القول أن  
، ي العقـار  لقانـون امجلة ، السياحي" العقـار"دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في توفير وتهيئة ، كحيل حكيمة وحشود نسيمة

 .00ص، 2821، 1عدد ، 0مجلد ، البليدة، جامعة سعد دحلب
مناطق التوسع والمواقع اختصاص تسيير  . ننوه إلى أن  ، السالف الذكر11-20رقم  من القانـون  11و 80المادة  -(210)

ه الإدارة د  عالسياحية كان للوكالة الوطنية لتنمية السياحة والتي تقوم بالمهمة وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي ت  
م وهو ما تجسد من خلال صدور المرسوم التنفيذي رق، طريق التنظيم فة بالسياحة في إطار تشاوري ومصادق عليه عنالمكل  
ف لوزير المكل  ليتولى بعدها ا، د كيفيات إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحيةالذي يحد   81-02

 10و 10المادة الموافقة عليه عملا ببالسياحة بالاتصال مع الوالي المعني تنفيذ وتسيير مخطط التهيئة السياحية ال تي تمت 
 .، السالف الذكرالمرسوم نفس من
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 لسياحيا العقـارجرد مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية لتسهيل عملية إحصاء  
ت الوكالة فالسياحي كل   العقـارسعيا من السلطات المعنية من أجل تشكيل بنك معطيات خاص ب

السياحي بإعداد جرد للأراضي المهيأة الواقعة في مناطق التوسع والمواقع السياحية  عقـارالوطنية لل
 .002-20لا بالمرسوم التنفيذي رقم عم

 يةتثمـار سة لاستقبال المشاريع الاوهو إجراء جد مهم يسمح بمعرفة سعة الأراضي المتوفرة والقابل
ة دالسياحي للسماح بتكوين قائمة شاملة ومحد   العقـاروكل المعلومات والوضعيات ال تي يكون فيها 

 .(211)بسبب عدم تطهيرها الامتياز عليها غير القابلة لمنحية القابلة و العقـار للأملاك 

 المطلب الثاني
 ستثمـارالموجه للا العمومـي عقـارالفلاحي نموذج أخر لل العقـار

اره هو الفلاحي باعتب العقـاربتجربة العديد من السياسات بهدف حماية  الجزائـري  المشـرعقام 
 الاستقلال مباشرة إذ حاول سن  د ومصدر مهم للنهوض بالتنمية وكان ذلك بعد الآخر مورد متجد  

 ة هدفها استغلال هذه الأراضي والمحافظة عليها.ية عد  قانـوننصوص 

تبعت الجزائر سياسة الأرض ملك لمن يخدمها إلا  أن  هذا في نفس الوقت ولتحقيق هذا الهدف ا  
قبة رفتها ح  تي عتداركا للنقائص ال   ةالنهج لم يأت بالنتائج المرجوة ما أدى بها لإتباع إصلاحات عد  

 ي.العقـار ن التوجيه المتضم   20-08رقم  قانـون ما قبل التسعينات وصولا لل

مجموعة من التدابير أهمها حماية الأراضي الفلاحية من كل أشكال التعدي  القانـون هذا  أقر  
همها نهب أ ة مشاكل ب عد  الذي كان في ظل القوانين السابقة سب   عقـارالانتفاع الدائم لل باعتبار أن  

 .الأراضي واستغلالها لغير الغرض الموجهة له

 انـون قالفلاحي في ظل  العقـارتبقى هذه الإصلاحات ال تي قامت بها الدولة من أجل تطوير  
مه من أجل ويتم ي العقـار التوجيه  قانـون  ل منيعد   المشـرعما جعل  غير كافية وهوي العقـار التوجيه 

 .كشفها بعد خمس سنوات من صدوره الثغرات ال تي تم   سد  

                                                           
 .، السالف الذكر002-20من المرسوم التنفيذي رقم  11و 80المادة  -(211)
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-18رقم  انـون القإلى أن تم اصدار  الفلاحي العقـارية المتعلقة بتنظيم القانـونوتوالت النصوص  
سنقف و  د شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالذي يحد   80

 .(ثالثالفرع )ال ييرهتسثم كيفية  )الفرع الثاني( تصنيفهو  (ولالأ فرع )الالفلاحي  العقـارعند التعريف ب

 الفرع الأول
 الفلاحي العقـاربتعريف ال

الفلاحي أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني والمبادئ الرئيسية للتنمية وهو بحسب  العقـارمثل ي  
 .(212)الأملاك الوطنية يندمج ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة قانـون 

مختلفة و  ديدةعإلا  أن  حصر مفهومه وتعريفه ليس بهذه السهولة كونه خضع لتطورات وتغيرات 
بداية ف به التعري الفلاحي العقـارية ال تي لها صلة بالقانـونلذا سنحاول من خلال مختلف النصوص 

 .)ثانيا( 80-18رقم  القانـون و  )أولا( ي العقـار التوجيه  قانـون ب

 ي العقـار التوجيه  قانـون الفلاحي وفق  العقـار أولا:
الفلاحي بالمقارنة مع  عقـارأهمية بالغة لل 1008 عامي الصادر العقـار التوجيه  قانـون أولى 

الأخرى وعليه قام بتحديد مقومات هذا الصنف ومبادئ استغلاله لضمان حسن  العقـارأصناف 
 .وبي ن مميزاتهكما قام بتعريفه ، استغلاله وحمايته

 ي العقـار التوجيه  قانـون الفلاحي حسب  العقـارقصود من الم 
ه: على أن   80في المادة الفلاحي  العقـارتعريف  20-08ي رقم العقـار التوجيه  قانـون  تضمن

هي كل أرض تنتج بتدخل  القانـون "الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا 
إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة ة سنوات الإنسان سنويا أو خلال عد  

 استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله".

                                                           
 .، السالف الذكر08-08رقم  القانـون من  10المادة  -(212)
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طلحات ما مصية وإن  قانـوناستعمل مصطلحات نوعا ما غير  المشـرعانتقد هذا التعريف باعتبار 
ور يدي للأراضي الفلاحية والذي القانـونمن علم الاقتصاد الزراعي ولم يعطي أهمية للجانب 

 .(213)لتفسير العلاقة ال تي تتألف منها الأراضي الفلاحية يسول بالخصوص حول حق الملكية

تتمثل هذه على حدا و بتبيان مختلف تصنيفاته وتعريف كل تصنيف  العقـارف هذا عر   كما قد
 متوسط الخصوبةفلاحي  عقـارو  خصبفلاحي  ، عقـارخصب جدافلاحي  عقـار التصنيفات في

 .ضعيف الخصوبةفلاحي  عقـاروأخيرا 

صد لخدمة الأرض الفلاحية كالمواشي وآلات الحرث كل منقول ر  " عر ف من جهة أخرى بأنه:
 .(214)"ه الجزء الأساسي من وحدة إنتاجية تسمى المستثمرة الفلاحيةعرف كذلك بأن  والزراعة وي  

 ي العقـار التوجيه  قانـون الفلاحي حسب  العقـارخصائص  
 ةلهذه الأراضي الفلاحية عد   ي نستنتج أن  العقـار التوجيه  قانـون من  80بالرجوع لنص المادة 

 خصائص هي:

 أراضي منتجة . أ
جب يوفي المقابل الأراضي المنتجة هي تلك التي  عد أراضي فلاحيةمنتجة لا ت  الغير فالأراضي 

عد أرض ت  القيام بالأعمال الزراعية من زرع وسقي وحرث...حتى من خلال أن تدخل يد الإنسان فيها 
تدخل  فهي المنتجة طبيعيا دون تدخل الإنسانفلاحية وبالتالي يخرج من هذا المفهوم الأراضي 

 .(215)ضمن الأراضي الرعوية والغابية

 ة سنواتإنتاجها يكون سنويا أو خلال عد   . ب
 إذ قد يكون الإنتاج دوريا مثل إنتاج الحبوب والبقول أو خلال سنوات كالأشجار المثمرة.

 

                                                           
)213(- BELLON Mohamed, « La loi d’orientation foncière », Revue Idara, n 1, Alger, 1990, 

p21. 
 .20ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهامنقلا عن  -(214)
 .01ص، 2880، 0عدد ، الجزائر، مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، "الثروة الغابية في الجزائر"، بوشكير محمد -(215)
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 الفلاحية دور اقتصاديللأراضي  . ج
يتمثل في إشباع حاجيات الإنسان والحيوان بطريقة مباشرة كتوفير الخضر الأعلاف...أو بطريقة 

، إذ يعتبر (216)غير مباشرة باستغلال منتوجها الزراعي في الصناعة أي بعد تحويله لمنتوج صناعي
ي البلاد حقيق الاكتفاء الغذائي فالمنتوج الفلاحي أحد اهتمامات الدولة حاليا تطمح فيه لتطويره، لت

 وتصديره للخارج.

 80-18 قانـون الالفلاحي وفق  العقـارثانيا: 
 انـون قالفلاحي كما عرفه  العقـارنجده لم يتطرق لتعريف  80-18رقم  القانـون بعد تفحص مواد 

 منه كالتالي: 82ات في نص المادة العقـار ن أنواع هذه ه بي   أن  ي إلا  العقـار التوجيه 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ال تي كانت  القانـون "يشمل تطبيق هذا 
ديسمبر عام  0الموافق ل 1080ربيع الثاني عام  11المؤرخ في 10-01رقم  قانـون خاضعة لل

 . والمذكور أعلاه" 1001

الذي بدوره  10-01رقم  القانـون أحالنا لنص  المشـرع مضمون هذا النص نجد أن   باستقراء
ق بالأملاك الوطنية المتعل   12-00رقم  القانـون من  10لنص المادة  حيلنا في المادة الأولى منهي  

 ق بالأملاك الوطنية.المتعل   08-08رقم  القانـون من  100الملغى بموجب نص المادة  (217)الخاصة

نوعين من الأراضي:  تضمن نجده 12-00 القانـون من  0فقرة  10لنص المادة  رجوعبال
ي لة للصندوق الوطنالمشك ِّ الرعوية أو ذات المآل الرعوي و  ي الزراعية أو ذات المآل الزراعيالأراض

 اكتفىذا وبه ر ذاتيا والمزارع النموذجيةة للقطاع المسي  المخصـصوكذلك الأراضي  للثورة الزراعية
 .(218)حالة للنصوص القديمةمع الإ القانـون ع الأراضي الخاضعة لهذا بتبيان نو  80-18رقم  القانـون 

                                                           
تخصص  ،علوم دكتوراه  شهادة لنيل ، رسالةالفلاحي في الجزائر العقـاري لاستغلال القانـونالنظام ، سحتوت نادية -(216)

 .20-22ص.ص، 2810، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم السياسية كلية الحقوق قانـون، 
الصادر  21ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالأملاك الوطنية الخاصة، 1000 يونيو سنة 08مؤرخ في  12-00رقم  قانـون  -(217)

 )ملغى(. 1000 سنةيوليو  80في 
لاحية ي لحماية الأراضي الفالقانـونالنظام ، أنظر طالبي مسعودة، بخصوص هذه الأنواع من الأراضي للمزيد من الشرح -(218)

، بن خدة جامعة بن يوسف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون تخصص ، علوم دكتوراه ل شهادة لني ، رسالةفي الجزائر
 .112-120ص.ص، 2822، الجزائر
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 الفرع الثاني
 الفلاحي العقـارتصنيف 

لأول على أساس ا يقوم الصنف على تصنيفين أساسيين للأراضي الفلاحية الجزائـري  المشـرع أقر  
 مشـرعالكذا خضوع الأرض من عدمه لنظام السقي وهو التصنيف المعتمد من قبل و المناخ السائد 

قائم على ي الالعقـار التوجيه  قانـون تحديده في  تم  أما الصنف الثاني ف 1000المالية لسنة  قانـون في 
 خصبة ،فلاحية إلى أراضي خصبة جداحيث صنف الأراضي ال أساس التركيبة الجيولوجية للتربة

 .(219)المناخ والسقي، الانحدارو لتربة متوسطة الخصوبة وضعيفة الخصوبة تبعا لضوابط علم او 

لمالية ا قانـون بنفس طريقة تصنيف  العقـارليصنف هذا  120-12ليعود المرسوم التنفيذي رقم  
إلا  أن ه أكثر دقة بحيث اعتمد على تصنيف الرموز مقابل كل كمية أمطار تستفيد منها  1000لسنة 

 تلك المنطقة.

 العقـاريليه تصنيف )أولا(  1000المالية لسنة  قانـون الفلاحي حسب  العقـارن تصنيف لذا سنبي  
يذي رقم الفلاحي حسب المرسوم التنف العقـاروتصنيف )ثانيا( ي العقـار التوجيه  قانـون الفلاحي حسب 

  .)ثالثا( 12-120

 1000المالية سنة  قانـون الفلاحي حسب  العقـارأولا: تصنيف 
على تصنيف الأراضي الفلاحية وذلك بجعل كل نوع من  00-00رقم  القانـون تضمن نص 

ذاتها مقسم إلى صنفين بحسب استفادتهما لنظام الري من عدمه  أنواع الأراضي منطقة قائمة بحد  
 لأراضي مسقية وجافة:

 الأراضي الخصبة جدا 
ملم  288أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المسقية من كميات الأمطار تفوق  تم  

 يرمز لها برمز "أ"

 الأراضي الخصبة 
 يرمز لها بالرمز "ب"، ملم 288-008تضم أراضي السهول المسقية بكميات الأمطار ما بين 

                                                           
 .20ص، سابقالمرجع ال، سحتوت نادية -(219)
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 الأراضي المتوسطة الخصوبة 
ملم يرمز لها بالرمز  008-008تضم كافة أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار بين 

 "ج".

 الأراضي ضعيفة الخصوبة 
ملم يرمز لها  008تضم كافة أنواع الأراضي الأخرى المستفيدة من كميات أمطار أقل من 

 .(220)بالرمز "د"

 ي العقـار التوجيه  قانـون الفلاحي حسب  العقـارثانيا: تصنيف 
 ـون قانتصنيف  كثيرا تشبهبطريقة  20-08رقم  القانـون من  80في المادة  العقـارورد تصنيف 

 وهي أربعة أنواع من الأراضي الفلاحية: 1000المالية لسنة 

 الفلاحي الخصب جدا العقـار 
 تربةوهي الأراضي العميقة حسنة ال ي تتميز بطاقة إنتاجية عالية جداهي الأراضي الفلاحية ال ت

 المذكور أعلاه(. القانـون من نفس  82مسقية أو قابلة للسقي. )المادة 

 الفلاحي الخصب العقـار 
أو هي أراضي حسنة العمق غير مسقية  قية أو قابلة للسقيمس العمق هي الأراضي متوسطة

من نفس  81واقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي )المادة 
 (.القانـون 

 الفلاحي المتوسط الخصوبة العقـار 
تحتوي على عوائق متوسطة في الطوبوغرافيا وفي العمق أو والتي تتمثل في الأراضي المسقية 

هي الأراضي غير المسقية متوسطة العمق ونسبة الأمطار فيها متغيرة ولا تحتوي على عوائق 
طوبوغرافية أو هي الأرض غير المسقية ال تي تحتوي على عوائق طوبوغرافية وعوائق في العمق 

 (.القانـون ن نفس م 80ونسبة الأمطار فيها متغيرة )المادة 

                                                           
، 1000المالية لسنة  قانـون ن يتضم  ، 1000 سنة ديسمبر 01مؤرخ في  00-00رقم  من القانـون  01و 08المادة  -(220)

 . 1000 سنة ديسمبر 01الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 
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 الفلاحي ضعيف الخصوبة العقـار 
 مطارية كبيرة وعوائق في نسبة الأهي أراضي ضعيفة الخصوبة تحتوي على عوائق طوبوغراف

 .(221)(القانـون من نفس  80الملوحة والانحراف )المادة ، العمق

 120-12الفلاحي حسب المرسوم التنفيذي  العقـارثالثا: تصنيف 
ر عن ذلك بعبارة المناطق ذات الإمكانيات الفلاحي وعب   العقـارد أنواع ليحد  جاء هذا المرسوم 

 تحديد هذه المناطق كما يلي: الفلاحية ولقد تم  

 :تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية ال تي تستفيد من  المنطقة أ
 .(222)مم أو تساويها 288كميات أمطار تفوق 

 :288و 008تضم أراضي السهول ال تي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين  المنطقة ب 
 ، مم
 :008و 008تضم أراضي السهول ال تي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين  المنطقة ج 
 ، مم

 :ي تستفيد من ال ت، تضم كل الأراضي الفلاحية بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبلية المنطقة د
 مم. 008كميات أمطار تقل عن 

 د هذه المناطق بأكثر دقة من النصوص السابقة كما أن  د  ه حما يلاحظ في هذا التصنيف أن  
ملية ع تصنيف الأراضي الفلاحية وفقا لهذا المرسوم أصبح يتم على مستوى محلي باعتبار أن  

ف لجنة ولائية يترأسها مدير المصالح من طر  تصنيف الأراضي الفلاحية موضوع الامتياز يتم  
 .(223)الفلاحية

 

                                                           
 .، السالف الذكر20-08رقم  قانـون  -(221)
د المناطق ذات الإمكانيات يحد  ، 2812 سنة مارس 10مؤرخ في  120-12تنفيذي رقم المرسوم من ال 81المادة  -(222)

الفلاحية ال تي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
ولقد قام هذا المرسوم بشرح معنى أراضي السهول ، 2812 سنة مارس 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، الخاصة للدولة

 .%12.0بتلك ال تي يقل انحدارها عن نسبة 
 .، السالف الذكر120-12من المرسوم التنفيذي رقم  80و 80المادة  -(223)
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 الفرع الثالث
 الفلاحي العقـارتسيير مراحل 

سعت الجزائر بعد الاستقلال ومازالت تسعى إلى يومنا هذا لتنظيم قطاع الفلاحة وذلك بإعادة 
سين نظام تحمن خلال  إلغاء الصفة الاستعمارية للزراعةتوزيع الأراضي الفلاحية على من يخدمها و 

 ة عن الأنظمة السابقةتبتسيير هذه الأراضي وإزالة المشاكل ال تي تعيقها نتيجة للنتائج السلبية المتر 
رحلة إنشاء وهي: مبعدة مراحل  العقـارتسيير  جيدا ولقد مر   الفلاحي استغلالا العقـاربهدف استغلال 

مرات مرحلة إنشاء المستث )ثانيا(مرحلة إتباع نظام الحيازة عن طريق الاستصلاح  )أولا(تعاونيات 
 .)رابعا(مرحلة إصلاح الأنظمة السابقة  )ثالثا(الفلاحية 

  أولا: مرحلة إنشاء تعاونيات
تمي زت هذه المرحلة بإنشاء تعاونيات التسيير الذاتي في الستينات وتعاونيات الثورة الزراعية في 

 ت وفي الأخير مرحلة إعادة هيكلة التعاونيات في الثمانينات.السبعينا

 التسيير الذاتي إنشاء تعاونيات  
هذا النظام  باعتبار أن   1020إنشاء تعاونيات التسيير الذاتي بداية من السبعينات بدقة سنة  تم  

لك اختيارات آنذاك كانت لا تم ةالجزائـري الدولة يؤدي إلى تصفية القواعد الاقتصادية للاستعمار بما أن  
 تأجير المزارع الشاغرة للجزائريين. وأكثيرة فكانت مضطرة إما للبيع 

ي خاصة مع توزيع هذه الأراضللدولة  اقتصادية واجتماعية، خاطر سياسيةمسب ب الخيار الذي 
م الاجتماعية هعلى الإنتاج بسبب حالت أثرتمشاكل مالية وفنية عديدة  رت ب إذعلى الفلاحين الفقراء 

 .هم إعانات ماليةنحلمة الجزائـريالدولة  ما أجبر

ية الشاغرة للأراضي الفلاح فكرة التسيير الذاتي اريختبا قامت الدولة بحكم هذه الآثار السلبية
إلا   (224)معادية لحرب التحرير الوطنيالمواقف ال أصحابين الجزائـريال تي كانت تابعة للمستعمرين و 

جهات تدخل الدولة وكل ال بسبب نتظرة من طرف الدولةالنتائج الم هو الآخر لم يحققأن  هذا الخيار 

                                                           
أبحاث ، ية"لعقـار اية للقطاع الفلاحي في الجزائر والحلول المقترحة لحل الإشكالية العقـار "تقييم السياسات فريد، عبة  -(224)

 .100ص، 2812، 28عدد ، بسكرة، جامعة أحمد خيضر، اقتصادية وإدارية
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لعمال مسير ذاتيا من طرف اغير القطاع  في تسيير الأرض الفلاحية وبالتالي أصبحالتابعة لها 
 .(225)شكلية ما أثر سلبا عليهم يما من طرف الدولة وفكرة التسيير الذاتوإن  

  الثورة الزراعية إنشاء تعاونيات 
غايته تحديد  1011في سنة  اأدى فشل نظام التسيير الذاتي لظهور نظام آخر مختلف تمام

ي تعاونيات حين فملكية الأرض وتأميم الباقي منها وتوزيعها على الفلاحين عن طريق تجميع الفلا
 ا.إلغاء الضريبة على الأرض ومنع المتاجرة بهو  الثورة الزراعية

-11بموجب الأمر رقم  عليهما أدى بالدولة للمصادقة  (226)بالجدية هذا النظام زت أهدافتمي  
 .(227)جت هذه الفكرة بظهور الثورة الزراعيةوتو   إرفاقه بميثاق الثورة الزراعية وتم   10

 راعية بحيثة بإنتاج الثورة الز متعلقنيات بسرعة خاصة التعاونيات القامت الدولة بتشكيل التعاو 
ستعجلة فت على أن ها مص  عرفت عملية تأميم وتوزيع الأراضي قفزات نوعية إلا  أن  هذه الطريقة و  

 أهما سوء تحديد حصة المستفيدين من الأرض. (228)ةرتب نقائص عد  وهو ما 

                                                           
ولي أعمال الملتقى الد، "الجزائـري  العمومـيالفلاحي بالقطاع  العقـار"السياسة الفلاحية ومشكل ، شعباني إسماعيل -(225)

، 2882أكتوبر  20-22يومي ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، حول: تنمية الفلاحة الصحراوية كبديل للموارد الزائلة
 .180ص

ية صادرة عن الجمع، مجلة جديد الاقتصاد، "-الأزمة والحلول–الفلاحي في الجزائر العقـار"تسيير ، ناصرسليمان  -(226)
 .00ص، 2812، 1عدد ، الجزائر، ينالجزائـريالوطنية للاقتصاديين 

 08صادر بتاريخ  10ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالثورة الزراعية، 1011 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  10-11أمر رقم  -(227)
 .)ملغى( 1011سنة  نوفمبر

تخصص  ،دكتوراه ال أطروحة لنيل شهادة، الإصلاحات في قطاع الزراعة بالجزائر وآثارها على تطويره، زبيري رابح -(228)
، 1002، زائرالج، جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، دولة ومؤسسات عمومية

 .21ص
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توزيع الأراضي المؤممة دون معاينة و  تكوين تعاونيات صغيرة المساحةهذا النظام ب كذلك رت  
ما تسبب في وجود مشاكل في  تدخل الدولة المستمرو  د على الإحصاء النظري تماميدانية بالاع

 .(229)جعل المستفيدين يتخلون عن هذه الأراضي وينسحبون من التعاونياتو التسيير 

 لتعاونيات إعادة هيكلة ا 
اع الفلاحي بإعادة هيكلة القطة الجزائـري قامت الدولة التي برزت في الحقب السابقة إثر النقائص

وامتدت هذه الهيكلة كل أشكال  ابهدف إنشاء وحدات إنتاجية أكثر قوة وتماسك 1001في سنة 
اونيات القطاع تع وحتى تعاونيات الثورة الزراعيةو  ية سواء تعاونيات التسيير الذاتيالملكية الزراع

 .(230)قدماء المجاهدينالخاص و 

نحو خوصصة القطاع العام والاستغناء عن نظام الثورة الزراعية وقررت الدولة بذلك للتوجه 
كنظام إنتاجي تعاوني وأعادت هيكلته بمنح أراضيه إما لقطاع التسيير الذاتي لتشكيل المزارع الفلاحية 
الاشتراكية أو توزيعها في شكل استفادات فردية على بعض المتعاونين وإما إعادتها لملاكها الأصليين 

 .(231)ارات لجان الطعنتنفيذا لقر 

 ثانيا: مرحلة إتباع نظام الحيازة عن طريق الاستصلاح
الإجراءات في المراحل الماضية من خلال ة الجزائـريرغم الجهود المبذولة من طرف الدولة 

بالفشل نتيجة ضعف الإنتاج الزراعي وضعف  إلا  أن ها للأسف أثمرت المتبعة لإنجاح القطاع
 نظام آخر. ةبتجر بلتفكير في الأنظمة السابقة عيد اما جعلها ت   الزراعة عموماات في قطاع ستثمـار الا

                                                           
 ،توراه دكال أطروحة لنيل شهادة، بالجزائر العمومـيآثار التوجه نحو خوصصة القطاع الفلاحي ، شعباني إسماعيل -(229)

، الجزائر، يبوطجامعة إبراهيم سلطان ش، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، إقتصاد وتسيير المؤسساتتخصص 
 .02ص، 1001

 .00ص، السابق مرجعال، سليمان ناصر -(230)
 .100ص، سابقالمرجع الفريد، عبة  -(231)
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بإنشاء نظام لاستصلاح الأراضي سمته نظام  الدولة قامت فشل السياسة الماضيةعلى إثر 
 المشـرعواعتمد  (232)10-00رقم  القانـون الحيازة عن طريق الاستصلاح والتمليك وكان ذلك بموجب 

في هذا النظام على استصلاح الأراضي بمعنى القيام بكل عمل من شأنه جعل الأرض قابلة للفلاحة 
ة المستفيد ر ني  الأعمال ال تي ت ظهمن تعبئة المياه وغيرها ، وصالحة للاستغلال كتهيئة وتنقية الأراضي

تصادق  مج استصلاح بعد قيامه بإنجاز برناه لا يمتلك هذه الأراضي إلا  في الإصلاح باعتبار أن  
انجاز المستصلح  مـدى يترتب عليه قيام الإدارة بمراقبة والذي ي عد تعهد فعلي للاستصلاح عليه الإدارة

 .(233)لبرنامجه من عدمه

ي توَج الاستصلاح الفعلي لهذه الأراضي بامتلاكها
عملا بمبدأ الأرض لمن يخدمها ويترتب  (234)

ل و صح مقابلعن الملكية عدم إمكانية استرجاع الأراضي المستصلحة من طرف ملاكها الأصليين 
واستثني من ذلك الأراضي الممنوحة في إطار الاستصلاح (235)المالك الأصلي على تعويض مناسب

لتوجيه ا قانـون وهذا ما رتب العديد من المنازعات خاصة بصدور الاستصلاح فيها فعلا  والتي تم  
ة ـريالجزائالذي نص على إمكانية استرجاع الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية  20-08ي العقـار 

  .(236) ق بالثورة الزراعيةالمتعل   10-11والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 

 المستثمرات الفلاحيةثالثا: مرحلة إنشاء 
عرفها  لاستدراك النقائص ال تي العمومـيقامت الدولة باعتماد نظام جديد لتسيير القطاع الفلاحي 

أنشأت ما يسمى بالمستثمرات الزراعية الجماعية والتي يتمتع فيها المستثمرين بالاستقلال و القطاع 
عويضات دفع تو  لمزرعة بالتقسيطتاد الموجود في االتام في تسيير شؤونهم مقابل دفع ثمن الع

                                                           
ج ، ية الفلاحيةالعقـار تعلق بحيازة الملكية ي، 1000 سنة غشت 10مؤرخ في  10-00رقم  القانـون من  82المادة  -(232)

 1000 سنة سبتمبر 20مؤرخ في  21-00رقم  القانـون معدل ب 1000 سنة غشت 12الصادر في  00ر ج ج عدد 
 .1000 سنة ديسمبر 01صادر في  12 ج ر ج ج عدد، 1000المالية لسنة  قانـون يتضمن 

لاح ية عن طريق استصالعقـار "حيازة الملكية ، عشير جيلالي وقاشي علال، للتفصيل أكثر في هذا النظام أنظر -(233)
لجيلالي جامعة ا، والسياسيةية القانـونمجلة الصدى للدراسات ، والفقه الإسلامي" الجزائـري الأراضي في ضوء التشريع 

 .100-120ص، 2822، 2عدد ، 0مجلد ، خميس مليانة، بونعامة
 .، السالف الذكر10-00رقم  القانـون من  82المادة  -(234)
 .101صمرجع، ال نفس، عشير جيلالي وقاشي علال -(235)
 .، السالف الذكر20-08رقم  القانـون من  1فقرة  12المادة  -(236)
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عملا بمقتضيات  (237)الثورة الزراعية وتوزيع الأراضي قانـون لأصحاب الأراضي المؤسسة في إطار 
ن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المتضم   10-01رقم  القانـون 

 الخاصة.

حجم لمستثمرات فلاحية جماعية أو فردية صغيرة ايرتكز بذلك هذا التنظيم الفلاحي على تكوين 
تتمتع بالاستقلالية وعدم تدخل الدولة ومؤسساتها الإدارية في تسيير  من حيث المساحة وعدد العمال

 هذه المستثمرات.

ونحو تغيير السياسات  (238)وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو الخوصصة الجزئية للقطاع الفلاحي
حات المتكررة ال تي تدخلها الدولة لتسيير هذا القطاع والذي تجرب فيه كل السابقة ودليل ذلك الإصلا

 .(239)مرة نظام جديد أملا في الوصول لسياسة إصلاح ناجعة

 رابعا: مرحلة إصلاح الأنظمة السابقة
ر عقبات عديدة منعت تطوي وجودبعد مرور سنوات من تطبيق سياسة الانتفاع الدائم  اتضح

نتاجي للقطاع بسبب المنازعات ال تي تقوم بين أفراد المستثمرة الواحدة وكذا المردود الفلاحي والإ
 المنازعات بين المستثمرين اللذين أممت أراضيهم أثناء تكوين الثورة الزراعية.

ات المنازع ي لإعادة الاستقرار وحل  العقـار التوجيه  قانـون إذ رغم الإصلاحات ال تي جاء بها 
عديد من ها كليا مما أدى لبقاء اله لم يتمكن من حل  أن   إلا   السياسات السابقة فتهاية ال تي خل  العقـار 

اع الدائم ستبدل حق الانتفوتالأراضي دون استغلال الأمر الذي جعل الدولة تغير وجهتها التنظيمية 
 .(240)صيغة الامتياز مع استمرار حفاظ الدولة على ملكية الأراضيب

                                                           
 .00ص، سابقالمرجع ال، سليمان ناصر -(237)
 .282-100ص ص، سابقالمرجع الفريد، عبة  -(238)
 .00ص، سابقالمرجع ال، الوافي فيصل -(239)
 .، السالف الذكر80-18رقم  قانـون  -(240)
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لفلاحي ووضع ا العقـارتكليف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في متابعة شروط استغلال  وتم  
هدف المحافظة على الأراضي ب أصحاب الامتياز طرف أدوات لتقييم الاستعمال الأمثل لها من

 .(241)الفلاحية

التوجيه الفلاحي دورا كبيرا في تسوية النزاعات الناجمة عن الأنظمة السابقة تلاه  قانـون وكان ل
لاحي باستبدال الف ستثمـارالامتياز الفلاحي الذي ساهم بدوره في تحفيز المستثمرين على الا قانـون 

 نظام الانتفاع الدائم بصيغة الامتياز.

 الفلاحيالتوجيه  قانـون مرحلة إصلاح الأنظمة السابقة في ظل  
الأراضي  مـارستثدة ال تي اتخذتها الدولة في سبيل تحفيز المستفيدين لاالمتعد   لاجراءاترغم ا

الفلاحي ولا يزال يعاني من التجاوزات والنزاعات ال تي تعيق عملية التنمية الفلاحية نظرا  العقـاريبقى 
ث عن لفلاحي ما جعلها تبحا ستثمـارلعدم نجاعة هذه الأساليب في تحقيق الاستقرار وتشجيع الا

 سبل حديثة لتحقيق الأخيرة.

إعادة بحيث نص على  12-80رقم  فلاحيالتوجيه ال قانـون  تجسدت الإجراءات الجديدة في
تسوية و  عها لملاكها الأصليينارجاالنظر في تلك السياسات السابقة واسترداد الكثير من الأراضي و 

ما تضمن ك المستثمرات الفلاحية قانـون المنازعات الناشئة عن ملكيتها والناشئة عن سوء تطبيق 
لذا  ...تطهير المستثمرات الفلاحية من النقائص ال تي عانت منها لسنوات وغيرهاضروررة  القانـون 

 لعب دور جد مهم في عملية الإصلاح. القانـون يمكن القول أن  هذا 

التوجيه الفلاحي تماشيا مع اقتصاد السوق إذ كرس أسلوب الامتياز كنمط  قانـون بذلك جاء 
وضع شروط و  منه 11لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في نص المادة 

 .10لاستغلاله في نص المادة 

                                                           
صادر  21ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 سنة أكتوبر 22مؤرخ في  000-80من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  -(241)

 براير سنةف 20مؤرخ في  01-02لمرسوم التنفيذي رقم ا من 80ة لأحكام المادة ممتم   2880 سنة أكتوبر 20بتاريخ 
 .1002 براير سنةف 20الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد ، ن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةيتضم   1002
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 دة مقابل دفع إتاوة سنوية عملاة محد  بمد   العقـارد استغلال ه قي  والجديد في هذا الأسلوب أن   
الفلاحي من أجل معرفته والتحكم فيه بحيث  العقـارعلى أدوات تأطير  كما نص   منه 80بنص المادة 

د الأراضي خريطة تحدي مع الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية العقـارد قدرات وممتلكات ينشأ فهرس يحد  
 .(242)01و 12ص المادة الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية عملا بن

 الامتياز الفلاحي قانـون مرحلة إصلاح الأنظمة السابقة في ضل  
التوجيه الفلاحي بحيث يتم  قانـون على نفس خطى  80-18الامتياز الفلاحي رقم  قانـون أبقى 

-01 قمر  قانـون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ال تي كانت خاضعة لل
 منه. 80و 82 تينعقود الامتياز وذلك في نص الماد عن طريق 10

لة السابق بإضافته للأملاك السطحية المتص القانـون ع من نطاق الأراضي الواردة في ه وس  أن   إلا  
م من خلالها قام بوضع شروط وضوابط نظ  كما  80منه  بالأراضي السابقة وذلك في نص المادة

 ات.العقـار عملية منح الامتياز على هذه 

 80نص المادة ب عملاها محور دراستنا الأراضي الخاضعة لعقد الامتياز بما أن   على ركزسنو 
حصرها في المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية ال تي استفاد والذي  80-18رقم  القانـون من 

 ية أوالعقـار شرط حيازتهم لعقد رسمي مشهر بالمحافظة  10-01رقم  القانـون أعضاءها من أحكام 
 .(243)ن الاستفادة من المستثمرةقرار من الوالي يتضم  

ولضمان استغلال هذه الأراضي استغلالا أمثل أوكلت مهمة دراسة ملفات التحويل من حق 
 قمر  الانتفاع الدائم لحق الامتياز للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أنشئ بموجب المرسوم

02-01. 

منه بحيث نص على إيداع ملفات  80صلاحية الديوان في المادة  80-18رقم  القانـون د جس  
الرقابة  ممارسةو  التحويل لديه قصد دراستها وإمضاء دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الامتياز

                                                           
 18الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، ن التوجيه الفلاحييتضم   2880 سنة غشت 0مؤرخ في  12-80قانـون رقم  -(242)

 .2880سنة  غشت
 .، السالف الذكر80-18رقم  قانـون  -(243)
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مطابقتها مع البنود الواردة في دفتر مـدى  الفلاحي والتحقق من العقـاربمتابعة ظروف استغلال 
 .(244)الشروط

وقت إذ يتم مراقبة النشاطات الواقعة  في أي  هذه الرقابة تمارس  الخصوص أن   نشير في هذا
والنصوص المتخذة لتطبيقه  80-18رقم  القانـون على المستثمرة الفلاحية ومدى مطابقتها لأحكام 

 .(245)في جميع المراحل

                                                           
 العقـارة على ية الواردالقانـون"صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للتدخل في بعض التصرفات ، قاسي نجاة -(244)

 .101ص، 2821 ،1عدد، 1مجلد، المدية، جامعة يحي فارس، يةالقانـونمجلة الدراسات ، الفلاحي"
يحدد كيفيات تطبيق حق ، 2818 سنة ديسمبر 20مؤرخ في ، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم 21المادة  -(245)

 سنة ديسمبر 20الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد ، الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
2818. 
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المتياز كآ لية صيغة تبني الدولة ل 

 الموجه العمومـي العقـار لس تغلال

 ستثمـارللا
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 تثمـارستدخل الدولة في اقتصاديات السوق ضروري للرفع من التنمية الاقتصادية وتدعيم الاإن 
 .ستثمـارباعتباره من بين القطاعات الهامة لتطوير الا العمومـي العقـارعن طريق الاهتمام ب

ه به وتفطنه بأهميت المشـرعمن تعديلات دليل على اهتمام  العمومـي العقـاربه هذا  وما مر  
برغبة  عقـاراللارتباط لوصول للتنمية الاقتصادية إلا  أن  كيفية استغلاله مازالت رهن التجارب ل

عليه  والمحافظة العقـارورغبة الدولة الاستفادة من  من جهة المستغل العقـارامتلاك في المستثمر 
 .من جهة أخرى 

ا صحيحً  استغلالاً  العمومـي العقـارية تكفل استغلال قانـونة ضوابط لوضع عد   المشـرعلذا سعى 
 ستثمـارالااصة بية الخالقانـونالمنظومة  ا يرضي من خلاله الطرفين الدولة والمستثمر ولعل  يً قانـونو 

ذو أبعاد عديدة منها ال تي تعود على  العمومـي عقـاركون الاستغلال الأمثل لل خير دليل على ذلك
 .ستثمـارالمستثمر وأخرى ترجع على الدولة عن طريق تطوير الا

بحيث  زائـري الج المشـرعأحد المواضيع ال تي نالت اهتمام  والسياحي الصناعي ستثمـاري عتبر الا
ية متعاقبة متعلقة بطريقة وشروط استغلاله حتى اهتدت الدولة قانـونقواعد  هماوضع بشأن استغلال

حدثه من نتائج رغم ما أ لإتباع أسلوب الامتياز بالتراضي القابل للتحويل لتنازل كوسيلة لاستغلاله
 .(246)لسنوات العقـارسلبية استنزفت 

ارسة سابقة ممل نتيجةما كان الاقتصادي وإن   عقـارالمنظم لل القانـون  وليدإجراء التنازل  يكنلم إذ 
صيغة  إلى جانب (248)والصناعي (247)السياحي العقـارلاستغلال كإجراء منفصل  بحيث تم اعتماده

  .الامتياز

                                                           
ة للعلوم زائـريالجالمجلة ، الصناعي في الجزائر" العقـار"الإطار التشريعي لعقد الامتياز الوارد على ، شايب باشا كريمة -(246)

 .200ص، 2812، 0عدد، الجزائر، بن يوسف بن خدة جامعة، ية والاقتصادية والسياسيةالقانـون
الأراضي الواقعة داخل مناطق  د كيفيات إعادة بيعيحد  ، 2881 يناير سنة 20مؤرخ في  20-81مرسوم تنفيذي رقم  -(247)

 .2881 يناير سنة 01الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
 .، السالف الذكر11-82أمر رقم  -(248)
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 عائقا كذلك الامتياز المؤقت إذ كانلم يكن عقد التنازل الإجراء الوحيد الذي أرهق المستثمر و  
ا رتأت لذا  (249)جذب المستثمرين الجدد خاصة والتعديلات المتكررة لشروط وإجراءات استغلالهأمام 

 عقد الامتياز القابل للتنازل تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة.من خلال الدولة 

والنصوص التنفيذية  الاقتصادي عقـارالمنظم لل 11-20رقم  القانـون تقرر هذا الأسلوب بموجب 
ية القانـونوص هذه النص في ظل   المشـرعه وقبل التطرق للتفاصيل ال تي استحدثها أن   إلا   الملحقة به

وكذا مختلف قوانين  والنصوص التنظيمية التابعة له 80-80علينا التطرق للأمر رقم  يستوجب
 .ينانـونالقواب والخلل بين شروط منحه لتبيان مواقع الصو المالية ال تي قامت بتعديل إجراءات 

صناعي ال العقـارة في حماية د المد  ها أسلوب الامتياز المحد  المشاكل ال تي حل   انكارإذ لا يمكن 
لاله الذي سعت من خخاصة أسلوب التراضي  العقـارة بمن المضاربة والممارسات المضر  والسياحي 
 للأملاك الخاصة للدولة من جهة وتسهيل عمليةة للمحافظة على الأراضي التابعة الجزائـريالسلطات 

 .(250)من جهة أخرى بالمقارنة مع أسلوب المزاد العلني المعتمد في السابق ستثمـارالا

 الصناعي والسياحي العقـارفي منح عن صيغة التنازل  80-80الأمر رقم  بحيث استغنى
 راضيللدولة عن طريق المزاد العلني والتية العقـار واعتبر عقد الامتياز آلية وحيدة لاستغلال الحافظة 

ليصبح لاحقا أسلوب الامتياز بالتراضي  2811المالية التكميلي لسنة  قانـون ثم التراضي لوحده في 
 .(251)ينالعقـار القابل للتحويل لتنازل كسبيل وحيد لمنح هاذين 

ة غداة الاستقلال بالنهوض بهذا العمومـيالفلاحي فلقد حاولت السلطات  العقـاروبخصوص 
بحيث أصبحت  1002القطاع من خلال تأطيره بأسلوبي التسيير الذاتي والثورة الزراعية لغاية عام 

لاحي عن الف العقـارالحاجة بعدها لسياسة إعادة الهيكلة الاقتصادية والشروع في توسيع مساحات 
 .(252)طريق الاستصلاح

                                                           
 .00ص، سابقالمرجع ال، بوجردة مخلوف -(249)
 .، السالف الذكر11-11رقم  قانـون  -(250)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  قانـون  -(251)
 .18ص، 2810، الجزائر، بيت الأفكار، الفلاحي عن طريق الامتياز العقـار ستثمـارا، محمودي عبد العزيز -(252)



 ارستثملال ي الموجهالعمومار العقس تغلال المتياز كآ لية لصيغة تبني الدولة ل  الفصل الثاني
 

90 

 

لمحافظة على والذي مازال قائما لحد  الساعة محاولة من الدولة ا (253)نمط الامتياز المؤقتتلاه 
الذي و  (254)العقـارمن الاستنزاف وتحويل الوجهة الذي ترتب عن حق الانتفاع الدائم لهذا  العقـارهذا 
ل القانـونأبرز الوسائل  شكل   دارة عليها كتقنية إدارية بين المستثمر الفلاح والإ المشـرعية ال تي عو 

ظيمية تجسيد ذلك في مختلف النصوص التن ة لهذه الأراضي لتحقيق التوازن بين كلاهما وتم  المانح
 اللاحقة به.

موجه ال الاقتصادي العمومـي العقـارتبنى نمط واحد لاستغلال  المشـرع من خلال ما تقدم فإن  
 العقـاركس على عالسياحي( وهو الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل و  الصناعي العقـار) ستثمـارللا

ياز وأبقى على النمط القديم لاستغلاله ألا وهو الامتلتنازل  هتحويل الفلاحي الذي لم يسمح بقابلية
 .المؤقت

لى الصيغة الأو ، يغتين مختلفتين من حيث الإجراءاتيتضح من خلال ما سبق أن  هناك ص
بب التعديلات بسو ه إلا أن  ، الفلاحي العقـارفهي خاصة بالثانية الصناعي والسياحي أما  العقـارخاصة ب

 نا نخصص  جعل ية الخاصة باستغلالهالقانـونوالإشكالات  الصناعي العقـار أسلوب منحفي المتكررة 
لتحويل الامتياز بالتراضي القابل ل صيغة فيه ناولناتات الأخرى العقـار لدراسته جزءا منفصلا عن 

 لعقـاراستغلال لا رشيدة الامتياز كآلية ونمط (الأولالمبحث )الصناعي  العقـارللتنازل لاستغلال 
 .(المبحث الثاني) السياحي والفلاحي

                                                           
 .، السالف الذكر80-18رقم  قانـون  -(253)
 .، السالف الذكر10-01رقم  قانـون  -(254)
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 المبحث الأول
 الصناعي العقـارلاستغلال  أسلوب الامتياز بالتراضي القابل للتحويل للتنازل

في القطاع الصناعي عن طريق السماح بإشراك الأشخاص الطبيعية  ستثمـارتدعيم الا تم  
ية ية الممنوحة في إطار المناطق الصناعالعقـار في الأوعية  ستثمـارالوطنية والأجنبية للا، والمعنوية

فترة زمنية ي عتبر لقابل للتنازل والذي كان الغير خاصة بتكريس عقد الامتياز  (255)ومناطق النشاطات
 العقـارالأنسب للدولة من أجل استغلال ية القانـونالأداة بمثابة  2820إلى  2880ما بين 
 .(256)العمومـي

 لتنازل منالصناعي  العقـارعقد امتياز تحويل وي سمح ب 2820في أواخر سنة  ليتغير الوضع
لاع في الجزائر بمجرد الاضط ستثمـاربسبب تهربهم من الا جذب مستثمرين أجانب ووطنيينأجل 

 ي الدولةية فستثمـار لخلق مشاريع اعلى شروط وإجراءات منح الامتياز والتي حسبهم ليست دافعا 
حد أهم أ والتي لا تسمح باكتسابه مع الزمن العقـارفي منح ية المعتمدة ستثمـار وكانت السياسة الا

  العراقيل في استقطاب المستثمرين.

توفير ب بل يستوج اعتماد إجراء قد يضر بمصالح الدولةيستدعي لا  ستثمـارتشجيع الا إلا أن  
ي تثمـار ستحسين البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة به وخلق مناخ او  العقـارية لهذا قانـونحماية 

عمل إلى جانب وال ستثمـارالقيام بالا ثمر خاصة الأجنبي منه ويحفزه علىمستقر يضمن حقوق المست
 ق التنمية والتطور الاقتصادي.يحقلتالوطني في تطوير الاقتصاد الوطني القطاع الخاص 

ذا يجدر احاطة عقد الامتياز القابل للتحويل للتنازل بشروط وإجراءات تستجيب لأهداف كلا لو 
ليس لامتياز اعلى اعتبار أن   ستجيب لمتطلبات ومقتضيات الحوكمةالطرفين الدولة والمستثمر وت

 ئـري الجزا المشـرع رض علىفيوهو ما أهم العقود الإدارية المسماة  ه يشكلإذ أن   (257)مصطلح حديث
 .بصورة تستجيب للاقتصاد الحالي وتحقق التوازن بين مصالح الطرفين يةالقانـونأسسه  تجديد

                                                           
، لأعمالا قانـون  تخصص، لنيل شهادة الماجستيرمذكرة ستثمـار، الا قانـون من منظور  العقـارمركز ، موهوبي محفوظ -(255)

 .112ص، 2880، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .0ص، سابقالمرجع ال، في الجزائر" ستثمـارالصناعي كمفهوم جديد للا العقـار"إشكالية ، تياب نادية -(256)
، 2880 ،لبنان، منشورات حلبي الحقوقية، )نموذج العقد النفطي(، الوجيز في العقد التجاري الدولي، غسان رباح -(257)

 .12ص
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ك في الجزائر والذي هو إمكانية امتلا ستثمـارجذب المستثمرين وكسر أكبر حاجز للا)المساهمة في 
 لعقـاراوضمان حماية  معظم المستثمرين إن لم أقل الكل والذي يسعى وراءه ستثمـارمحل الا العقـار

 في الجزائر(. ستثمـاروترقية الا ستثمـارالموجه للا العمومـي

د ل 11-20رقم  القانـون  ة من خلالالجزائـريت الدولة ولقد ج سد  العقـاركيفية استغلال المحد 
الدولة  ية أملاكالمتعل ق بحما القانـون و  ستثمـارالا قانـون إلى جانب  ستثمـارالموجه للاالاقتصادي 

ة أهداف والمحافظة عليها  تخص كلا الطرفين. عد 

ستدعي بنا ي الحالية واستجابتها لمقتضيات الحوكمة منح الامتيازصيغة فعالية مـدى  ولتقدير
 المطلب الأول()الصناعي  العقـارالموجه لاستغلال القابل للتنازل و تعريف عقد الامتياز الوقوف عند 

 . )المطلب الثالث( الجديدة المعتمدة لذلكجراءات الإو  )المطلب الثاني( هشروط منح اظهارو 

 المطلب الأول
 الصناعي العقـارستغلال الموجه لامتياز الاتعريف عقد 

الصناعي قطعة أرضية مهيأة لتكون موطنا لإقامة منشأة صناعية لغرض  العقـار باعتبار أن  
لصاحب الامتياز الحق في ممارسة نشاطه الاقتصادي في مناطق  ية فإن  ستثمـار إنجاز مشاريع ا

 ية دقيقة.قانـونوفقا لشروط وضوابط  (258)ة ومصنفة مسبقامحدد  

 يا لممارسة هذا الحققانـونأسلوبا عقد الامتياز الصناعي ة من الجزائـريلذا جعلت السلطات 
من هذه  عد لومازالت ت لامتياز المتعارف عليه في السابقتماما عن ا ةمختلفوأخضعته لضوابط 

ه لا أن   دليل ذلكو غير مستقر المعالم  همفهومصعبة و الضوابط لحد  الساعة ما جعل مهمة تعريفه 
ينه في التعريف وهو ما سنب تغير بتغير معالمهاريف تقريبية توإن ما تع يوجد أي تعريف جامع مانع له

 .لثالث()الفرع ا القضائيالتعريف و  )الفرع الثاني( التشريعيالتعريف  )الفرع الأول( الفقهي

 

 

                                                           
 .222ص، سابقالمرجع ال، معطى الله مصطفى -(258)



 ارستثملال ي الموجهالعمومار العقس تغلال المتياز كآ لية لصيغة تبني الدولة ل  الفصل الثاني
 

93 

 

 الفرع الأول
 التعريف الفقهي

ركة الفرد أو الش ه: "عقد إداري يحل  ة تعاريف ولعل أهمها من عرفه على أن  لعقد الامتياز عد  
 ي ويرتب عنه حق الانتفاع مع تسديد المستثمر للإتاواتستثمـار الدولة في تسيير المرفق الا محل  

 .(259)الإيجارية السنوية"

ا عن ه يختلف نوعا مأي أن  ، "صك تعاقدي له سمات خاصة تفرضها خصوصيات أو من اعتبره
ه عقد امتياز مرفق على أن   ه آخرون عرفوي (260)العقد الذي تغلب عليه نظرية العقد شريعة المتعاقدين"

 .بدفتر الشروط

ه إدارة بمقتضاه وعلى مسؤوليت-فرد كان أو شركة–يتولى الملتزم عقد إداري على أن ه  كما ع ر ف
مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية 

 ضمنها الإدارة لعقد الامتياز.ط ال تي ت  الضابطة لسير المرافق العامة فضلًا عن الشرو 

 تبي ن التعاريف السابقة تعدد مجالات استعمال عقد الامتياز والتي تخرج عن نطاق دراستنا إلا  
 عقد الامتياز المتعارف أن  على اعتبار ي العقـار ادراجها كان من أجل تمييزها مع عقد الامتياز  أن  

ب على إدارة مرفق )امتياز المرفق العام( وهو مفهوم تقليدي لعقد  به منذ القدم من طرف الدولة م نص 
 .اعيالصن العقـارالامتياز ونوع من أنواع عقود الامتياز يختلف من حيث الخصائص عن امتياز 

لخاص بمقتضاه يستأجر القطاع ا: "ترتيب هعلى أن  الصناعي  العقـاروفي هذا الخصوص ع ر ف 
ل تلك ة من خلاات ثابتة جديدة محدد  ستثمـار أصولا من هيئة عامة لفترة من الزمن ويتولى تمويل ا

 .(261)انتقالها للقطاع العام في تاريخ انتهاء العقد" الفترة وهذه الأصول الجديدة يتم  

                                                           
 لدوليتقى اأعمال المل، "الجزائـري  ستثمـارالا قانـون في  العقـار"تحديد دور الدولة في توفير ، بلكعيبات مرادنقلا عن  -(259)

ومي يجامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، ، ستثمـارودوره في تنمية وترقية الا عقـاري للالقانـونالثاني حول: النظام 
 .0ص، 2812أفريل  20و 21

، 1010الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 0 ، طمحاضرات في المؤسسات الإدارية، محيو أحمدنقلا عن  -(260)
 .008ص

مجلة  ،الأجنبي" ستثمـارفي الجزائر ودوره في تنمية الا العقـار"أزمة ، بن حمودة محمود وبن قانة إسماعيلنقلا عن  -(261)
 .20ص، 2881، 0عدد ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، الباحث
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عقد رسمي " :هي على أن  العقـار تعريفه أيضا من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط  تم  كما 
 ة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي قصدة محدد  تمنح بموجبه الدولة )مالكة الأصل( حق الانتفاع لمد  

 .(262)"يةالعقـار ي ويشهر لدى المحافظة ستثمـار إنجاز مشروع ا

وهو تعريف قريب للصواب كونه كان موجه لتوضيح معنى عقد الامتياز المبرم في ظل الأمر 
 رستثمـاع من نطاق الأشخاص المخاطبين بالاوليس عقد الامتياز الحالي الذي وس   80-80رقم 

الامتياز  عقد لاحظ أن  نمن هنا ، ع وتحقق شروط ذلكد إنجاز المشرو وسمح بتحويل العقد لتنازل بع
المستثمر  مفي كنف احترا بتغير الأوضاع المتصلة بهإذ يتغير يتعايش مع نظام اقتصاد السوق 

 .(263)ودفتر الشروط للقوانين المعمول بها

 الفرع الثاني
 يالقانـونالتعريف 

في التمهيد المدرج في دفتر الشروط الصناعي  العقـاري عتبر أول ظهور للامتياز في مجال 
 ات في المناطق الخاصةستثمـار ق بمنح امتياز أراضي أملاك الدولة لإنجاز الاالنموذجي المتعل  

من  20لمادة ل اتطبيقالتي جاءت  022-00من المرسوم التنفيذي رقم  80بالتحديد في المادة 
 :بنصها ستثمـارالمتعلق بترقية الا 12-00المرسوم التشريعي رقم 

ة معينة حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة بموجبه الدولة مد   ل"...العقد الذي تخو  
الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة  قانـون لأملاكها الخاصة شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع لل

ي في منطقة خاصة ف ستثمـارعمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع ا
ق بترقية والمتعل   1000أكتوبر سنة  0المؤرخ في  12-00إطار المرسوم التشريعي رقم 

 ...".ستثمـارالا

                                                           
 www.aniref.dzي العقـار موقع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط ، أجوبة على أسئلتكم، الصناعي العقـار -(262)
، مصر، مطبعة جامعة عين شمس، 0ط ، دراسة مقارنة، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي  -(263)

 .180ص، 1001

http://www.aniref.dz/
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ه أن   إلا   الأملاك الوطنية قانـون من  1مكرر فقرة  20رف عقد الامتياز كذلك في نص المادة ع  
لامتياز ا عقدالاستعانة به معرفة الفرق بين من  ة الوطنية ويرادالعمومـياستعمال الأملاك  يخص

 كالتالي: وعقد الامتياز الواقع على الأملاك الخاصة للدولة الواقع على الأملاك الوطنية

ة...العقد الذي تقوم بموجبه...السلطة العمومـي"يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية 
 حق استغلال ملحق، يسمى صاحب الامتياز، صاحبة حق الامتياز بمنح شخص معنوي أو طبيعي

الطبيعي أو تمويل أو بناء و/أو استغلال منشـاة عمومية لغرض خدمة عمومية  العمومـيالملك 
تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق ، لمدة معينة

 الامتياز...".

"ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب : بنصها 1فقرة 1رمكر   20المادة  السياق ذاتفي  نظيف
 الممنوح له و/أو نتائج العمومـيالامتياز إتاوة سنوية على أساس القيمة الايجارية لملحق الملك 

 .(264)ة المالكة..."العمومـياستغلال هذا الملحق الذي حصل لفائدة ميزانية الجماعة 

ي كونهما ن فهما يشتركاأن   إلا  رغم الاختلاف الواضح بين هذا العقد والذي نحن بصدد دراسته 
ة معينة ومقابل قيمة لمد   يراد به استعمال الملك الممنوح كما موجه للغيرو  ملك من أملاك الدولة

 متلاك بعد انتهاء المنشأة أو التجهيز.للاقابل  وغيرإيجارية 

والنصوص التنظيمية  (265)2882المالية لسنة  قانـون تعريف عقد الامتياز لاحقا في  تم  كما 
بالتحديد في التمهيد الخاص بنموذج دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  11-82للأمر رقم 

 .121-81رقم 

عتماد محل ا وضح بشكل مفهوم جدا نجده قد هذا المرسوم  ه باستقراء أحكامجدير بالإشارة أن  
راضي التراضي ثم التنازل عن الأ، بداية بصيغة المزاد العلني ىحد غة من صيغ التعاقد علىكل صي

                                                           
 .، السالف الذكر08-08رقم  قانـون  -(264)
المالية التكميلي لسنة  قانـون ن يتضم  ، 2882 يوليو سنة 10مؤرخ في  80-82من الأمر رقم  02المادة أنظر،  -(265)

 .2882 يوليو سنة 10الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، 2882
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تقلة عن تكون بصورة مس قد صيغة التنازل في السابق التابعة للأملاك الخاصة للدولة باعتبار أن  
 .(266)ي ستثمـار أو قد تكون بناء على طلب المستثمر بعد انجاز المشروع الا عقد الامتياز

از في ية لعقد الامتيالقانـونالطبيعة بتبيان  من خلاله المشـرعفلقد قام  80-80أما الأمر رقم 
ه إدارة أملاك أعلاه بعقد إداري تعد   80: "يكرس الامتياز المذكور في المادة بنصها 18نص المادة 

د بدقة برنامج الا  .وكذا بنود وشروط العقد" ستثمـارالدولة مرفقا بدفتر أعباء يحد 

"منح الامتياز هو الاتفاق : بنصه 102-80المرسوم التنفيذي رقم التعريف المدرج في وأخيرا 
ة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة الذي تحول من خلاله الدولة لمد  

 .(267)ي"ستثمـار الخاص قصد انجاز مشروع ا قانـون شخص طبيعي أو معنوي خاضع لل

ه باستقراء بعض مواده وبالخصوص أن   لتعريف عقد الامتياز إلا   11-20رقم  القانـون لم يتطرق 
اقتصادي تابع للأملاك  عقـاريمكن أن نقول عن عقد الامتياز الواقع على  12و 10، 12المادتين 

  :هالخاصة للدولة أن  

ه إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا بناء على قرار منح صادر من عقد امتياز بالتراضي تعد  
ووفقا لدفتر شروط ممضى من طرف المستثمر  المفوضة لذلك ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة 

ية ـار ستثملإنجاز مشاريع ا، مقيم أو غير مقيم، الذي قد يكون وطني أو أجنبي طبيعي أو معنوي 
ة مع قابلية تحويل هذا العقد لتنازل ة زمنية محدد  ولمد  ، قابل إتاوة إيجاريةاقتصادي م عقـارعلى 

 .ا لذلكقانـونة بعد انجاز المشروع في الآجال المحدد  

بحيث لم  18و 82، 82في نص المواد  001-20نفس المسار أخذه المرسوم التنفيذي رقم 
من مواده وأهمها تلك المذكورة أعلاه ما أشار في العديد صراحة وإن  الصناعب  العقـار يقم بتعريف

 .نة لعقد الامتياز والتي يمكن من خلالها استخراج تعريف جامع لهعلى العناصر المكو  

                                                           
ن تطبيق أحكام يتضم  ، 2881ريلبأ 20مؤرخ في  121–81تنفيذي رقم المرسوم من ال 18و 81، 82، 80د الموا -(266)

د شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك يحد  ، 2882 غشت 08مؤرخ في  11–82الأمر رقم 
 .)ملغى( 2881ريل بأ 21الصادر في  21عددج.ر.ج.ج ، يةستثمـار الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا

 .، السالف الذكر102–80تنفيذي رقم المرسوم أنظر، تمهيد نموذج دفتر الشروط الملحق بال -(267)
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 انـون القخرج عن القاعدة العامة المعمول بها في  الجزائـري  المشـرع نلاحظ من خلال ما سبق أن  
ي ال تي ي عتبر فيها إجراء التنافس أصلا عاما للتعاقد وأسلوب التراض لإداري بشأن منح العقود الإداريةا

 ا.قانـونة إجراء استثنائي تلجأ إليه الإدارة في حالات معينة مقرر  

فافية في تحقيق مبدأ الشاستطاع  رغم عدم تحقيقه لمبدأ المنافسة الحالي يإلا  أن  إجراء التراض
ن الكثير يالمستثمر على  وفر   إذالعقـار، الحصول على هذا الصناعي كما بسط إجراءات  العقـارمنح 

 .(268)الصناعي بالمقارنة مع أسلوب المزاد العلني العقـارالجهد والوقت للحصول على ، من التكاليف

 الفرع الثالث
 التعريف القضائي

 داري إ "عقده: الذي عرفه على أن   الجزائـري جاء تعريف عقد الامتياز في قرار مجلس الدولة 
كل تابع للأملاك الوطنية بش عقـاربالاستغلال المؤقت ل، تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل

 .(269)د ومتواصل مقابل دفع أتاوى لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه..."استثنائي وبهدف محد  

ذكر صفات أو مميزات عقد قام ب الجزائـري مجلس الدولة  نلاحظ من خلال هذا التعريف أن  
إمكانية إبرام عقد بين الدولة والغير لاستغلال ملك لها )التراضي لاستغلال ب الامتياز بحيث أقر  

ي( ثمـار ستد الهدف )انجاز مشروع ا( وهذا العقد ذو طبيعة إدارية مقابل أن يكون محد  العمومـي العقـار
 ألم   وهو بذلك تعريف قد سنة قابلة للتجديد( ومقابل دفع أتاوى )إيجارية سنوية( 00ة )ة محدد  لمد  

 ق بإمكانية تحويله لتنازل.ما تعل   إلا  بجميع عناصر الامتياز 

 المطلب الثاني
 شروط منح الامتياز القابل للتنازل

ال تي  خاصة بعقد الامتياز الصناعيشروط للتعاقد بين طرفين عامة ال الشروط يشترط إلى جانب
المطبق  001-20والمرسوم التنفيذي رقم  الاقتصادي عقـارالمنظم لل 11-20رقم  القانـون وضعها 

أطراف المتعلقة ب الشروط بين تلكهذه الشروط تتنوع ، أعلاه القانـون من  11و 10 لأحكام المادتين

                                                           
 .220ص، سابقالمرجع ال، معطى الله مصطفى -(268)
شركة نقل المسافرين ضد رئيس بلدية ، 2880 سنة مارس 0مؤرخ في  11002-11008قرار رقم ، مجلس الدولة -(269)

 .212ص، 2880، 0عدد ، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، وهران
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وط شر ثم  )الفرع الثاني(محل منح الامتياز  العقـارشروط خاصة بو  )الفرع الأول( عقد الامتياز
 ع الرابع()الفر  محل المنح العقـار لاستغلالتنظيمية وشروط )الفرع الثالث(  متعلقة بعقد الامتياز

 .)الفرع الخامس( تنازلوأخيرا شروط تحويل الامتياز ل

 الفرع الأول
 بأطراف عقد الامتياز المتعلقةشروط ال

لمستفيد اوالمستثمر  تكمن الأطراف المتعاقدة في هذا النوع من العقود في الإدارة مانحة الامتياز
مانح ة بخاصبداية بالشروط ال اكل طرف على حدالخاصة بشروط ال نبي  وعليه سن من الامتياز

 .)ثانيا( ة بالمستفيد من الامتيازخاصالشروط تليها ال)أولا( الامتياز 

 بمانح الامتياز خاصة أولا: شروط
عقد  كون إبرام العقود الإدارية بالإداري في الإدارة المانحة أن تكون مختصة  القانـون يشترط 

بالتالي ي عتبر  (270)ه إدارة أملاك الدولة بناء على تفويض من وزير الماليةالامتياز عقد إداري تعد  
عقود يقوم بإعداد ال كونه ا عن أملاك الدولة إقليمياقانـون مدير أملاك الدولة الممثل الوحيد المسئول

 .(271)للدولة وإعطاءها الطابع الرسمي ويسهر على حفظهاية الخاصة العقـار ال تي تهم الأملاك 

على  بناءبإعداد عقد الامتياز وفي هذا الإطار تختص مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا 
مر بعد مباشرة عملية الاكتتاب مع المستث ستثمـارة لترقية الاالجزائـريقرار إداري صادر من الوكالة 

 .(272)د لبنود وشروط الامتيازوإمضائه على دفتر الأعباء المحد  

ة لترقية جزائـريالعبر هيئتين إداريتين لا ثالث لهما الوكالة  القول أن  عقد الامتياز يمر   لذا يمكن
لى ع ومصالح أملاك الدولة المختصة بإعداد عقد الامتياز المختصة بمنح قرار الامتياز ستثمـارالا

                                                           
 انـون قتخصص ، ماجستيرال لنيل شهادة مذكرة، استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز، جبوري أحمد -(270)

 .02ص، 2811، البليدة، جامعة سعد دحلب، السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، ي عقـار 
د شروط إدارة الأملاك يحد  ، 1001 سنة نوفمبر 20مؤرخ في  000-01المرسوم التنفيذي رقم من  110المادة  -(271)

ل معد   1001 يناير سنة 20الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
 ديسمبر 12الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد، 1000 سنة ديسمبر 0مؤرخ في  080-00م بالمرسوم التنفيذي رقم ومتم  
 .1000 سنة

-20من المرسوم التنفيذي رقم  11و 80، 82. أنظر المادة ، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10المادة  -(272)
 .، السالف الذكر001
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بالتحديد في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80-80خلاف ما جاء في الأمر رقم 
والذي تختلف فيه الهيئة المختصة بالمنح على حسب  100-80والمرسوم التنفيذي رقم  80-102

 لعقـاراالهيئة المكلفة بتسيير ، من طرف الوزير المكلف بالقطاع محل الامتياز العقـارتواجد  مكان
 .في هذا المجالوهو ما سبب فوضى مؤسساتية  (273)أو الوالي

 بالمستفيد خاصةثانيا: شروط 
فة الاقتصادي بص العقـارالأشخاص المستفيدة من منح الامتياز على  11-20رقم  القانـون أدرج 

-20من المرسوم التنفيذي رقم  82نص المادة المقابل ل 12عامة بصريح العبارة في نص المادة 
الخاص أو  قانـون ان خاضع للك إند في ذلك )ولم يحد   معنوي أو  طبيعيكل شخص  في 001
 .في الجزائر غير مقيمأو  مقيم، أجنبيأو  وطني العام(

 الامتياز منحدل  على توسيع نطاق المستفيدين من فهي ت ت على شيءإن دل   هذه النصوصو  
ز لذي لا يمي  ا ستثمـارالا قانـون ا جاء به وافق هاذين النصين مية ولأول مر   وجدير بالإشارة أن ه العقاري 

 تثمـارسذاته تحفيز وقفزة نوعية لتشجيع الا وهذا الإجراء بحد   (274)الوطني والأجنبي المستثمربين 
 واستقطاب الرأسمال الأجنبي.

نذ متوسيع نطاق المستفيدين من منح الامتياز  تتجه نحوالسلطات المعنية  تجدر الإشارة إلى أن  
 80لأحكام المواد  ةلالمعد   10نص المادة  بالتحديد في 2811لسنة  المالية التكميلي قانـون صدور 

المؤسسات والهيئات والذي سمح بمنح الامتياز لفائدة  80-80من الأمر رقم  80و 80، 80
شاريع ذلك لاحتياجات مو  الخاص قانـون والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لل ةالعمومـي

المستثمرين في عملية الاستفادة من منح سماح بمشاركة جميع العلى يدل  وهو ما (275) يةستثمـار ا
 ومكان إقامته. جنسيته، صفتهمهما كانت الامتياز 

                                                           
وث مجلة البح، "الجزائـري "تقييم واستغلال الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع ، عمرو خليل، حرز الله كريم -(273)

 .210ص، 2812، 2عدد ، البليدة، جامعة لونيسي أعلي، ية والسياسيةالقانـونوالدراسات 
 .، السالف الذكر10-22رقم  القانـون من  1فقرة  80و 80المادة  -(274)
. ، السالف الذكر102-80المرسوم التنفيذي رقم دفتر الشروط الملحق بمن  80المادة في نفس السياق  تأضاف -(275)

موطنا أكيدا ويكون ميسورا ماليا أن يكون المشارك في منح الامتياز له  .، السالف الذكر100-80والمرسوم التنفيذي رقم 
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غاء التمييز بإلومبدأ المساواة  ستثمـاربهذه الخطوة بتكريس مبدأ حرية الا الجزائـري  المشـرعقام 
إشراك  إذ أن   (276)ستثمـارالا زيحفتو  اوي في المعاملة بينهمابين المستثمر الوطني والأجنبي والتس

هتمام الدولة ا المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر الوطني المقيم وغير المقيم بالجزائر دليل على 
 .ستثمـاروليس من يقوم بالا ستثمـاربالهدف من وراء الا

 تثمـارسلتشجيع الا ليس إلا   ستثمـارالا قانـون الاقتصادي مع  عقـارالمنظم لل القانـون وتوافق 
ن أهم المبادئ م كونهمالجذب المستثمر ين أساسي يناملع هاذين المبدأين رعتبا  بحيث  وتوسيع نطاقه

 بصفة خاصة مـارستثوفي قوانين الا يةالقانـون هاالدول لتجسيدها في مختلف نصوصجل  ال تي تسعى 
لما لها من آثار إيجابية في خلق الأمان والثقة في المستثمر الأجنبي اتجاه النصوص المحلية وبالتالي 

 .(277)استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

ير سلبي على ه قد يكون له تأثأن   للمستثمر الأجنبي إلا   ها موجههذه الخطوة ايجابيات كثيرة أغلبل
الضمانات الأخرى الممنوحة للمستثمر )التنازل له على محل  الدولة من خلال الإجراءات الأخرى أو

 الامتياز(.

سواء  لى حد  ع العقـارعلى الدولة و سلبية آثاره ما رتبه من بسبب استغنت عنه الدولة وهو إجراء 
 (278)ن جديدملتعود عن قرارها ية العقـار من ضياع هذه الأوعية  أسلوب الاستغلال المؤقت خوفاً  عتمدلت
 .الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون بموجب إجراء التنازل تسمح بو 

 

 

                                                           

في السماح  عالمشـر ة ة ما يؤكد ني  ا لا على الجنسية ولا على مكان الإقامولم ينص هذا الدفتر بتاتً  ومتمتعا بحقوقه المدنية
 .الصناعي العقـارللأجانب باستغلال 

)276(- LASKRI Anissa, Investissement, industrialisation et développement stable et durable, 

thèse de doctorat en sciences économiques, Université d’Alger, 2001, p67. 
قانـون، تخصص ، علوم لنيل شهادة دكتوراه  ، رسالةية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائرالقانـونالحماية ، حسين نوارة -(277)

 .110ص، 2810، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، والعلوم السياسية كلية الحقوق 
، "الجزائـري ريع في التش ستثمـارالصناعي الموجه للا العقـارية لاستغلال قانـون"الامتياز بالتراضي كآلية ، سقار فايزة -(278)

 .102ص، 2810، 2عدد ، 0مجلد جامعة زيان عاشور، الجلفة، ، ية والاجتماعيةالقانـونمجلة العلوم 
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 الفرع الثاني
 محل منح الامتياز العقـاربشروط خاصة 

 :وهي 11-20رقم  القانـون  من 82الصناعي في نص المادة  العقـارمكونات  أدرجت
 ، الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات -
عة ية المتبقية التابالعقـار الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية وكذا الأصول  -

، تصاديةة الاقالعمومـيية الفائضة التابعة للمؤسسات العقـار ة والأصول ة المحل  العمومـيللمؤسسات 
 :أن تكون  القانـون من نفس  82ي يشترط فيها بحسب نص المادة والت  

 ، للأملاك الخاصة للدولةأراضي تابعة  -
 ، ة وليست في طور التخصيصغير مخصص   -
استثناء ب، د في أدوات التهيئة والتعميرواقعة في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محد   -

 ية ال تي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب طبيعتها.ستثمـار المشاريع الا

في  قانـون الاستثناء أصناف معينة من الأراضي لخضوعها لقوانين أخرى غير هذا  المقابل تم  ب
  :بنصها 80نص المادة 

الأرضي المتواجدة ، "الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
واستغلالها داخل المساحات المنجمية الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات 

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة ، ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية
الأراضي الواقعة داخل مساحات المواقع الأثرية ، لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات

راضي ة الدولة وأخيرا الأ ية المستفيدة من إعانالعقـار الأراضي الموجهة للترقية ، والمعالم التاريخية
 .ية عمومية"ستثمـار الموجهة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ا

 11-20رقم  القانـون أصناف الأراضي ال تي تخرج عن مجال تطبيق نجد أن  ما تقدم  باستقراء
بالمقارنة  مع اختلاف طفيف (279) 80-80كانت لا تخضع للأمر رقم التي  الأراضي تشبه كثيرا تلك

 وهي: مع الأمر أعلاه

                                                           
 .، السالف الذكر80-80مر رقم من الأ 82المادة  -(279)
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الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات  
 . ية عموميةستثمـار والأراضي الموجهة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ا

 القانـون حكام أ ضمنية التجارية العقـار القطع الأرضية الموجهة للترقية إدخال وفي الجهة المقابلة 
ال تي تخضع لصيغة منح امتياز قابل و الحضري  العقـار وبالتحديد ضمن مكونات 11-20رقم 

لأمر رقم ا بعد أن كانت مستثناة من تطبيق (280) للتحويل إلى تنازل عند الانجاز الفعلي للمشروع
 .الأمرنفس  من 82لة للمادة المعد   2810المالية لسنة  قانـون من  21المادة عملا بنص  80-80

 11-20قم ر  القانـون استبعد تطبيق  الجزائـري  المشـرع ة الذكر أن  لفيلاحظ من خلال المواد السا
باعتبارها تشكل مورد هام من الموارد الطبيعية غير المتجددة والتي من الأراضي على هذه الأصناف 

خصوصيتها ترشيد استخدامها بما يضمن استدامتها تدخل ضمن الأراضي المحمية التي تتطلب 
 .(281) وسلامتها

 الفرع الثالث
 متعلقة بعقد الامتيازشروط 

عن ف، زمنيمنها ما هو يخضع عقد الامتياز لمجموعة من الشروط منها ما هو شرط مالي و 
خول ديمنح الامتياز مقابل دفع أتاوى إيجارية سنوية تحسب ابتداء من تاريخ الشروط المالية 

قيد الاستغلال المعاين من طرف الوكالة المختصة بالمنح ويحسب المبلغ وفق كيفيات  ستثمـارالا
 تحدد عن طريق التشريع.

يوم  10تدفع هذه الإتاوة لدى صندوق قابض أملاك الدولة المختص إقليميا في أجل أقصاه 
 سنة 00مدة  جديد العقد وانتهاءتحسب ابتداء من تاريخ تسلم الأمر بالدفع وهي قابلة للتحيين بعد ت

 .(282)كما يدفع المستفيد بالإضافة لهذه الإتاوة أعباء التسيير

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة أنظر،  -(280)
 .222ص، سابقالمرجع ال، معطى الله مصطفى -(281)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  12و 10، 80المادة  -(282)
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من المبلغ  %1المستفيد من المنح غرامة تمثل  عاتق قع علىيوفي حالة التأخر عن الدفع 
ة للوكاليعلم بذلك الشباك الوحيد دون جدوى لأيام  0بعد إعذاره في أجل لا يفوق وذلك  هدفعالواجب 

 .(283)لفسخ العقد

على خلاف ما كان معمول به في السابق إذ كانت الإتاوة الإيجارية محددة مسبقا من طرف 
من القيمة التجارية للقطعة الأرضية  1/00تقدر ب تي مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وال  

 .(284)محل منح الامتياز

وهذا  80-80الأمر رقم في دفع هذه الإتاوة بالمقارنة مع  المشـرعصرامة في هذا المقام نلاحظ 
غلال بصورة بمقابل الاست سبب ترك مهمة تحديدها للتشريع لدراسة كل المعطيات المتعلقة فسرما ي  

 .(285)موضوعية

اعي الصن العقـاربالإضافة للإتاوة الإيجارية الخاصة باستغلال  المشـرعأدرج من جهة أخرى 
 المشـرع ار أن  على اعتب، ي المتنازل عليهالعقـار ية للملك العقـار مصاريف أخرى تتعلق بمقابل القيمة 

 توفر شروط ذلك.ة تحويل عقد الامتياز لتنازل بسمح بإمكاني

أتعاب  ودفع زل عليها مع خصم الأتاوى المسددةوعليه يستوجب دفع قيمة هذه الأرض المتنا
ي لعقد التنازل وكل الحقوق والرسوم العقـار مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل ورسم الشهر 

 .(286)المتعلقة به

                                                           
من الملحق الرابع لهذا  10. أنظر أيضا المادة ، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -(283)

 المرسوم.
 .، السالف الذكر80-80من الأمر رقم  80المعدلة للمادة ، السالف الذكر، 18-10رقم  القانـون من  22المادة  -(284)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  0 فقرة 10المادة  -(285)
 .السالف الذكر، 001-20الملحق الرابع من المرسوم التنفيذي رقم  20و 22المادة  -(286)
لمستفيد من ا المشـرعالمستثمر كان يدفع في السابق مصاريف إعداد عقود الامتياز قبل أن ي عفي  تجدر الإشارة إلى أن   - 

الالتزام من دفعها ويجعلها عملية مجانية بحيث كانت في مرحلة أولى: يتم دفعها من طرف المستفيد من الامتياز بحيث يدفع 
من  80ي لعقد منح الامتياز وذلك في ظل المادة العقـار رسم الشهر  حقوق التسجيل وكذا، أجر مصلحة إدارة أملاك الدولة

بالسماح بتقسيم الأعباء على كلا  المشـرعوفي المرحلة الثانية: قام  102-80دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
حقوق التسجيل والرسم على بحيث أصبح بإمكان تقسيم  2811المالية التكميلي لسنة قانـون من  10الطرفين بموجب المادة 

ي المستحق على ممتلكات الدولة. وأخيرا مرحلة الإعفاء ال تي مرت بدورها على مرحلتين بحيث أعفى في العقـار الإشهار 
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سنة قابلة  00وهي  80-80ة منح الامتياز فبقيت كما هي مقدرة في الأمر رقم ا عن مد  أم  
 يةمـار ستثبالنسبة للمشاريع الا التجديدة فتح مد   11-20رقم  القانـون في ظل  المشـرعإلا  أن  ، للتجديد

بتجديد  المشـرع سماحوهذا يفيد  (287) ية ذات الطابع التجاري العقـار باستثناء الأراضي الموجهة للترقية 
 .(288))أي تجديد مرتين(  كما هو الحال سابقا المدة دون تحديدها

ة أسباب فقد يرجع قدوهذا   مان استمراريةضكما قد يكون لية تحول الامتياز لتنازل مكانلإ يعود لعد 
بطريقة )بمجرد إعادته للتجديد ة غير محدودة من الزمن لأرض محل الامتياز لمد  ل المستثمر استغلال

المستثمر بانتقال جميع الحقوق المرتبطة ب المشـرعسماح بسبب فسر أيضا ي   غير مباشرة عقد دائم( وقد
 .(289)حال وفاته للورثة أو ذوي الحقوق 

يشكل بذلك هذا الإجراء الجديد ضمان حقيقي لاستقرار المعاملات كونه يسمح للمستفيد من حق 
ل مستقر ية مستقرة ما دام حقه في الاستغلاقانـونالصناعي في بيئة  العقـارالامتياز التمتع باستغلال 

 .(290)إذا قام بالإخلال بالبنود المقررة في دفتر الشروط إلا  ، و غير قابل لإعادة النظر فيه والفسخوه

 مشـرعالأن ه يتبادر إلى ذهننا تسائل عن الداعي من وراء ربط  رغم إيجابيات هذا الإجراء إلا  
ة  الجزائـري  لأراضي ية على استثمـار سنة؟ بما أن ه سمح بإنجاز المستثمر للمشاريع الا 00هذا العقد بمد 

                                                           

ي ومبالغ الأملاك الوطنية على الامتياز الوارد على الأملاك العقـار البداية المستثمر من دفع حقوق التسجيل ورسم الإشهار 
لى سبيل ية المحازة عالعقـار التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تعدها إدارة أملاك الدولة في إطار تسوية الأملاك ية العقـار 

 02ة ذات الطابع الصناعي والتجاري عملا بالمادة العمومـية الاقتصادية والمؤسسات العمومـيالانتفاع من طرف المؤسسات 
 .2810المالية لسنة  قانـون من  00و

وق ية المبنية وغير المبنية من حقالعقـار حاليا تعفى العقود الإدارية ال تي تعدها مصالح أملاك الدولة والمتضمنة الأملاك 
بمفهوم هذا  2810المالية لسنة  قانـون من  28ي ومبالغ الأملاك الوطنية عملا بنص المادة العقـار التسجيل ورسم الشهر 

ية مبنية كانت أو غير مبنية خاضع للإعفاء من هذه المستحقات وهو العقـار ى الأملاك النص أصبح منح الامتياز الواقع عل
 .ستثمـاربذلك تسهيل آخر تهدف من خلاله الدولة تخفيف العبء على المستثمر وتشجيعه على الا

 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  0فقرة  10المادة  -(287)
 .السالف الذكر، 80-80من الأمر  80المادة  -(288)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10و 11المادة  -(289)

)290(- AKROUNE Yakout, « L’ordonnance 08-04 relative à la concession du domaine privé de 

l’état, acte de promotion de l’investissement », Revue de la cour suprême, jurisprudence de 

la chambre foncière, numéro spéciale, tome 3, Alger, 2010, p62. 
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ة ليس إلا  ، الصناعية والسياحية بأريحية باطنه ، يإجراء شكل هنا نصل لنتيجة أن  تحديد هذه المد 
 عقد امتياز دائم وليس مؤقت.

 الفرع الرابع
 الصناعي العقـارلاستغلال  تنظيميةشروط 

 الصناعي بين تلك ال تي توجبها السلطات المعنية قبل إبرام عقد العقـارتختلف شروط استغلال 
 الصناعي العقـارل لاستغلاوعليه سنبين في هذا الفرع الشروط السابقة  الامتياز وتلك ال تي تلي إبرامه

 .)ثانيا(ستغلالهوالشروط اللاحقة لا )أولا(

 الصناعي  العقـارلاستغلال أولا: الشروط السابقة 
الأملاك  جمع ستثمـارة لترقية الاالجزائـريعملية منح الامتياز يستوجب على الوكالة  قبل أي  

ووضع كل المعلومات حول الوفرة  (291)ستثمـاري الموجه للاالعقـار ية القابلة لتشكيل العرض العقـار 
ر بإضافة وتحيين المنصة باستمرا عليها الاطلاعية في المنصة الرقمية للمستثمر ليتمكن من العقـار 

 .(292)مهيأ عقـاركل 

 ذلكإعلان  وتم   2820فيفيري  0الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر بتاريخ  ولقد تم  
ية منها قائمة من العقـار قوائم من الأملاك  0استلامها ل  وأقر علىلسنان المدير العام للوكالة على 

احات جد بمس عقـاروقائمة لل المسترجع نهائيا والمطهر العقـارقائمة من ، ية المطهرةالعقـار الأصول 
  .(293)قابلة للاستغلال بعد تهيئتها من طرف الوكالات المختصة معتبرة

ه الصناعي أن تتوفر في العقـارفي  الجزائـري  المشـرعاشترط  إلى جانب الإجراءات السابقة
مجموعة من الشروط الإدارية تتعلق خصوصا بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 

                                                           
 .، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(291)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  80المادة  -(292)
، جردة النهار أونلاين، هكتار محل تحري لاستغلالها 0188...ستثمـارللاقابل  عقـار 288ركاش: ، أمينة داودي -(293)

ماي  10يوم: عليه  تاريخ الإطلاع، https://www.ennaharinline.comمنشور في الموقع: ، 2820فيفيري  0يوم 
 .د 88و 11 على الساعة 2820

https://www.ennaharinline.com/
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وكذلك المرسوم التنفيذي ، (294)لمتعلق بالتهيئة والتعميرا 20-08رقم  القانـون الأراضي الذين نظمهما 
 .(295)المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 110-01رقم 

توفر  مـدى بحيث يستوجب قبل منح الامتياز على أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة دراسة
ية قبل نـونقاية محل الامتياز على شروط إدارية تضمن للمستثمر استغلالها بصورة العقـار القطعة 

الصناعي  العقـارهير لتجسيده من خلال تط الدولة وهو ما تسعى (296)منح الترخيص باستغلالها
 بصفة عامة. ستثمـارالموجهة للاالخاصة  هاوأملاك

ر مع الوالي بالتشاو  ستثمـارة لترقية الاالجزائـرييستوجب على الوكالة  ستثمـاروفيما يخص الا
ات ال تي تحتاجها الدولة وفقا للأهداف ال تي سطرتها لتطوير نشاطاتها على ستثمـار القيام بتحديد الا

 .الصناعي العقـارتقبل منح  والمحلي والتي على أساسهاالمستوى الوطني 

ات فيه وكل ما يتصل به من معطي ستثمـاري المراد الاستثمـار تحديد موقع المشروع الا كما يتم
تحديد موقع المشروع الذي نص على ضرورة  001-20وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي رقم 

عملا ببنود دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق  ي ستثمـار الا
 الصناعي. عقـارعليها على كل محل طلب امتياز واقع على منطقة تابعة لل

                                                           
 2الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، والتعمير تعلق بالتهيئةي، 1008 سنة ديسمبر 1مؤرخ في  20-08رقم  قانـون  -(294)

يتعلق بشروط الإنتاج المعماري  1000 و سنةماي 10مؤرخ في  81-00معدل بالمرسوم التشريعي رقم ، 1008 سنة ديسمبر
-80رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 1000 و سنةماي 20الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، وممارسة مهنة المهندس المعماري 

-11رقم  القانـون معدل ب، 2880 سنةت غش 10الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 سنةت غش 10مؤرخ في  80
 ديسمبر 20الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد ، 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن  2811 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  11
 .2811 سنة

.ج ج.ر.ج، العامة للتهيئة والتعمير والبناءيحدد للقواعد ، 1001 و سنةماي 20مؤرخ في 110-01مرسوم تنفيذي رقم  -(295)
 .1001 سنة يونيو 1الصادر في  22عدد 

 .101ص، سابقالمرجع ال، سقار فايزة -(296)
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 موقعهب دايةبي العقـار الملك  ه فيتحديد ما يجبدفتر الشروط الملحق بالمرسوم أعلاه  ولقد بي ن
 بالإضافة لتحديد الهدف من منح الامتياز والذي على أساسه يتم تقييم ودراسة أصل الملكيةو  قوامه

 .(297)جدوى المشروع من عدمه بعد الاستعانة بمجموعة من المعايير الأخرى ذات الصلةمـدى 

ي ستثمـار مشروع ا التأثير على البيئة قبل مباشرة أي  مـدى  كما قد يستدعي كذلك تقديم دراسة
 .(298)احترام معايير البيئة من عدمهمـدى  النشاطات لمراقبةبالنسبة لبعض 

 الصناعي العقـارستغلال لا لاحقةالشروط الثانيا: 
مجموعة من الشروط يستوجب على المستفيد من الامتياز احترامها  11-20رقم  القانـون  ضمنت

  :الممنوح له تتمثل في عقـارأثناء استغلاله لل
 رخيصعند ت ون في دفتر الشروط إلا  دَ لغير الهدف الم   العقـارعدم تغيير وجهة أو استعمال  -

 ، ذلكغير الوكالة المختصة بالمنح ب
 ، في الوقت المحددي ستثمـار الاإنجاز المشروع  -
 ، احترام التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية -
 لامتيازا حقتأجير لممنوح بعد إنجاز المشروع وعدم ا عقـارالإبقاء على الوجهة الاقتصادية لل -

 .(299)في الباطن
شروط استغلال هو الآخر  001-20بالمرسوم التنفيذي رقم  لحقدفتر الشروط الم أدرجما ك
 :على أعلاه القانـون تي تطرق إليها الصناعي بحيث نص بالإضافة للشروط ال   العقـار

 ، ي ستثمـار معايير التعمير والبيئة عند انجاز المشروع الا احترامضرورة  -
 ، الصناعي عقـاراحترام القواعد الخاصة برخصة التجزئة للمناطق التابعة لل -
 ، عدم التنازل عن حق الامتياز قبل إنجاز المشروع -
عدم إمكانيته التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية مملوكة في شركة مستفيدة من منح   -

  ،بعد إنجاز المشروع ودخوله حيز الاستغلال تحت طائلة الفسخ الفوري  الامتياز إلا  
                                                           

من الملحق الثاني والملحق الأول  82المادة ، . أنظر، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(297)
 .لمرسوممن نفس اي ستثمـار الخاصة بشبكة تقييم المشروع الا

 .101ص، سابقالمرجع ال، سقار فايزة -(298)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10و 10المادة  -(299)
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ل تي تثبت ا والوثائق، تقدم المشروعمـدى  تقديم تقرير سداسي للوكالة المختصة بالمنح عن  -
 .(300)ي ستثمـار وإبلاغها بأي تغيير متعلق بالمشروع الا الدخول في الاستغلال

 الفرع الخامس
 تـحويل الامتياز إلى تنازلشروط 

 يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل أساسا في:

نتهاء الفعلي الابعد  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتقديم طلب من طرف المستثمر موجه للوكالة  -
 ، الشروطللمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر 

 ، الحصول على شهادة مطابقة -
دخول المشروع حيز الاستغلال بناءً على المعاينة الفعلية من طرف الإدارات والهيئات   -

 .(301)المؤهلة
 ، الامتيازي الناتج عن منح العقـار ي الذي يثقل الحق العيني العقـار رفع الرهن   -
تسديد سعر التنازل المعادل للقيمة التجارية المـحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة  -

 .(302)مع خصم الأتاوى المسددة بعنوان منح الامتياز، المختصة إقليميا عند منح الامتياز
 المطلب الثالث

 إجراءات منح الامتياز القابل للتنازل من الضبابية للشفافية
ط  طريقة الاستفادة من منح الامتياز والتنازل عنه في بعض الخطوات يتبعها المترشح  المشـرعبس 

مراحل قبل والبعد أن كان في السابق يمر عبر دوامة من الإجراءات  للاستفادة بحق الامتياز والتنازل
 ستثمري لا تعطي اطمئنان للمتهيك عن البيروقراطية في منح الرخص وال  ن، قبول طلب استفادته

وتداخل  تثمـارسحول مصداقية عملية اختيار الطلبات وهذا عائد للبنية التحتية للأجهزة المكلفة بالا
بجعل جميع التصرفات الخاصة  11-20رقم  القانـون في  المشـرعمصالح كل منها وهو ما تداركه 

                                                           
 .، السالف الذكر001-20من الملحق الرابع من المرسوم التنفيذي رقم  18و 80، 82المادة  -(300)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11المادة  -(301)
النموذجي من دفتر الشروط  22المادة ، . أنظر، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -(302)

 الملحق بهذا المرسوم.
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المشروع اختيار و  معالجة، مكلفة بدراسة (303)بمنح الامتياز القابل للتنازل في يد هيئة واحدة
 .(304)ي المناسب والذي يستفيد صاحبه من عقد الامتيازستثمـار الا

اطة لتنازل تتميز بالبسه إجراءات جديدة لمنح الامتياز ولتحويل 11-20رقم  القانـون تضمن بذلك 
 80-80في ظل الأمر بالمقارنة مع الإجراءات المعتمدة لمنح الامتياز )الفرع الأول( والوضوح 

 )الفرع الثاني(. بالغموض والتعقيدوالتي تميزت 

 الفرع الأول
 11-20 القانـون إجراءات منح الامتياز القابل للتحويل لتنازل في ظل 

الة كالصناعي بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل لتنازل من طرف الو  العقـاريمنح 
بالتحديد عن طريق الشباك الوحيد عملا ببنود دفتر الشروط النموذجي  ستثمـارة لترقية الاالجزائـري

فائدة وهو موجه ل (305)الذي يحتوي على أحكام عامة وخاصة محددة بدقة من طرف السلطة التنفيذية
 .المستثمرينجميع 

لإدارية ة من الإجراءات اوكغيره من العقود يخضع عقد الامتياز الصناعي القابل للتنازل لمجموع
 ةعلقمت وأخرى  )أولا( التي يقوم بها المترشح للاستفادة من المنحهو متعلق بالإجراءات منها ما

قد الامتياز ع دإجراءات إعدا تليها ()ثانيا التي تقوم بها الوكالة في سبيل منح الامتيازبالإجراءات 
 .)رابعا( وأخيرا إجراءات تحويل عقد الامتياز لتنازل )ثالثا( القابل للتحويل لتنازل

 الامتياز منح المترشح للاستفادة من المتبعة منجراءات الإأولا: 
تمثل النقطة تتتمثل الإجراءات ال تي يباشرها المترشح للاستفادة من الامتياز في نقطتين مهمتين 

 لبمتعلقة بمتابعة مراحل تطور طفهي الثانية من الامتياز أما  تسجيل طلب الاستفادةفي  الأولى
 .الاستفادة بالامتياز

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11و 10، 10، 80المواد من أنظر  -(303)
 .السالف الذكر ،001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80إلى  82المواد من أنظر  -(304)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10المادة  -(305)
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 طلب الاستفادة من منح الامتياز تسجيل 
يا التسجيل في المنصة الرقمية المسيرة من ستثمـار يجب على المترشح الذي يحمل مشروعا ا

حويل تمن أجل الاستفادة من الامتياز بالتراضي القابل لل (306)ستثمـارة لترقية الاالجزائـريطرف الوكالة 
من خلال ملأ الخانات المرتبطة  (307)باعتبارها السبيل الوحيد للإيداع الصناعي العقـارللتنازل عن 
ذات صلة و ي والتي تتضمن مجموعة من البيانات خاصة بالنشاط المراد القيام به ستثمـار بمشروعه الا

لقة ي وبيانات أخرى متعستثمـار اختياره كمحل لإنجاز المشروع الا الذي تم   العقـاربموقع ومساحة 
 بمخطط التمويل وفي الأخير ملأ استمارة تتضمن البطاقة الوصفية للمشروع.

ياز الوارد للاستصلاح في إطار الامتتبنى نفس طريقة التسجيل المعتمدة  المشـرع أن  بهنا نشير 
الفلاحي كان سباقا في فتح منصة رقمية على مستواه  عقـارالديوان الوطني لل كون الفلاحي  العقـار

لفاتح من نوفمبر م تنصيبها في الكترونيا والتي ت  ا   هذه الأراضيقبال طلبات الاستفادة من مكلفة باست
 .(308)تجسيدا للإدارة الإلكترونية 2820

 مراحل تطور طلب منح الامتيازمتابعة  .2
 يسمح التسجيل في المنصة الرقمية في حصول المستثمر على صلاحية الولوج للموقع في أي

بحيث تسمح المعالجة الأولية  ور الملف الذي أودعه على مستواهالمعرفة حالة أو مراحل تط وقت
ب على في الحالة الإيجابية يتوجف، ما إذا تم قبول مشروعه من عدمه للمعلومات ال تي سجلها بمعرفة

ن طرف مسلم له شهادة تسجيل أولية يتم فيها ترسيم تسجيل طلبه المستثمر تأكيد اختياره وبهذا ت  
 .(309)المنصة

 

                                                           
القانـون هذه المنصة تم إنشاءها بموجب هذا  أن   جدير بالذكر. ، السالف الذكر10-22رقم  القانـون من  20المادة  -(306)

 .2820فيفري  0في  ودخلت حيز التنفيذ
 .الذكر، السالف 11-20رقم  القانـون من  12المادة  -(307)
 قـارعالديوان الوطني للأراضي الفلاحية يطلق منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من ، ةالجزائـريعن وكالة الأنباء  -(308)

 طلاعالا تاريخ، économie-https://www.aps.dzمقال منشور في الموقع: ، 2820نوفمبر  1يوم الأربعاء ، فلاحي
 د.88و 18على سا  2820فيفري  21: عليه يوم

 .، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80إلى  82المواد من أنظر  -(309)

https://www.aps.dz-économie/
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 طعن في حالة عدم قبول طلب منح الامتيازرفع  .0
أن يرفع  تثمـارسة لترقية الاالجزائـريه تعرض لغبن من طرف الوكالة يسمح للمترشح الذي يرى أن  

تحت طائلة عدم قبول الطعن تظلم مسبق على مستوى الوكالة قبل رفع الطعن أمام اللجنة العليا 
 .202-22المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ستثمـارالوطنية للطعون المتعلقة بالا

لمنح ن تاريخ تبليغه بقرار عدم اوسيلة كانت في غضون شهر ابتداء م يكون هذا التظلم بأي  
 لتظلمليخ تسلمه يوما من تار  10ة لا تفوق فصل فيه من طرف المدير العام للوكالة في مد  الذي ي  

ه ع عليه يتضمن معلومات خاصة بوفي حالة الرد السلبي يمكن للمتظلم أن يقدم طعن فردي موق  
يوم تبدأ من تاريخ تبليغه  10في غضون  ارستثمـأمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالا

تجتمع بذلك اللجنة للفصل في موضوع الطعن في أجل لا يتجاوز شهرا ، برفض تظلمه أمام الوكالة
 .(310)واحدا بداية من تاريخ إخطارها

 متيازللا ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة  منحثانيا: إجراءات 
راسة ة صلاحيات مرتبطة بمنح الامتياز تتجلى في دعد   ستثمـارالاة لترقية الجزائـريتملك الوكالة 

طعن إن استقبال طلبات الو  ار المنح المؤقتإصدار قر ، ومعالجة ملفات الترشح للامتياز والرد عليها
 قبوله من طرف الوكالة عن طريق قرار منح نهائي. جدت وإرساء المنح على المستثمر الذي تم  و  

 الاقتصادي العقـارطلبات منح  دراسة 
بعد استقبال طلبات الاستفادة من منح الامتياز على  ستثمـارتكلف الوكالة الوطنية لترقية الا

يوم ابتداء من  10مستوى المنصة الرقمية للمستثمر بمعالجتها والرد عليها خلال أجل لا يتجاوز 
 .(311)تاريخ انقضاء أجل النشر

ويكون ذلك بطريقة رقمية استنادا لشبكة تقييم مدرجة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي 
ل على ي الذي تحصستثمـار والتي تبنى عليها نتائج المعالجة واختيار المشروع الا 001-20رقم 

                                                           
يحدد تشكيلة  2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  202-22من المرسوم الرئاسي رقم  80و 80، 81المواد أنظر  -(310)

كذلك،  . أنظر2822 سنة سبتمبر 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، وسيرها ستثمـاراللجنة العليا للطعون المتعلقة بالا
 .، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80و 80المادة 

 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  2فقرة  0و 10المادة  -(311)
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 ستفادة منتقوم على هذا الأساس الوكالة بالرد على طلبات الا (312)أفضل نتيجة بحسب هذه الشبكة
 .(313)الامتياز وتعليل ردها

 منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل لتنازلإصدار قرار  
ي تثمـار سكأول إجراء بعد اختيار صاحب المشروع الا ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتقوم الوكالة 

الصناعي  رالعقـابإعداد مقرر مؤقت يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل للتنازل على 
-20التابع للأملاك الخاصة للدولة وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

 محل الطلب وأخرى. ي العقـار الملك و  توي على بيانات خاصة بمقدم الطلبالذي يح 001

 الةالوكأرشيف ، لإدارة أملاك الدولةعلى شكل ثلاث نسخ أصلية بعدها إرسال المقرر  يتم  
لذين رفضت إعلام كل المستثمرين ا وفي المقابل يتم   للمستثمر الذي وقع عليه الاختيارونسخة ثالثة 

 .(314)طلباتهم

مرين بعد انقضاء آجال الطعن الممنوحة للمستث ه الوكالة إلا  عد  أما عن المنح النهائي للامتياز فلا ت  
 وى اللجنةكالة ثم الطعن على مستالو  مالذين رفضت طلباتهم كما ذكرناه في السابق بداية بالتظلم أما

ي والت  الطعون  عيضاة الفصل في مو ر نتيجانتظتم اي، طرق الطعن الممنوحة للمترشح ءاستيفاإذ بعد 
 .تبليغ الوكالة عن طريق شباكها الوحيدليتم بعدها  ض أو القبولرفالتكون إما ب

ففي الحالة الأولى ت بلغ الوكالة بالقرار النهائي المعد  الذي يرخص من خلاله منح الامتياز 
ر أما في الحالة الثانية فيتم تبليغ الوكالة بالقرار النهائي للمستثمر مع فسخ المقر ، للمستثمر المقبول

 .المؤقت

                                                           
 .، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  -(312)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10المادة  -(313)
 .، السالف الذكر001-20المرسوم التنفيذي رقم ب من الملحق الثاني المدمج 82المادة  -(314)
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لشروط  دللاكتتاب في دفتر الشروط المحد  من الامتياز  المنح ي ستدعى المستفيدعلى أساس قرار 
هذه الخطوة كانت  تجدر الإشارة إلى أن  ، (315)وبنود منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل لتنازل

 .(316)على مستوى إدارة مصالح أملاك الدولة في السابق تتم  

هذه الإجراءات الجديدة ال تي وضعتها السلطات المعنية يسر وسلاسة في منح  نلاحظ من خلال
 ملية التسجيلعبمجرد الولوج للموقع الخاص بالامتياز بالنسبة للمستثمر الذي يقوم بعملية التسجيل 

 لبه.وكل ما يخص تطور ط ستثمـارات الموجهة للاالعقـار المعلومات الخاصة ب الذي يسمح له بمعرفة

 عقـارالواحدة مكلفة بجميع التصرفات المتعلقة بمنح الامتياز على  هيئةوجود  نلاحظكما 
دليل و  شفافية في جميع مرحل المنح على عكس ما كان عليه الحال في الماضيبصورة الصناعي 

الولوج  يمكنه ستثمـارة لترقية الاالجزائـريمسجل في المنصة الخاصة بالوكالة ذلك أن  أي شخص 
 .وغيرها..منح الامتياز كل التفاصيل الخاصة بومتابعة 

 عقد الامتياز  المتبعة لإعدادجراءات الإثالثا: 
 ستثمـارلاة لترقية االجزائـريعلى طلب الوكالة  لاك الدولة المختصة إقليميا بناءً تقوم مصالح أم

بإعداد  (317)وعلى أساس قرار منح الامتياز المرفق بدفتر الشروط الممضى عليه من طرف المستثمر
أيام تبدأ من تاريخ تسلمها للملف الذي يحتوي بالخصوص على وثيقة  0عقد الامتياز في أجل 

ي الأساس ، القانـون دفتر الشروط الممضى من طرف المستثمر، القرار النهائي للمنح، الهوية
 للأشخاص المعنوية وأخيرا السجل التجاري.

ة لترقية ائـريالجز عده مصالح الشباك الوحيد للوكالة وج بعد ذلك عملية إعداد العقد بمحضر ت  تَ ت  
از ي من طرف المستثمر المستفيد من الامتيالعقـار م فيها تجسيد عملية حيازة الملك يت   ستثمـارالا

يبدأ ، أشهر 2في أجل لا يتعدى  ي ستثمـار الا همشروعم فيها بالشروع في أشغال إنجاز والذي يلتز 

                                                           
 المرسوم. المدرج بهذا. أنظر أيضا الملحق الثاني ، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة أنظر  -(315)
 .، السالف الذكر80-80من الأمر رقم  18المادة أنظر  -(316)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون فقرة أخيرة من  10المادة أنظر  -(317)



 ارستثملال ي الموجهالعمومار العقس تغلال المتياز كآ لية لصيغة تبني الدولة ل  الفصل الثاني
 

114 

 

دى طلب هي الأخرى في أجل لا يتعرخصة البناء والتي يجب أن ت  سريانه من تاريخ حصوله على 
 .(318)شهرين من تاريخ استلام عقد الامتياز

 تنازل إلى رابعا: إجراءات تحويل الامتياز
بعد التحقق  مـارستثة لترقية الاالجزائـريتجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة ت

يخ استلام طلب أشهر من تار  0من توفر الشروط الضرورية للتحويل للتنازل وذلك في مدة لا تفوق 
تقوم بعدها الوكالة بإرسال الملف لمصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا لإعداد ، المستثمر للتحويل

 .(319)يوما من تاريخ تحويل الملف إليها 10في أجل لا يتجاوز  العقد المكرس للتنازل

حت له امتيازات ن  يسري بأثر رجعي بحيث يستفيد كل مستثمر م   القانـون هذا  تجدر الإشارة إلى أن  
 إلى تنازل بناءً على بإمكانية تحويل عقد الامتياز المستفاد منه 11-20 رقم القانـون قبل صدور 

 .(320)طلب من صاحب الامتياز إذا تحققت فيه شروط منح التحويل للتنازل

ة وخيمة ئج سلبيالدولة بعد أن اعتبرت إجراء التنازل يسبب نتا نلاحظ من خلال هذا الإجراء أن  
 تعود وتتراجع في قرارها وتغامر، التجربة ال تي مرت بها من قبلبعد خاصة  العقـارذات صلة ب

بل للتحويل للتنازل لدواعي جذب ات محل منح الامتياز القاالعقـار بأملاك الدولة وتوسع من نطاق 
 .بحتةأي لدواعي إقتصادية  مستثمرين أكثر

 الفرع الثاني
 80-80الأمر إجراءات منح الامتياز غير القابل للتنازل في ظل 

 القانـون بشكل كبير عن الإجراءات الواردة في  80-80الأمر رقم  تختلف الإجراءات المقررة في
 الاقتصادي بسبب تعقيد إجراءات منح ومعالجة طلبات الاستفادة من الامتياز وتعدد عقـارالمنظم لل

 وغيرها... منح الالهيئات المكلفة ب

                                                           
من دفتر الشروط الملحق  21المادة ، . أنظر، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11المادة  -(318)

 بهذا المرسوم.
 .، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  0و 0 فقرة 10المادة  -(319)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11المادة  -(320)
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 ستثمـارلأرض محل الال المبي نالمستثمر من طرف  قدممالاستفادة من منح الامتياز الطلب بداية ب
تي ال ره مع جميع الهيئات والإداراتنسق بدو والذي ي   ستثمـارع لدى المدير الولائي المكلف بالادَ الم و 

 اقتراحليتم بعدها  (321)مهمة إبرام عقد الامتياز الصناعي وتسييره لمعالجة الطلب القانـون ل لها و  خ  
يئة الوصية موافقة منح الامتياز من الهتليه  )ثانيا(الترخيص بقرار منح الامتياز ثم )أولا( الامتياز منح
 .رابعا()وأخيرا إعداد وتجسيد عقد الامتياز )ثالثا( ات ال تي لا تكتفي بترخيص الواليالعقـار في 

 أولا: اقتراح منح الامتياز
من  80دة تعديل الما حول الهيئات المكلفة باقتراح منح الامتياز بحيث تم   المشـرعلم يستقر 

ية القانـونيدل على تذبذب السياسة  إن ماة مرات وهذا إن دل  على شيء عد   80-80الأمر رقم 
 .العقـارخاصة مجال  ستثمـارالخاصة بالا

 لعقـاراالامتياز على  الهيئات ال تي بإمكانها اقتراح منح لنص المادة أعلاه نجد أن   فبالرجوع
ترقية اللجنة المساعدة على تحديد الموقع و ية و العقـار الهيئة المكلفة بالضبط والوساطة  الصناعي هي

 صدوربعد  يصبح الإجراءل (322)يدخل في اختصاصهاالذي  العقـارات كل على حسب ستثمـار الا
جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية للمن اختصاص ا 2811المالية التكميلي لسنة  قانـون 

 .(323)الصناعي العقـارعلى كل حافظة  ستثمـارالا

منه  00نص المادة  بالتحديد في 2810المالية التكميلي  قانـون  عن قراره في المشـرععود لي
طلب الأمر الذي يتصرف كلما تستثمـار، ليستبدل اللجنة المذكورة أعلاه بالمدير الولائي المكلف بالا

 .ذلك بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية

                                                           
كلية انـون، قتخصص علوم،  لنيل شهادة دكتوراه  ستثمـار، رسالةالصناعي في ترقية الا العقـاردور ، غامنية نورية -(321)

 .118-120ص.ص، 2822، مستغانم، باديسجامعة عبد الحميد بن ، الحقوق والعلوم السياسية
من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80و 80أنظر المواد حول أسلوب المزاد العلني شرح للمزيد من ال -(322)

السالف الذكر ، 100-80لمرسوم التنفيذي رقم لأما كيفية منح الأصول العقـارية فيمكن العودة  .، السالف الذكر80-102
( على أساس اتفاقية ت برم بين مديرية أملاك الدولة المختصة ANIREFقام بإسناد صلاحية تسيير هذه الأصول للوكالة )الذي 

ينسق مع  تثمـارسهذا ما يجعل المدير الولائي المكلف بالا إقليميا والهيئة المحلية المسيرة المعنية ال تي تعمل لحساب الوكالة
 .منه 10عملا بالمادة  من العقـارات ا يخص هذا النوعمفي هذه الوكالة

 .، السالف الذكر11-11القانـون من  10المادة  -(323)
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 من 110نص المادة في في قراره مرة أخرى  المشـرعلكن هذه الوضعية لم تدم طويلا إذ عاد 
ية وترق جنة المساعدة على تحديد الموقعلل صلاحية اقتراح الامتياز منحل 2828المالية  قانـون 

 .العقـارات وضبط ستثمـار الا

المالية التكميلي لسنة  قانـون من  01المادة  أضافتما وإن   لم تتوقف التعديلات عند هذا الحد
بة الامتياز بالنسح اختصاص اقتراح ن  نوع جديد من الأراضي واقع داخل محيط الحظائر وم   2828

لهذا النوع من الأراضي للهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجية بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات 
 .الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

 ستثمـارللوكالة الوطنية لتطوير الا 2822لسنة  ستثمـارالا قانـون منح  أعلاه القانـون مع  بالموازاة 

 لعقـاراصلاحية التنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية عن طريق وضع قاعدة بيانات عن توفر 
قم تسيير الامتيازات وذلك بموجب المرسوم التنفيذي ر و  مرافقة، ترقيةو  لتسهيل ستثمـاروجه للاالم

 .ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالذي يحدد تنظيم الوكالة  22-200

قد ف لقانـون االوكالة قبل صدور هذا  ات المصرح بها أو المسجلة لدىستثمـار وبالنسبة لحافظة الا
صلاحية تسييرها للوكالة عن طريق إنشاء شبابيك جديدة تقوم بالتكفل بالآثار المترتبة عن  تمنح

 من هذا المرسوم. 01و 02وذلك وفق المادة  80-81الأمر رقم 

سهيل عملية تحسين وت فينيته  رغم المشـرع التعديلات أن  لا يسعنا سوى القول بعد هذا الكم من 
ا في مجال سلبا على مردوديتها وفعليته أثرإزالة مهام هيئة وإعادتها في فترة وجيزة إلا  أن   ستثمـارالا

 .العقـارتسيير وإدارة 

ة من يز فعاليتها في فترة وجإذ لا يعقل منح صلاحية الاقتراح لهيئة ما وتعديلها والحكم بعدم 
ت لها نحم  فقط  العقـارات وضبط ستثمـار على تحديد الموقع وترقية الافاللجنة المساعدة  الزمن

 .2820-2828سنة و  2810-2811بين سنة  مامرتين صلاحيات الاقتراح 

وتراجعه عن قراره في  2810عن صلاحياتها في  المشـرعهنا نتساءل عن سبب استغناء من 
 اللجنة أصلح لهذه عشوائية اتخاذ القرارات من السلطات المعنية؟ وأن  ؟ هل هذا يدل على 2828

 الدولة في رحلة البحث عن الهيئة الكفء لتولي صلاحية الاقتراح؟ المهمة؟ أم أن  
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والمراسيم التنفيذية اللاحقة  11-20 رقم قانـون الإجابة عليها في  كل هذه التساؤلات وغيرها تم  
ات الصناعي ومن أهم التغيير  العقـاربحيث أجرت الحكومة تغييرات جذرية للمنظومة الخاصة ب به

صيغة ب ستثمـارة لترقية الاالجزائـريمن طرف الوكالة  العقـارإذ يمنح  إلغاء العمل بإجراء الاقتراح
 .(324) التراضي بمجرد استكمال إجراءات معالجة طلب منح الامتياز

 مسألةلالاقتصادي حداً  عقـارالمنظم لل القانـون من خلال أحكام  الجزائـري  المشـرعوبهذا وضع 
ليس إلا  لغاة المرحلة الملهذه تطرقنا و  نواتالهيئات المتناوبة على اقتراح منح الامتياز والتي دامت س

  الحالي. القانـون ومقارنتها ب 80-80الأمر رقم  سلبيات وايجابياتتقدير ومعرفة ل

 الترخيص بمنح الامتيازثانيا: 
ريق بالترخيص بالامتياز عن طعد إجراء الترخيص ثاني خطوة بعد الاقتراح من خلاله يسمح ي  

 المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء لجهتين هما: الوزير المختص والوالي المختص إقليميا.

لذي ا العقـارالوزراء كل على حسب إذ كان الترخيص بالامتياز في السابق يمنح من طرف 
عن طريق المزاد العلني للوالي المختص ختصاصه بالموازاة مع الترخيص بالامتياز ا يدخل في

طبيقا ت بالمقارنة مع الولاة في مجال الترخيصلصلايحيات أوسع لوزراء مع استحواذ ا (325)إقليميا
 لنظام مركزية القرار.

عن أسلوب المزاد ل التناز  تم   إذ 2811المالية التكميلي لسنة  قانـون تغير الوضع بعد صدور 
 10مادة نص ال الصناعي بمفهوم العقـارأصبح للوالي دور كبير في منح الامتياز على و  العلني

 ."يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي..."

ه ممثلا بصفت صناعيال العقـارالامتياز لاستغلال  ترخيصوبذلك أصبح الوالي مخولا لمنح 
مركزية  وتقليصنحو تجسيد النظام اللامركزي جد مهمة وهي خطوة  عن طريق التراضي فقط للدولة

 .القرار بعد أن كانت تراخيص المنح في يد الوزراء كل على حسب قطاعه

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10و 10، 12 وادالم -(324)
 .، السالف الذكر80-80من الأمر رقم  80المادة  -(325)
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 (326)تفي تجسيد اللامركزية في القرارا المشـرعهذا التعديل أكبر دليل على رغبة  نخلص إلى أن  
مستوى الولاية وي عتبر حلقة وصل بين السلطة المركزية الي ممثل للحكومة والوزراء على الو  بما أن  

 والولاية.

الذي تم فيه تكليف الوالي بمنح  2810المالية التكميلي لسنة  قانـون وتجسد هذا الإجراء في 
المالية لسنة  قانـون  إلى جانب (327)الصناعي العقـارحافظة كل تراخيص الامتياز بالتراضي على 

2828(328). 

لموجه ا العمومـي العقـارفي معظم أصناف  المشـرعيتضح من إجراء الترخيص الذي اعتمد عليه 
نيته في تجسيد الديمقراطية والتخفيف من الإجراءات الطويلة والمعقدة ال تي تحول دون ستثمـار، للا

 باستعمال أسلوب التراضي. العقـارحصول المستثمر على 

نح الامتياز مالترخيص بللوالي في مجال الممنوحة واسعة ال الصلاحيات تالتعديلا ههذ تبي نكما 
بالأراضي الواقعة داخل محيط الحظائر التكنلوجية بحيث ما تعلق  إلا  دون انتظار موافقة الوزراء 

لصغيرة ا استوجب لمنح ترخيص الامتياز فيها حصول الوالي على موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات
 .(329)لمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفةوا

ح دور أصب بحيث الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون استمر الوضع على حاله لغاية صدور  
 الصناعي عقـارالات القابلة للحصول على ستثمـار الوالي مقتصر على منح مشورة فيما يخص تحديد الا

 لقانـون اال تي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور  يةستثمـار متابعة وتطهير المشاريع الا إلى جانب
 .(330)عن طريق لجنة مختصة لهذا الغرض 11-20 رقم

 ة لم تتراجع بهذا الإجراء عن نظام اللامركزية إذ سعت على تجسيدالجزائـريالدولة  إلا أن   
خلال  نظهر مما وهو  عن السابقوأفضل بصورة مختلفة نحو توسيع نطاق اللامركزية  سياستها

                                                           
 .، السالف الذكر11-11رقم  القانـون من  10المادة أنظر  -(326)
 .، السالف الذكر81-10رقم  مرمن الأ 00المادة أنظر  -(327)
 .، السالف الذكر10-10رقم  القانـون من  110المادة أنظر  -(328)
 .، السالف الذكر81-28رقم  القانـون من  01المادة أنظر  -(329)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  20و 20، 80 دواالمأنظر  -(330)
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تي ل  وهو من بين الإجراءات الفعالة ا في منح الامتياز ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلوكالة اصلاحية 
 لامتيازفي منح ا الهيئة الأكفئ لحد الساعة لما له من آثار إيجابية منها اعتبارها المشـرعاتخذها 

 .(331)بالمقارنة مع الوالي ية الضرورري للدولةستثمـار بالمشاريع الا لدرايتها ومعرفتها

 ثالثا: الموافقة على منح الامتياز
تماد إجراء اع الجزائـري  المشـرعإذ فرض الترخيص منح إجراء الاقتراح و  الإجراءات عندتوقف تلم 

كميلي المالية الت قانـون  بموجب جسدالموهو الموافقة على منح الامتياز  الصناعي العقـارآخر لمنح 
 معني.أخذ الموافقة من وزير القطاع الب بالمنح سلطة الوالي في الترخيص هقيد في والذي 2828لسنة 

يد الذي ق الأراضي المتواجدة داخل محيط الحظائرونخص بالذكر ترخيص منح الامتياز على 
يعود سبب  وقد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفةب

 .تاالعقـار  ا النوع منحماية هذه ي راد من أو حمحل المن العقـارلمكانة وحساسية  الإجراء اعتماد هذا

أضيفت مؤخرا ضمن حافظة الأراضي هذه  الإجراء يمكن اعتباره منطقي كون  لحد الآن هذا
تقييد الوالي في الترخيص أن   إلا   (332)2828المالية التكميلي لسنة  قانـون عملا بالصناعي  العقـار

كزية يد نظام اللامر في تجس المشـرعبقرار منح الامتياز بموافقة بعض الوزراء يتعارض مع نية 
ث نتصور بحي ستثمـاركما قد يخلق مخاوف كثيرة لدى المستثمرين الراغبين في الا والديمقراطية
 .معقدةت ات ال تي لا تستدعي إجراءاالعقـار في  ستثمـارتفضيلهم للا

جدير بالذكر أن ه تم  الاستغناء عن كل الإجراءات السابقة نظرا لتعقيدها لعملية الحصول على 
لشباك طريق اواستبدالها بإجراء واحد منفرد تقوم به هيئة واحدة دون سواها عن الصناعي  العقـار

 .(333)الصناعي دون استثناء العقـارالوحيد ويسري على جميع مكونات 

 عقد الامتياز رابعا: إعداد
مر عملية إعداد عقد الامتياز تقريبا بنفس المراحل المتبعة حاليا مع فارق يتعلق بالجهة المرسلة تَ 

الاكتتاب كان  إضافة إلى أن   11-20رقم  القانـون لقرار المنح المتمثلة في الوالي عوض الوكالة في 
                                                           

 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10و 10، 12 وادالمأنظر  -(331)
 .، السالف الذكر81-28رقم  من القانـون  01أنظر المادة  -(332)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10 ادةالمأنظر  -(333)
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تثمر تر الشروط للمسبتسليم دف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميافي السابق على مستوى 
تحديد الإتاوة الايجارية بالمقارنة مع قيمة الأرض موضوع الامتياز والإمضاء على  للاطلاع عليه

 .(334)بنوده

 (335)يقوم بعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص بصفته موثق الدولة والجماعات المحلية
بإبرام عقد الامتياز مع المستثمر المستفيد بناء على تفويض من وزير المالية الذي يمنح له صلاحية 

ية الخاصة للدولة وإعطاءها الطابع الرسمي والسهر على العقـار إعداد العقود ال تي تهم الأملاك 
 .(336)حفظها

ة حنسخة منه لمصل إرسالك الدولة المختصة إقليميا ببعد إعداد عقد الامتياز تقوم إدارة أملا
 وجود لها والتصرفات ال تي ترد عليه لا عقـارباعتباره عقد وارد على  ي للقيام بإشهارهالعقـار الشهر 

 .(337)إن كانت الإدارة طرفا فيهاو من تاريخ إشهارها حتى  إلا  

لامتياز عن اتليها مرحلة تجسيد حيازة القطعة الأرضية الممنوحة للمستفيد وذلك عند تسليم عقد 
عل صاحب ما يج عده المدير الولائي لأملاك الدولة إقليميا لتبدأ عملية الانتفاع بهطريق محضر ي  

باشرة بعد العقد مة المقررة في ي خلال المد  ستثمـار الامتياز مجبر على الشروع في أشغال مشروعه الا
 .(338)البناء رخصةاستلامه ل

                                                           
 السالف الذكر.، 80-80من الأمر رقم  18و 80المادة  -(334)
 .02ص، 2811، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، 10طبعة ، يةالعقـار المنازعات ، زروقي ليلى وحمدي باشا -(335)
يحدد شروط وكيفيات إدارة ، 2812سنة  ديسمبر 12مؤرخ في  021-12من المرسوم التنفيذي رقم  100المادة  -(336)

 .2812 سنة ديسمبر 10الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، ة والخاصة التابعة للدولةالعمومـيوتسيير الأملاك 
 ية لعقد الامتيازالقانـون. غير أن الإشهار قد يصطدم بفكرة الطبيعة 00ص، نفس المرجع، زروقي ليلى وحمدي باشا -(337)

ي بعد شهره الأمر الذي يجعله أقرب إلى العقد المدني من العقد الإداري. أنظر عقـار حق الانتفاع يرتب حق عيني  كون 
 لية الحقوق كقانـون، تخصص ، علوم لنيل شهادة دكتوراه  ، رسالةالصناعي ستثمـارالموجه للا العقـارتثمين ، منصور أسماء

 .200ص، 2821، الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، والعلوم السياسية
المجلة ، ائر"في الجز  ستثمـارالصناعي الموجه للا العقـار"التراضي أسلوب وحيد لمنح الامتياز على ، عبد الحميد لمين -(338)

 .00-01ص ص، 2821، 2 عدد، 1مجلد ، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، الشاملة للحقوق 
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 المبحث الثاني
 السياحي والفلاحي العقـارصيغة الامتياز كآلية لاستغلال 

 قطاعاتعتري ت ال تي بإمكانها تعويض النقائص ال تي اتالعقـار السياحي من بين أهم  العقـاري عتبر 
ة  طاع قبح ضروريا على الدولة استبدال باعتباره مورد غير قابل للنفاذ ولهذا أصفي الجزائر عد 

 .التبعيـةللخروج من  على مداخيله بقطاعات أخرى تعتكف المحروقات الذي 

لطات ولهذا يجدر على السإعادة التوازن الاقتصادي داخل الدولة في بالغة أهمية فلقطاع السياحة 
هو ما تطمح له و  ساهمته في تطوير الاقتصاد الوطنيالعامة تأطير كيفية استغلاله بشكل يسمح بم

 .العقـاربقيمة هذا التام جاهدة لتحقيقه بعد تيقنها الدولة وتسعى 

صيغة الامتياز وإعادة على  80-80رقم  القانـون وتجسيدا لهذه الغاية اعتمدت الدولة في ظل 
ا أدى بالدولة وهو م السياحي العقـارسببت في استنزاف ت السياحي إلا  أن ها العقـارلاستغلال  (339)البيع

صيغة الامتياز  بدلا من (340)لاستغلاله وحيد سبيلالامتياز ك صيغةعلى لتغيير سياستها وتعتمد 
 معتمد في السابق.وإعادة البيع ال

ة تبن ت زائـريالجإلا  أن  الدولة  بيعالإعادة و  الامتياز أسلوب تي رتبهاة ال  يالقانـون تالإشكالا ورغم
ياز تمثل في صيغة منح الامتيبإجراءات مختلفة من جديد أسلوب مشابه كثيرا للأسلوب الملغى 

لمستثمر على حساب ا الكفة لصالح في هذه الصيغة الجديدةرجح ت  ل بالتراضي القابل للتحويل للتنازل
 .(341)الحفاظ على ممتلكاتها

لاحي نصيب الف عقـارما كان للاهتمام الدولة وإن  بذي حضي الوحيد ال   العقـارالسياحي  العقـارليس 
ب الإجراءات تأثر كثيرا بسب وقدمن الاهتمام كونه يمثل بدوره مورد أساسي لتطوير الاقتصاد الوطني 

ت وسببت بذلك إشكالا العقـارذا تي غامرت من خلالها بهالعشوائية المتبعة من طرف الدولة وال  
 .استغلالهتحويل وجهات و  ت لنهبهأد  و سنوات لة دامت ية عد  قانـون

                                                           
 .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  20المادة أنظر  -(339)
 .، السالف الذكر80-80من الأمر رقم  80المادة أنظر  -(340)
 .، السالف الذكر11-20رقم  من القانـون  10أنظر المادة  -(341)
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لدائم عوضا عن نظام الاستغلال االمؤقت الدولة تلجأ لتبني نظام الامتياز  تجعل الأسباب التي 
لترشيد استغلاله وجعله هو الآخر أحد القطاعات الجاذبة  بسط من إجراءات منحهالفلاحي وت   عقـارلل

  .(342)والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع ستثمـارللا

ه ت منجعلالاقتصادي  العقـارأحكام استغلال التعديلات الأخيرة ال تي مست صل للقول أن  ن
تقريبا  ين لفترة من الزمن يستغلانالعقـار الفلاحي بعد أن كان كلا  العقـارنفردا في صيغة منحه مع م

وأحكام  السياحي العقـاربالنسبة  80-80بنفس الصيغة )الامتياز المؤقت( عملا بأحكام الأمر رقم 
 .الفلاحي عقـاربالنسبة لل 80-18رقم  القانـون 

 وصاالسياحي خص العقـارو  الاقتصادي عموما العقـارلاستغلال تبنت الدولة بذلك نمطا جديدا 
 الأول( )المطلبلتنازل لتحويل صيغة الامتياز القابل ل يتمثل في 11-20رقم  القانـون تطبيقا لأحكام 

 .)المطلب الثاني(المؤقت الامتياز نمط مستغل ب الفلاحي فقد بقي العقـارأما 

 المطلب الأول
 السياحي العقـارتبني صيغة الامتياز القابل للتنازل كنمط لاستغلال 

 لعقـارامقاربة جديدة في استغلال لفي سبيل إنعاش الاقتصاد الوطني  الجزائـري  المشـرعاتجه 
ة منح تتوافق مع سياسلسابقة من حيث الشروط والإجراءات السياحي تختلف جذريا عن السياسة ال

 .مشترك قانـون أخضعهما ل المشـرع الصناعي باعتبار أن   العقـار

السياحي والصناعي كان يستغل قبل صدور الأمر رقم  العقـارتجدر الإشارة إلى أن  كل من 
 وترشيدبهدف تسهيل عملية إدارة وتسيير كلاهما و  (343)بإجراءات وشروط مختلفة 80-80

إجراءات واحد لكن ب قانـون تم تأطير استغلالهما في تثمينهما وحمايتهما من الضياع ، لهمااستغلا
ذي أخضعهما لنفس الشروط الاقتصادي ال   عقـارالمنظم لل القانـون إلى أن صدر  (344)وشروط مختلفة

 .(345)والإجراءات

                                                           
 .، السالف الذكر80-18رقم  من القانـون  80أنظر المادة  -(342)
 ، السالف الذكر. 80-80رقم  القانـون من  20، المادة . أنظر، السالف الذكر11-28مر رقم من الأ 80أنظر المادة  -(343)
 ، السالف الذكر.80-08مر رقم من الأ 80 أنظر المادة-(344)
 ، السالف الذكر.11-20رقم  من االقانـون  10أنظر المادة -(345)
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بعدة مراحل وصولا لنمط الستغلال الحالي وهو ما  السياحي قد مر   العقـاراستغلال  لذا فإن  
شروط  ول()الفرع الأ  السياحي العقـارلعقد الامتياز الواقع على ي القانـونيدفعنا للوقوف أمام الأساس 

والتنازل  زوأخيرا الإجراءات اللازمة لمنح الامتيا )الفرع الثاني( منح الامتياز القابل للتحويل لتنازل
 .)الفرع الثالث( السياحي العقـارعلى 

 الفرع الأول
 السياحي العقـاري لعقد الامتياز الواقع على القانـون ساسالأ

مجموعة ب ز عقد الامتياز الواقع على الأملاك الوطنية ذات الطابع السياحي لفترة من الزمنتمي  
النصوص  من بجملة يتدخل المشـرع جعلوهو ما عن غيره من العقود جعلته منفردا من الخصوصيات 

 الذي ستثمـارالمتعلق بتطوير الا 80-81بداية من الأمر رقم  هوتثمين هاستغلال تنظيمية لالقانـون
 .(346)ال تي تنجز في إطار منح الامتيازات ستثمـار لال تطرق 

ذي نص على منح الامتياز أو إعادة البيع على الأراضي ال تي ال   80-80رقم  القانـون يليه 
 أن تكون منصوص عليها في مخطط ووضع شرط لذلك وهولقابل للبناء السياحي ا العقـارتشكل 

لقواعد المتعلقة لحدد مال 81-00رقم  القانـون المعتمدة طبقا لأحكام  (347)التهيئة السياحية
 .(348)بالفندقة

دال   20-81المرسوم التنفيذي رقم ثم  كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق  ذي حد 
نظرا إلا  أن  هذه الصيغة لم تدم طويلا  (349)التوسع السياحي والمواقع السياحية أو منح الامتياز عليها

تفحال ظاهرة اس، السياحيةية العقـار ستهلاك الحافظة لا أدتتي وال   عنها للنتائج السلبية المترتبة
بتغيير  العقـاري المتبقي واسترداد قيمة العقـار لتدارك الوعاء  المشـرعقام إذ ، المضاربة والسمسرة

ن بدلا ع 80-80الأمر رقم  ات من خلال الامتياز المؤقت عملا بمقتضياتالعقـار صيغة منح هذه 

                                                           
 .، السالف الذكر80-81مر رقم من الأ 81أنظر المادة  -(346)
 .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  20المادة أنظر  -(347)
، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، 1000 يناير سنة 2مؤرخ في  81-00رقم  القانـون للمزيد من التفاصيل أنظر  -(348)

 .1000 يناير سنة 18الصادر في  2ج.ر.ج.ج عدد 
 .، السالف الذكر20-81التنفيذي رقم من المرسوم  82المادة أنظر  -(349)
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ج عن حق ي الناتالعقـار امتلاك البناية والحق العيني حق  الامتياز ي خول لصاحبل الصيغة السابقة
 .(350)ستثمـارالامتياز فور الإنجاز الفعلي لمشروع الا

لتصبح  2811المالية التكميلي لسنة  قانـون تم لاحقا تعديل صيغة منح حق الامتياز بموجب 
 ي كاستثناءوالتراضد العلني كأصل عد أن كان المنح يتم بأسلوب المزاب التراضي دون سواه  أسلوبب

 .(351)80-80الأمر رقم  في ظل أحكام

ويجعل من صيغة الامتياز بالتراضي  11-20رقم  القانـون عن قراره بموجب  المشـرع تراجعلي
وجب علينا  السياحي العقـارت التي مست التعديلا هإثر هذفي هذا الشأن و ، قابلة للتحويل للتنازل

 (أولا)السياحي  قـارالعالامتياز على  لعقدي القانـون لتكريسالتعرض ل قبل تبيان كيفيات وشروط منحه
 .)ثانيا(هوالتعريف ب

 الامتياز السياحي لعقدي القانـون لتكريسأولا: ا
ية لقانـوناالسياحي العودة للنصوص  العقـاري لمنح الامتياز على القانـون الأساسلمعرفة يستوجب 
 المشـرعرغم قيام  2880لقوانين الصادرة في في ذلك على ا ونستندالسياحي  العقـارذات الصلة ب

 .11-20رقم  القانـون بموجب  80-80رقم  القانـون و  81-80رقم  القانـون بإلغائها بالخصوص 

السياحي في  ـارالعقفي  ستثمـاري للاالقانـونوتيقنا منا لأهميتها باعتبارها كانت الأساس  هأن   إلا  
إلى  اتلعقـار امتياز في هذا النوع من ي لمنح الاالقانـونرتأينا للاستئناس بها لتبيان الأساس السابق ا  

أن يتم إلغاءه بموجب  قبل في تنظيم عقد الامتيازدور مهم  الذي كان له 80-80 رقم لأمرجانب 
 .(352)أعلاه القانـون 

 80-80رقم  القانـون منح الامتياز في ظل  
 :على أن ه 20المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية لمنح الامتياز في المادة  القانـون  أكد  

من  28السياحي المنصوص عليه في المادة  العقـار"...لا يمكن أن تكون الأراضي ال تي تشكل 

                                                           
 .، السالف الذكر80-80مر رقم من الأ 80أنظر المادة  -(350)
 .، السالف الذكر11-11رقم  القانـون من  10المادة أنظر  -(351)
 .، السالف الذكر11-20رقم  من القانـون  2و 1فقرة  22المادة  أنظر -(352)
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ات المنصوص عليها في مخطط التهيئة ستثمـار إذا كانت لفائدة الا محل امتياز...إلا   القانـون هذا 
 .(353)السياحية..."

فيها  تفصيلال تم   تغلال أخرى تتمثل في إعادة البيعوسيلة اس يالقانـونضمن هذا النص ت ولقد
السياحي القابل للبناء موضوع تصرفين إعادة  العقـاراعتبر والذي  20-81المرسوم التنفيذي رقم في 

 .(354)البيع والذي يخرج عن نطاق دراستنا والامتياز

  80-80الأمر رقم الامتياز في ظل  منح 
ة ه جاء بصورة ضمنيأن   إلا  السياحي  العقـارعقد الامتياز الواقع على  80-80الأمر رقم س كر  

يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على : "أن ه 81نص المادة  فجاء في
استعمال  فيدوهو ما ي   ية"ستثمـار مشاريع ا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز

 80لمادة ه نص االصناعي وهذا ما أكد   العقـارالاقتصادي ككل بما فيه  العقـارأسلوب الامتياز على 
 يرخص الامتياز عن طريق المزاد العلني على الخصوص بما يأتي: "من نفس الأمر بنصه: 

 ـارعقتابعة لل القطعة الأرضية المعنيةعندما تكون ، قرار من الوزير المكلف بالسياحة -
  السياحي القابل للبناء ....".

السياحي جزء من حافظة الأملاك الخاصة التابعة للدولة  العقـار يفهم من خلال هذا النص أن  
هذا النص  يجدر التذكير أن  ، ه يمنح بأسلوب الامتياز فقطية كما أن  ستثمـار والموجهة لانجاز مشاريع ا

                                                           
ليس الوحيد المشير  القانـون هذا  نوضح في هذا الخصوص أن   .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  20المادة  -(353)

بحيث حث على إخضاع استعمال ، ، السالف الذكر81-80رقم  القانـون  من 12المادة  إليه كذلك تما أشار لعقد الامتياز وإن  
في نص المواد  السالف الذكر، 82-80رقم  القانـون إلى جانب ، لدفتر الشروط واستغلال المياه الحموية لنظام الامتياز طبقا

 استغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة لحق الامتياز. تعخضوألمستغل، االتي عرفت  80و 80
 المواد السابقة بحيث نصت المادة الأولى على أن   من نفس القانـون فحوى  20و 20، 22المواد وص نصوتوضح كذلك 

انية على الامتياز ونصت الث، الاستغلال السياحي للشاطئ المفتوح للسباحة يتم وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة المفتوحة
غلال لزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستالثالثة في   المادة أما نص، بالتراضي كأسلوب آخر في حالة عدم إثمار المزايدة

 الشاطئ محل الامتياز.
 .، السالف الذكر20-81نفيذي رقم مرسوم تمن ال 82المادة  -(354)
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تعديلات وأصبح بموجبه الترخيص بالامتياز يتم بأسلوب التراضي بموجب قرار من خضع لعدة 
 .(355)الوالي

  11-20 القانـون الامتياز في ظل  منح 
: بنصها 1فقرة  80المادة  الاقتصادي عقد الامتياز في العقـارالتعديل الأخير الخاص ب تضمن

لة الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدو  العقـار...منح ستثمـارة لترقية الاالجزائـريكلف الوكالة "تُ 
 لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل...".

ل لتنازل على كلتحويل ل صيغة المنح القابل ضمنتموم إذ تجاءت هذه المادة بصيغة الع
أحد  السياحي الذي ي عتبر العقـاربما فيها التابعة للأملاك الخاصة للدولة ات الاقتصادية العقـار 

 .مكوناته

ة مـيالعمو جاءت مجملها بصيغة  القانـون هذا لأسلوب منح الامتياز نصوص أخرى من تطرقت 
عقد الامتياز الحالي قابل للتحويل للتنازل بناء على طلب من المستثمر بعد  وتجدر الإشارة إلى أن  

 .(356)ي ستثمـار إنجازه فعليا لمشروعه الا

الاقتصادي التابع  العقـارصيغة منح تضمن  فقد 001-20ي رقم المرسوم التنفيذ أما عن
كانت و ية بصورة أوضح إذ بي ن بدقة مكوناته ستثمـار للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع ا

 .(357)السياحي ضمنها بصريح العبارة العقـارتشكيلة 

 السياحي العقـارعلى  واردللتنازل الثانيا: التعريف بالامتياز القابل للتحويل 
من فكرة عقود امتياز الأملاك الخاصة للدولة بغية تثمين هذه الأخيرة  الجزائـري  المشـرعوسع 

لب وجود السياحي يتط في المجال ستثمـارفالا الا في قاطرة التنمية الاقتصاديةوجعلها عنصرا فع
 .ي ستثمـار قبول ملف المشروع الا ي الملائم الذي ي عد من أهم شروطالعقـار الأصل 

                                                           
 .، السالف الذكر11-11 القانـون رقممن  10أنظر المادة  -(355)
 .، السالف الذكر11-20 القانـون رقممن  11و 12، 10أنظر المواد  -(356)
 .السالف الذكر، 001-20المرسوم التنفيذي رقم من  82أنظر المادة  -(357)
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 ا يحاولات وهو مالعقـار استعمال سبيل ملائم لاستغلال هذه  السياحي متيازالافي يتطلب كما 
على ضرورة من خلاله ذي ركز ال   11-20رقم  القانـون من خلال الوصول إليه  الجزائـري  المشـرع

هذا من جهة ومن جهة أخرى سمح بإمكانية ات قبل عرضها لمنح الامتياز العقـار تهيئة هذا النوع من 
 .(358)بكل هدوء واستقرار ستثمـارتحويل الامتياز لتنازل والذي يخول لصاحبه الا

ة على هذه الأوعي المقصود بعقد الامتياز الوارد دراسةخلال ما سبق سنبين في هذه ال من
 ه.خصائصية و العقـار 
 المقصود بعقد الامتياز السياحي 

الاتفاق المبرم بين الدولة والمستثمر حيث يخول لهذا الأخير حق "ه: الامتياز بأن  الفقه يعرف 
ي سواء السياح ستثمـاري يتمثل في حق الانتفاع الوارد على القطعة الأرضية محل الاعقـار عيني 

كانت ملكية خاصة أو عامة للدولة ويستفيد من هذا الحق كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع 
 وهو بذلك عقد شكلي يستلزم إتباع إجراءات ي ستثمـار الخاص قصد إنجاز مشروع ا أو العام قانـون لل

 .(359)جوهرية سابقة على إبرامه"

-80م صدور الأمر رقبعد  إلا  تم تعريف عقد الامتياز السياحي لم يفية القانـون من الناحية أما
وكان ذلك بطريقة غير مباشرة إذ اعتبره عقد إداري يتم إعداده من طرف إدارة أملاك الدولة بناءا  80

  (360)صادر من الهيئات المعنية ترخيصعلى 

لمصطلح الترخيص بالامتياز وهو ما يفيد  المشـرعنلاحظ من خلال نص الأمر أعلاه استعمال 
لاك بعد إعداده من طرف إدارة أم لايصبح كذلك إلا  لا يجعل منه عقدا إداريا لكونه  هذا الترخيص أن  

  .الدولة

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  من القانـون  12و 82أنظر المادة  – (358)
 .000ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهامنقلا عن  – (359)
تجدر الإشارة إلى أن ه لم يتم نعريف عقد الامتياز  .، السالف الذكر80-80 من الأمر رقم 80و 18أنظر المادة  - (360)

  .التنظيمية لهالنصوص لا في و  80-80رقم  القانـون  في لا
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قريب وهو مصطلح  2811 لسنة المالية التكميلي قانـون نفس المصطلح في  المشـرعاستعمل 
بموافقة ون كونه مرهمتياز لا يجعل منه عقدا إداريا قرار الوالي بالترخيص في منح الاكون  للصواب

بعد  ية إلا  ـونقانالسياحي من جهة ولا ي عتبر قرار إداري لأن ه لا يرتب آثار  العقـارالجهات المكلفة ب
  .(361)تحرير العقد من قبل إدارة أملاك الدولة وإبرام العقد مع المستفيد منه

  خصائص عقد الامتياز السياحي 
ى معظمها بعقد الامتياز الوارد عل شتركتمتياز السياحي بجملة من الخصائص ينفرد عقد الا

 :فيتمثل ت واحد قانـون  فيمنظم و  ستثمـاراقتصادي موجه للا عقـارالصناعي باعتبار كلاهما  العقـار
 عقد إداري مبرم بين إدارة أملاك الدولة والمستفيد من منح الامتياز ، 
  يص أن كان بموجب ترخبعد ستثمـار، ة لترقية الاالجزائـرييتم بموجب قرار صادر من الوكالة

 ، من الوالي
  باعتماد أسلوب التراضي القابل للتحويل لتنازل كتوجه جديد  العقـاريتم الاستفادة من هذا

 .(362)للدولة
  الحق  لمستثمرلبعد أن كان ، (363)ي المتنازل عليهالعقـار يسمح بنشوء حق ملكية المستثمر للملك

ي دون ي بمجرد انتهاءه من مشروعه السياحالعقـار في ملكية المنشآت ال تي قام بتشييدها على الوعاء 
 .(364)القطعة الأرضية

   دون تحديد لعدد المرات ال تي يسمح فيها بالتجديد، سنة قابلة للتجديد 00ة تقدر ب محدد المد،  
  (365)تحدد عن طريق التشريعمقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية تحسب وفق كيفيات. 

 

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(361)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  10المادة  -(362)
 .، السالف الذكر001-20من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -(363)
 .000ص، سابقالمرجع ال، بعبع إلهام -(364)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  12و 10المادة  -(365)
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 الفرع الثاني
 السياحي العقـارشروط منح الامتياز على 

ية ستثمـار جاز البرامج الاالسياحي كوعاء لإن العقـارفي إطار منح الامتياز وقصد استعمال 
ليتم  ةيمـار ستثالسياحي لإنجاز مشاريع ا عقـارالأراضي المهيأة من طرف الوكالة الوطنية لل تخصص

ظيمية والمراسيم التن 11-20رقم  القانـون وفقا لشروط وضوابط محددة في  هابعدها السماح باستغلال
د شروط ح  و  القانـون هذا  مع شروط منح الامتياز الصناعي باعتبار أن  كثيرا تتشابه ، اللاحقة به

 .ين على خلاف ما كان عليه في السابقالعقـار الاستفادة من كلا 

 11-20قم ر  القانـون لذا لن نتطرق بإسهاب في الشروط المتعلقة بمنح الامتياز ال تي وضعها 
ن الشروط ي  ما سنبوإن   حيث سبق وأن تطرقنا لها في السابق عند دراسة شروط منح الامتياز الصناعي

الشروط  أولا()والمتمثلة في الشروط التنظيمية السابقة لمنح الامتياز ال تي وقع عليها التغيير فقط
 )ثالثا(.ة بطلب منح الامتياز روط الخاصوالش )ثانيا(السياحي محل المنح  العقـارالخاصة ب

 أولا: شروط تنظيمية سابقة لمنح الامتياز
رقم  لقانـون االسياحي بنفس خطى  العقـارفي سبيل منح الامتياز على  الجزائـري  المشـرع انتهج

ات المنصوص عليها في مخطط ستثمـار يكون المحل لفائدة الاذي اشترط في المنح أن ال   80-80
عتبر التهيئة النهائية لهذه الأراضي ا  ذيال   20-81المرسوم التنفيذي رقم  وأحكام (366)التهيئة السياحية

شرط أساسي لمنح الامتياز على الأراضي الواقعة داخل مناطق  في مخطط التهيئة السياحيةمحدد ال
 .(367)التوسع السياحي

                                                           
 .، السالف الذكر80-80رقم  من القانـون  20المادة  -(366)
السياحي الموجه  العقـار أن   النصهذا  منقصد ي  . ، السالف الذكر20-81تنفيذي رقم مرسوم من ال 80المادة  -(367)

 اه، الإنارة العمومـيةالتزويد بالمي، بعد الانتهاء من تحديد الأراضي والتهيئة كالتطهير لا يكون محل منح للامتياز إلا   ستثمـارللا
ولقد حدد ، تاالعقـار وغيرها من أعمال التهيئة ال تي تمثل شرط أساسيا لاستغلال هذه ، شبكة الطرقات والمساحات الخضراء

الإنارة مليات التهيئة في مجال التطهير والتزويد بالمياه و مجمل ع تمثل فيتي تد بالتهيئة النهائية وال  هذا المرسوم المقصو 
 ة وشبكة الطرقات والمساحات الخضراء...الخ.العمومـي
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يما لاس ستثمـارالموجه للا العقـارهذا الشرط على جميع أصناف  11-20رقم  القانـون ولقد عمم 
الموجه  لعقـارااستغلال  حسينفي ت المشـرعة فهو يدل على ني   السياحي وهذا إن دل  على شيء العقـار

 .ستثمـارللا

تقوم  (368)السياحي العقـاراستحداث وكالة وطنية مختصة ب ـتم  ، أعلاه القانـون استجابة لنص 
ذي يتضمن إنشاء هذه الوكالة ال   000-20المرسوم التنفيذي رقم بعملا  العقـاربعملية تهيئة هذا 
السياحي  قـارعبالتهيئة والربط الداخلي والخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة لل تقوم بالخصوص

 .(369)بالتهيئة السياحيةإعداد مختلف أدوات التعمير المرتبطة ، بكل مكوناته

 السياحي محل منح الامتياز العقـارثانيا: شروط خاصة ب
منح الامتياز وهي شروط عامة أوجبها للشروط الخاصة بمحل  11-20رقم  القانـون  ضمنت

: "يجب أن يكون بنصها منه 82المادة  مدرجة في قتصاديالا العقـارعلى جميع أصناف  المشـرع
 الإقتصادي:  العقـار
 ، تابعا للأملاك الخاصة للدولة -
 ، غير مخصص وليس في طور التخصيص -
 واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير -

  ية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها."ستثمـار بإستثناء المشاريع الا

المتعلق بمناطق التوسع السياحي  80-80رقم  القانـون من  28بنص المادة  مقارنتها تم  ولو  
 محددةلاالسياحي القابل للبناء من الأراضي  العقـار"يتشكل  والمواقع السياحية لوجدناها كما يلي:

ة العمومـيلهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية ويضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنية 
 .للخواص"وتلك التابعة ، والخاصة

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  81و 82 المادة -(368)
ا تقوم بهعملية التهيئة كانت  . تجدر الإشارة إلى أن  ، السالف الذكر000-20من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(369)

بكل وسائل  تثمـارسالوكالة الوطنية لتنمية السياحة كما تقوم بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة وكذا المستثمرين الراغبين في الا
ف المستثمرين تحت تصر  ستثمـاروتلتزم أيضاً الوكالة بوضع ملف الا، الاتصال حول منطقة التوسع والموقع السياحي المعني

  .، السالف الذكر20-81رقم  التنفيذي بهدف الاطلاع عليه عملا بالمرسوم
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 لقابلة للبناءاالسياحي في الماضي هو تلك الأراضي  العقـار نستنتج بعد استقراء هذا النص أن  
-80الأمر رقم  هأكد  وهو ما  الأملاك الوطنية الخاصة والخواص، ةالعمومـيالتابعة للأملاك الوطنية 

 الوزير المكلف بالسياحةبقرار من ه يرخص الامتياز أن   منه إذ جاء فيه 80في نص المادة  80
 .القابل للبناءالسياحي  عقـارعندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لل

 امستثني القابلة للبناء فقطيشمل الأراضي  ستثمـارالسياحي الموجه للا العقـارطبيعة  لذا فإن   
الأراضي  مامغابات الاستجطبيعية بما فيها الأراضي غير القابلة للبناء كالمناطق المحمية والمناطق ال

 المبنية وكذلك الأراضي غير المبنية كالسواحل والشواطئ.

ية العقـار الأملاك لتدرج  2810المالية  قانـون من  28لتتراجع السلطات المعنية في نص المادة 
السياحي المنظم بموجب  العقـارليصبح  80-80نطاق تطبيق الأمر رقم  في المبنية وغير المبنية

 لعقـاراقد وسع من نطاق  المشـرعوبذلك يكون  ا مبنيا أو غير مبنياعقـار هذا الأمر يحتمل أن يكون 
 .الأراضي القابلة للبناء فيالسياحي بالمقارنة مع النص السابق الذي حصر الامتياز 

 ةواقعال الامتياز على الأراضيسمح بمنح و  المسار المتبع سابقا ذاتعلى  الجزائـري  المشـرع أبقى
لاك وتابع للأم غير مخصص وليس في طور التخصيص، رفي قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمي

 .(370)ثمـارستة لترقية الاالجزائـريمن طرف الوكالة  اتم اكتسابهوالتي الخاصة للدولة أو للخواص 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  20و 82المادة  -(370)
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 بطلب منح الامتياز خاصة ثالثا: شروط
بعد أن كانت تودع الطلبات لدى فتغيرت تماما طريقة طلب الحصول على حق منح الامتياز 

أصبحت حاليا تسجل على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة  (371) الوزير المكلف بالسياحة
 .(372)ستثمـارة لترقية الاالجزائـريمن طرف الوكالة 

تم و المكلف بالسياحة عن الهيئة المركزية الممثلة من الوزير  استغنت السلطات العامة حاليا
بحيث ز وتسهيلا لإجراءات منح الامتيانطاق اللامركزية ل ابمؤسسة غير مركزية توسيعا منه هالاستبد

 .مـارستثة لترقية الاالجزائـري الوكالة يمنح من طرفالاقتصادي  العقـار الامتياز في أصبحت

السياحي فهو يتضمن نفس الوثائق المدرجة  العقـارأما عن ملف طلب الاستفادة من استغلال 
 .001-20من المرسوم التنفيذي رقم  82الصناعي والمذكورة في نص المادة  العقـارللاستفادة من 

 الفرع الثالث
 السياحي العقـارإجراءات منح الامتياز القابل للتنازل على 

 صناعيال ـارالعقمتياز الواقع على الامتياز السياحي تقريبا بنفس مراحل منح الاتمر عملية منح 
قام الذي و الاقتصادي  العقـارالتعديل الأخير المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على هذا بعد 

التابع  يالاقتصاد العقـاربل للتنازل على كل أصناف بتبسيط وتوحيد إجراءات منح الامتياز القا
دراسة ذي استبعدناه من الالحضري ال   العقـاربما فيها  ستثمـارالموجهة للاو  ملاك الخاصة للدولةللأ

 .(373)عمومي اقتصادي عقـاره رغم أن  

                                                           
لقب صاحب الطلب واسمه الملف الذي يتكون منه الطلب وهو:  د. حد  20-81رقم  التنفيذي المرسوممن  80المادة  -(371)

 طلب يتضمن استمارة تتضمن، والغرض الاجتماعي وكذا عنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص الاعتباري  وعنوانه
دراسة تقنية اقتصادية تتضمن البرنامج المفصل ، المعلومات اللازمة وتحديد مكان ومساحة الأرض أو الأراضي المطلوبة

عهد مخطط تمويل المشروع وأخيرا ت، وبرنامج إنجاز الأشغال كشف تقديري ووصفي للأشغال المراد انجازها، لإنجاز المشروع
 صاحب الطلب بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط وباحترام الطابع السياحي للأرض.

 ، السالف الذكر.11-20رقم  القانـون من  12المادة  -(372)
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  82المادة  -(373)
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يمنح وفقا لإجراءات خاصة تختلف في معظم مراحلها كان السياحي  العقـار تجدر الإشارة إلى أن  
جهة و ، تقديم طلب الحصول على الامتياز عن إجراءات منح الامتياز الصناعي بداية من كيفية

 كيفية الموافقة على طلب المنح والترخيص به من طرف الهيئات المختصة.و  طلبالتقديم 

 80-80أحكام الأمر رقم  المنظم في إطارالصناعي  العقـارلإجراءات منح امتياز  بالرجوع
 تم بموجب ترخيص من الوالي بعدي ستثمـارات الموجهة للاالعقـار م ظعم منح الامتياز على أن   نجد

الأخرى وكان  اتالعقـار إلا  بعض منها تتميز وتنفرد في إجراءاتها عن ، اقتراح من الهيئات المختصة
الوالي قبل إصدار ترخيص منح الامتياز على هذا النوع  منالسياحي أحدها بحيث يتطلب  العقـار

في تحرير  المتمثلة أخذ موافقة الهيئات المكلفة به للمرور بعد ذلك للمراحل المتبقية اتالعقـار من 
 .(374)عقد الامتياز وتجسيده

لمعرفة إجراءات منح الامتياز السياحي نستند للنصوص السابقة الملغاة من أجل تقييمها و 
متياز اجراءات منح الاانفراد  لمنح الامتياز السياحي من خلال تبيانومقارنتها مع الإجراءات الحالية 

اجراءات منح الامتياز  توحيدو  )أولا(في ظل القوانين السابقة ز الصناعي اعن الامتيالسياحي 
 )ثانيا(.11-20رقم  القانـون السياحي عملا ب

 ةفي ظل القوانين السابقالصناعي  متيازالات منح الامتياز السياحي عن أولا: انفراد إجراءا
ة ي عد  ف ستثمـارات الموجهة للاالعقـار السياحي عن غيره من  العقـارتنفرد إجراءات منح امتياز 

 نقاط ومراحل وهي:

 دراسة ملف طلب الاستفادة من منح الامتياز 
ب قدم رأيها في طلت  ، كانت دراسة ملف طلب الامتياز في السابق تتم من طرف لجنة خاصة

 : منامتضالمنح المرسل من طرف الوزير المكلف بالسياحة بعد استلامه له من طرف المستثمر 
 ، طبيعة المشروع -
 ستثمـار، ام للاعالمستوى المالي ال -
 ، عدد مناصب الشغل ال تي ستحدث -

                                                           
 ، السالف الذكر ومختلف التعديلات التي مستها.80-80مر رقم من الأ 80أنظر المادة  -(374)
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 ، إدراج المشروع في البيئة والتدابير المنصوص عليها لحماية المحيط  -
 آثار المشروع على التنمية المحلية.  -

 تقوم بعدها بتقديم رأي حول طلب الاستفادة والذي لا يخرج عن أحد هذه الاحتمالات:
 ، إما رأي بالرفض -
 ، رأي بالموافقة مرفق بشروطأو  -
لطلب صاحب اأو رأي بالموافقة تعلمه للوزير المكلف بالسياحة والذي بدوره يعلم كل من  -

 .(375)للوكالة الوطنية لتنمية السياحة وإدارة أملاك الدولة لتحرير عقد الامتياز وصل استلامبرسالة مع 

 ف عند تعليمة وزارية مشتركة صادرةو وقالقبل المرور للإجراءات الموالية لمنح الامتياز نريد 
الصناعي والسياحي  العقـارتي جاءت بإجراءات جديدة يخضع لها وال   2810ت غش 82بتاريخ 

ة من بين يستثمـار ا بمعنى الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والموجهة لإنجاز مشاريع
توكيل مهمة دراسة طلبات الحصول على حق الامتياز للمدير الولائي المكلف  هذه الإجراءات

 .(376)ستثمـاربالا

ذي سمح للمدير الولائي ا 2810المالية التكميلي لسنة  قانـون جاءت هذه التعليمة تنفيذا لنص 
ام بتحديد قاقتراح منح الامتياز على الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و  ستثمـارالمكلف بالا

السياحي  لعقـارا هذا يعني أن  ، السياحي عقـارولم يتطرق للية ال تي تدخل في اختصاصه العقـار الأوعية 
وكالة الوطنية لتطوير السياحة وموافقة افقة من المو محل ليس محل اقتراح من هذا المدير وإن ما 

الوارد ويبقى للجنة الخاصة حق منحها رأي حول طلب منح الامتياز  (377)الوزير المكلف بالسياحة
 .السياحي العقـارعلى 

                                                           
 .، السالف الذكر20-81من المرسوم التنفيذي رقم  10و 11، 18، 80المواد أنظر  -(375)
موجهة للسادة رؤساء الدوائر لتبليغ رؤساء المجالس  2810ت غش 2صادرة في  881تعليمة وزارية مشتركة رقم  -(376)

مدير  ،مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الصناعة والمناجم، مدير السياحة، مدير أملاك الدولة، الشعبية البلدية
 منشور في الموقع:، محافظ الغابات ومدير الصيد البحري ، مدير المصالح الفلاحية، البيئة

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ ، :10 على الساعة 2820 جوان 22تاريخ الاطلاع عليه يوم 
  د.28و
 .، السالف الذكر81-10من الأمر رقم  00المادة  -(377)

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/
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 الترخيص بمنح الامتياز 
سهيل ة وبهدف تالجزائـريسعيا للتخلص من المتاعب البيروقراطية والطابع المركزي للإدارة 

لأملاك لمنح صلاحية الترخيص بالامتياز للوالي على الأراضي التابعة  الإجراءات أمام المستثمرين تم  
 هذه الإجراءت لا تخص أن   إلا  ، 2811المالية التكميلي لسنة  قانـون  عملا بأحكام الخاصة للدولة

رد السياحي بمج العقـاريمنح الامتياز على  فلا إذ تسري عليه اجراءات خاصة سياحيلا العقـار
 .هات المختصةالموافقة من الج وإنما يستدعي الحصول على بالمنح ص الوالييرخت

لى عفي إجراء الموافقة  بالذكر ي نجده يخصالقانـونلكن بعد التدقيق في مضمون النص 
ولهذا نتسائل  (378)الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي دون الأراضي التابعة للمواقع السياحية

منحها  في لاختصاصا؟ هل يعود الأراضي التابعة للمواقع السياحيةعن الإجراء المعتمد في منح 
لوالي دون موافقة هذه الجهات؟ كونه يدخل ضمن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة؟ أم ل

 ؟ سهو في الموضوعهناك 

عدم ات و العقـار لذا كان من المفروض توضيح مسألة الهيئة المختصة بمنح هذا الصنف من 
احي التابع لمنطة التوسع السي العقـارإجراء منح  بين التمييز يريد المشـرعا غامضة إن كان تركه

 .أو تصويب الخطأ إن كان ذلك واردا والأراضي التابعة للمواقع السياحية

لطة على س االسلطات المعنية وضعت قيد يظهر لنا من خلال إجراء الموافقة المذكور أعلاه أن  
-ربما-ائد وهذا ع للمستثمرينالإدارية ات خروجا من دائرة التسهيلات العقـار الوالي في هذا النوع من 

ات والمنهج المتبع لاستغلاله أو خوفا من العقـار هذا النوع من بخصوص  المشـرعلعدم وضوح رؤية 
نقص  في تفاقم مشكل ساهمه شك أن   في السابق والذي لا تبعه نظرا لنظام إعادة البيع المضياع
 .العمومـي العقـار

 

 

                                                           
 .الذكر، السالف 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(378)
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 طرف الهيئات المختصةالموافقة على قرار منح الامتياز من  
دعي الصناعي بجملة من الإجراءات بحيث يست العقـارالسياحي بالمقارنة مع نظيره  العقـاريتميز 

وزير القطاع قبل منح و لوكالة الوطنية لتطوير السياحة الموافقة على منح الامتياز من طرف ا
 الترخيص بالامتياز.

ة حول الهيئة المختصة بمنح الموافقة منذ صدور وهنا قامت السلطات المعنية بتعديلات عد  
ثم للوزير المكلف  (379)تي كانت من اختصاص الوزير المكلف بالسياحةوال   80-80الأمر رقم 

بالنسبة للأراضي  2811المالية التكميلي  قانـون بالسياحة والوكالة الوطنية لتطوير السياحة في 
 .(380)التابعة لمنطقة التوسع السياحي

ليكتفي بموافقة الوكالة  2810المالية لسنة  قانـون ليتراجع مرة أخرى في قراره بمناسبة صدور 
المالية  قانـون ثم يعيد الاختصاص مرة أخرى للوزير في  (381)الوطنية لتطوير السياحة دون الوزير

 .(382)2810التكميلي لسنة 

غير مستقر في مسألة الهيئة المكلفة بالموافقة على منح الامتياز ومترددا  المشـرع نخلص إلى أن  
سبب تقارب ب الصناعي العقـارعلى في قراره كما كان بخصوص الهيئة المكلفة باقتراح منح الامتياز 

التعديلات والقرارات المتخذة بشأن منح أو الإستغناء عن إختصاص الموافقة على منح الامتياز وهو 
دى رتب ازدواجية اتخاذ القرار لالقرارات المتخذة من طرف السلطات المعنية ويعشوائية على  ما يدل

 .وض هيئة واحدةهيئتين مركزيتين ع  

رى بالأوعية ها أدلأن  الوطنية لتطوير السياحة على موافقة الوكالة الإبقاءبحيث كان من المفروض 
خطاه نحو ه يبادر بخاصة وأن   كلف بالسياحةوالتخلي عن موافقة الوزير الم ية ال تي تمتلكهاالعقـار 

تسهيل إجراءات منح الامتياز باستغنائه على أسلوب المزاد العلني وتوسيع نطاق اللامركزية بمنح 
 ذي يرخص بالامتياز بمجرد حصوله بالموافقة من الوكالة.صلاحيات ترخيص الامتياز للوالي ال  

                                                           
 .، السالف الذكر80-80من الأمر رقم  80المادة  -(379)
 .، السالف الذكر11-11رقم  من القانـون  10المادة  -(380)
 .، السالف الذكر12-12رقم  من القانـون  02المادة  -(381)
 .، السالف الذكر81-10مر رقم من الأ 00المادة  -(382)
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 عقد الامتيازتحرير وإشهار  
 الترخيص والموافقة على منح الامتياز السياحي يقوم الوالي، بعد استنفاذ كل من إجراء الاقتراح

ة أملاك لدى مديريمن طرف المتعاقد  عليهومطلع وقع ممرفق بدفتر شروط إرسال ملف المستثمر ب
صندوق مفتشية أملاك الدولة لدى الإيجارية دفع الإتاوة بعد  (383)الدولة لتقوم بتحرير عقد الامتياز

ية بعد تسجيله لدى مصلحة العقـار ليتم أخيرا شهره على مستوى المحافظة  (384)المختصة إقليمياً 
 .(385)الضرائب

 11-20 القانـون ثانيا: توحيد إجراءات منح الامتياز القابل للتحويل لتنازل وفق 
فهم  وات عمليةلسن ستثمـارالموجه للا العقـار شتتة الخاصة بتنظيمية المالقانـونالنصوص  أعاقت

ات الموجهة العقـار  خاصة وأن  معظم، السياحي العقـارالوارد على منح الامتياز  إجراءاتمعرفة و 
كان  إذقيدها ب في تعسب  و  منفردة ومختلفة عن بعضها البعض تقريبا تخضع لإجراءات ستثمـارللا
 منحي لا تتسمعة البلاد السيئة وال  نظرا لفي السابق شبه مغامرة بالنسبة للمستثمرين  ستثمـارالا

 .تثمـارسي للنصوص المتعلقة بالاالقانـونطمئنان حول الأمن والاستقرار الشعور بالاللمستثمر 

 بالمبادرة بوضع نص قامت السلطات المعنية إزالة هذا الاختلاطو لمعالجة كل هذه النقائص و 
رة المتعلقة ثالمبع يةالقانـون الاقتصادي وإلغاء معظم النصوص العقـاري موحد شامل لكل مكونات قانـون

 ستثمـارالاقتصادي الموجه للا العقـارأخضع  ذيال   11-20رقم  القانـون ب عملا الاقتصادي العقـارب
 .(386)لإجراءات واحدة في سبيل ترشيد استغلاله وتسهيل إجراءات الحصول عليه

 السياحيإجراءات منح الامتياز  
 في:تتلخص إجراءات منح الامتياز السياحي 

 ، ى مستوى المنصة الرقمية للمستثمرعل التسجيل -

                                                           
 .السالف الذكر، 20-81مرسوم تنفيذي رقم من ال 28المادة  -(383)
 .، السالف الذكر10-80رقم  القانـون من  22المادة  -(384)
 .، السالف الذكر20-81مرسوم تنفيذي رقم من ال 12المادة  -(385)
 ، السالف الذكر.11-20رقم  من القانـون  10المادة  -(386)



 ارستثملال ي الموجهالعمومار العقس تغلال المتياز كآ لية لصيغة تبني الدولة ل  الفصل الثاني
 

138 

 

باك عن طريق الش ستثمـارالاة لترقية الجزائـريطلبات المنح المسجلة من طرف الوكالة  معالجة -
 ، الوحيد

رف المستثمر ممضى من ط لدفتر شروطبصيغة التراضي القابل للتحويل لتنازل وفقا  الامتياز منح -
 ، رفض طلبه ذيالممنوحة للمستثمر ال   الطعنبعد استنفاذ آجال  ذي صدر بشأنه قرار المنح النهائيال
بدء لل رخصة البناءذي يخوله الحصول على عقد الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة وال  إعداد  -

 ة المتفق عليها.في المد  انجاز مشروعه في 
  تحويل الامتياز السياحي لتنازلإجراءات  
 لعقـاراامتياز التنازل عن نفس خطوات تنازل مراحل تحويل الامتياز السياحي ل ري علىست

 وهي: الصناعي
 عليالإنجاز الفبعد  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريللوكالة من المستثمر موجه  طلبتقديم  -

 ، للمشروع
ات الإدارات والهيئمعاينة بعد  حيز الاستغلالودخول المشروع  شهادة مطابقةالحصول على  -

 ، المؤهلة له
 .(387)بناءا على طلب من الوكالة عقد التنازل من طرف إدارة أملاك الدولةإعداد وأخيرا  -
-20في المرسوم التنفيذي رقم بإسهاب شرحها وتوضيحها  كل هذه الخطوات والإجراءات تم   
001(388). 

ت مجرد انعلى عكس التعديلات السابقة ال تي ك القانـون هذا  ما يمكن قوله في هذا الصدد أن  
الاقتصادي  رالعقـاوضع مقاربة جديدة تشترك فيها جميع أصناف  منتمكن ، امتداد للنصوص السابقة

فافية شوواضحة قائمة على تعزيز مبدأ المساواة والة سهلة بسيطة في ذلك على خطوات موحد   معتمداً 
 .مـارستثالاقتصادي الموجه للا العقـارلتسهيل عملية استغلال  في التعامل مع المستثمرين

 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11المادة  -(387)
 .، السالف الذكر001-20تنفيذي رقم مرسوم من ال 10و 10المادة  -(388)
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 المطلب الثاني
 الفلاحي العقـارنمط الامتياز المؤقت كوسيلة لاستغلال 

ة ال تي يالعقـار تعتبر الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من بين أهم الأوعية 
لتحقيق  يمن أجل حمايتها باعتبارها ملكا للدولة والحفاظ على الزراعة كنشاط أساس المشـرعنظمها 

 الاكتفاء الذاتي.

نصوص  ةنظيمها في عد  وسعيا منه لتنظيم استغلال هذه الأراضي قام بت المشـرع لذلك فإن  
 حكمامنمط الاستغلال المؤقت وسيلة بديلة لاستغلال هذه الأراضي استغلالا  ية وصولا لفكرة أن  قانـون

 .(389)الانتفاع الدائموالمحافظة عليها عوض 

المحدد لكيفيات منح امتياز قطع  000-01المرسوم التنفيذي رقم منذ مطبق كان الامتياز 
 قانـون  تلاه (390)أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية

ذي اتخذ الامتياز كنمط جديد لاستغلال الأراضي وال   80-18رقم  القانـون وأخيرا  (391)التوجيه الفلاحي
 .(392)الفلاحيةالفلاحية ال تي كانت خاضعة لنظام المستثمرات 

في  نوعليه سنقوم بتسليط الضوء على عقد الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية ونبي  
ل شروط منح هذا الامتياز في ظ يليه )الفرع الأول(الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز الفلاحي  ذلك

 قطةوكآخر ن الثاني()الفرع  ية ال تي لها صلة بهالقانـونصوص ومختلف الن 80-18رقم  القانـون 

                                                           
)389(- voir, AHMED Ali A, "La législation foncière agricole en Algerié et les formes d’accés à 

la terre", Otions Méditerrannéennes : Série B. Etudes et Recherches, N° 66, CIHEAM, 2011, 

p 47, publié dans le site : https://om.ciheam.org/article, consulter le : 11 mai 2024 à 19h 30mn. 
يحدد كيفيات منح امتياز قطع ، 1001 سنة ديسمبر 10مؤرخ في  000–01من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(390)

الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، لأملاك الدولة في المساحات الاستصلاحيةأرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 
يحدد شروط وكيفيات  2821 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  002-21ملغى بالمرسوم التنفيذي رقم ، 1001 سنة ديسمبر 11

 نوفمبر 1 الصادر في 00ج.ر.ج.ج عدد ، منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز
 .2821 سنة

 .، السالف الذكر12-80رقم  من القانـون  11و 80المادة  -(391)
 .، السالف الذكر80–18رقم  من القانـون  80المادة  -(392)

https://om.ciheam.org/article
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ي ظل ذي استفادوا منه فالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الفلاحين لتحويل حق الانتفاع الدائم ال  
 .)الفرع الثالث(إجراءات منح الامتياز الجديد و  10-01رقم  القانـون 

 الفرع الأول
 الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز الفلاحي

التوجيه الفلاحي بالتخلي عن فكرة تأبيد حق استغلال  قانـون بموجب  الجزائـري  المشـرعقام 
ل مقابل إتاوة سنوية وجع، ةالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بجعلها محددة المد  

 .(393)كيفية استغلال الأراضي الفلاحية لا تكون إلا بنمط الامتياز

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  80-18رقم  القانـون  تلاه
الامتياز نمط جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  المشـرعذي اعتبر فيه ال   الخاصة للدولة

 .022-18وهو منظم في إطار المرسوم التنفيذي رقم  اصة للدولةللأملاك الخ

فيد وضوح وهو ما ي )أولا( يةالقانـونفي كل هذه النصوص  عقد الامتياز الفلاحي تعريف تم  ولقد 
 .)ثانيا( يةالقانـونطبيعته كل معالمه ووضوح 

 أولا: تعريف عقد الامتياز الفلاحي
تعمل في سدمه باعتباره كان ي  يعود ذلك لق  في العديد من المجالات عقد الامتياز  تعريف تم  

بنوع من و ولقد عرفناه بشكله العام تسيير الشركات وغيرها... ، السابق لتسيير المرافق العامة
كل كامل للإلمام بهذا العقد بشو ، الصناعي والسياحي العقـاررد على التخصيص في عقد الامتياز الوا

 الجته.ية ال تي عالقانـونالفلاحي استنادا لمختلف النصوص  العقـارسنقوم بتعريفه في مجال 

 

 

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر12-80رقم  القانـون من  82المادة  -(393)
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 الاستصلاح قانـون تعريف الامتياز في إطار  
استحداث نظام الامتياز في الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بموجب  تم  

الاقتصادية والاجتماعية ال تي ، تماشيا مع المتغيرات السياسية 000-01المرسوم التنفيذي رقم 
 .(394)حيها الفلاعقـار عاشتها البلاد وتماشيا مع ما توصلت إليه العديد من الدول من خلال استغلال 

ال تي  82تعريف الامتياز في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم المذكور أعلاه في المادة  ولقد تم  
معينة حق الانتفاع بأراضي متوفرة تابعة ة "تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمد  ه: تنص على أن  

لأملاكها الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي في إطار الاستصلاح في المناطق 
 .الصحراوية والجبلية والسهبية"

الامتياز محدد النطاق بمعنى يشمل فقط الأراضي المتواجدة  نلاحظ من خلال هذه المادة أن  
 .والسهوب دون غيرها من الأراضيل الجبا، في المناطق الصحراوية

 التوجيه الفلاحي قانـون تعريف الامتياز في إطار  
"عقد تمنح : بنصها 2فقرة  80المادة  يلاحي هو الآخر عقد الامتياز فالتوجيه الف قانـون ف عر  

مدة محددة مقابل دفع إتاوة ات الفلاحية لالعقـار بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال 
 ".سنوية

حة لهذا لا الجهة المان المشـرعلم يحدد فيه  ه جاء فضفاضا جداً ما نلاحظه في هذا التعريف أن  
ة المد   نفس الشيء ينطبق على، ات الفلاحيةالعقـار الحق ولا الشخص المستفيد من الحق ولا طبيعة 

 والإتاوة.

 القانـون في نفس  11في المادة  ن نمط الاستغلال ومحلهبي   الوضع بعد ذلك حين المشـرعتدارك 
تحدد  ،"يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة :بنصها

شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي 
 .خاص"

                                                           
لحقوق كلية ا، الأعمال قانـون تخصص ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرستثمـار، كآلية محفزة للا ، العقـارمشتي أمال -(394)

 .101ص، 2818، البليدة، جامعة سعد دحلب، والعلوم السياسية
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لدولة تي استصلحتها اضي ال  الامتياز في استغلال الأرا نمطعلى كذلك  المادة المواليةأشارت و 
في - :لا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا  : "بنصها

 .(395)شكل امتياز بالنسبة للأراضي ال تي استصلحتها الدولة ..."

من هنا نخلص إلى اعتماد شكل الامتياز صراحة كنمط جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية 
الخاضع  عقـارالتحديد طبيعة  ه تم  كما أن   دولة بدلا عن حق الانتفاع الدائمالتابعة للأملاك الخاصة لل

والمتمثل في الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأراضي الواجب  لهذا النظام
 .استصلاحها والتابعة كذلك للأملاك الخاصة للدولة

 80-18رقم  القانـون تعريف عقد الامتياز في إطار  
"الامتياز هو العقد : بنصها 80-18رقم  القانـون من  80تعريف عقد الامتياز في المادة  تم  

ذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص 'المستثمر ال  
التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك صاحب الامتياز' حق استغلال الأراضي الفلاحية 

( 08ة أقصاها أربعون )مد  ، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، السطحية المتصلة بها
تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب ، سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة سنوية

 .المالية" قانـون 

فق في وضع تعريف واضح لعقد قد  الجزائـري  المشـرعالمادة أعلاه نجد أن   استقراء نصب و 
ناصر العقد؛ جميع عباعتباره ذكر ، التوجيه الفلاحي قانـون الامتياز بالمقارنة بالتعريف الوارد في 

رقم  انـون القوض تسمية المنتجين الفلاحين في ظل صاحب الامتياز )المستثمر( ع  ، مانح الامتياز
د 01-10 بدقة الشخص المستفيد من هذا النوع من العقود وهو الشخص الطبيعي ذو  كما حد 

 دون الأجنبي والشخص المعنوي. فقطة الجزائـريالجنسية 

                                                           
 .، السالف الذكر12-80رقم  من القانـون  10المادة  -(395)
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الاستصلاح المذكور سابقا وخلافا لعقود الامتياز الممنوحة في مجال  قانـون خلافا لما جاء في 
 ذي يسمح فيه للمستثمر الأجنبي والوطني المقيم وغير المقيم استغلالالصناعي والسياحي وال   العقـار

 .(396)الاقتصادي العقـارأراضي 

حق الاستغلال يقع على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  ضيف نفس المادة أن  ت  
: نصهابتعريفها في الفقرة الثانية من نفس المادة  تم  تي ال  و  لة والأملاك السطحية المتصلة بهاللدو 

 .(397)"...مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية لاسيما منها المباني والغرس ومنشآت الري"

منه كما يلي: "...  02التوجيه الفلاحي المستثمرة الفلاحية في نص المادة  قانـون ف عر   كما
المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن وحدة انتاجية تتشكل من الأملاك 

 .ات المنجزة وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية"ستثمـار والحقول والبساتين والا

 ثانيا: طبيعة عقد الامتياز الفلاحي
نجده عبارة عن عقد يحرر في شكله  80-18رقم  القانـون بتفحص حق الامتياز الوارد في 

على أراضي تابعة  صب في جوهرهم ن (398)خص طبيعي من جنسية جزائريةالإداري بين الدولة وش
عقد الامتياز  لنصل بالقول أن   (399)للأملاك الخاصة للدولة بناءً على دفتر شروط يحدد كيفيات المنح

داده طرفا فيه ويتم إع العقـارالدولة مالكة  كون الوارد على الأراضي الفلاحية عبارة عن عقد إداري 
 .(400)من طرف إدارة أملاك الدولة

لقرار نجد ا، فيما يخص الامتياز الجزائـري ولو قمنا بالاستدلال باجتهادات وقرارات القضاء 
"عقد  :ينص على أن   2880-80-80بتاريخ  11008الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم 

                                                           
 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  12المادة  -(396)
 .، السالف الذكر80–18رقم  القانـون من  80المادة  -(397)
 . ، السالف الذكر80–18رقم  القانـون من  11و 18، 82، 2فقرة  80المواد  -(398)
ة يالقانـونمجلة البحوث والدراسات ، "الرقابة على منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية"، مصطفاوي عايدة -(399)

 .11ص، 2811، 1عدد ، 2مجلد ، البليدة، جامعة لونيسي علي، والسياسية
 .السالف الذكر، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(400)



 ارستثملال ي الموجهالعمومار العقس تغلال المتياز كآ لية لصيغة تبني الدولة ل  الفصل الثاني
 

144 

 

الدولة عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بالاستغلال المؤقت الامتياز التابع لأملاك 
 .(401)للرجوع فيه" تابع للأملاك الوطنية بشكل أساسي لكنه مؤقت قابل عقـارل

الطابع الإداري لعقد الامتياز استنادا  منح الجزائـري القاضي  فهم من خلال هذا القرار أن  ي   
عها مقابل شروط التي تضولل العقـارالدولة في منح الامتياز لمن يريد استغلال لسلطة التي تملكها ل

ائية متيازات الاستثنوهو ما يدخل ضمن الااستغلاله يضاف على ذلك سلطة الرجوع عن قراراتها 
 .(402)العام القانـون الممنوحة للدولة وهيئاتها في التعاقد باعتباره عقد من عقود 

 الفرع الثاني
 الامتياز الفلاحيشروط منح 

إما عن طريق تحويل حق الانتفاع الدائم  80-18رقم  القانـون منح الامتياز الفلاحي وفق  يتم  
من هذا  20إلى  80ت المواد من إلى امتياز أو عن طريق الإعلان عن امتياز جديد ولقد حدد  

 كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. القانـون 

المادة أيضا كيفيات الإعلان عن الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي نت هذه بي  
نح يمكن أن نستخلص شروط مومن هنا  التابعة للأملاك الخاصة للدولة الفلاحية والأملاك السطحية

د ر عقد الامتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من خلال التعريف الوا
 .القانـون من هذا  80و 80في نص المادة 

بعض الشروط خاصة تلك المتعلقة بالشخص المستفيد من نستخلص كذلك من النص أعلاه 
 نحمالية وزمنية لمشروط و  )ثانيا(محل الامتياز  الفلاحي العقـارب مرتبطة شروط )أولا(الامتياز 
 .)ثالثا(الامتياز 

 

 

                                                           
 .السالف الذكر، 2880مارس  0مؤرخ في  11002-11008قرار رقم ، مجلس الدولة -(401)
، لجلفةا، جامعة زيان عاشور، مجلة دراسات وأبحاث، "ستثمـار"عقد الامتياز الفلاحي كآلية لتحقيق الا، لحاق عيسى -(402)

 .128ص، 2810، 2عدد ، 11مجلد 
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 المستفيد من الامتيازأولا: الشروط الواجب توفرها في 
رقم  انـون القعملا بأحكام ، المستفيد من الامتياز أن يكون جزائري الأصلفي الشخص يشترط 

ها حكر على وبهذا يحظر على الأجانب استغلال الأراضي الفلاحية على اعتبار أن   18-80
 . (403)المستثمر الوطني فقط

المستفيد من منح الامتياز هم نفسهم أعضاء المستثمرات الفلاحية  أن   هماوهذا بديهي لسببين 
  ة.الجزائـريذين يحملون الجنسية وال   10-01رقم  القانـون ذين استفادوا من أحكام الجماعية والفردية ال  

وروث مباعتبارهما هو تمسك الدولة بهذه القطع الأرضية نظرا لخصوصيتها  سبب الآخروال
مار وهو ما لمترتبة عن الاستعقدسية الأرض الفلاحية بسبب الآثار السلبية ا بالإضافة إلىمكتسب 

 .ة للمترشح الجديدالجزائـريللجنسية  المشـرعفسر اشتراط ي  

 (404)كذلك أن يكون المترشح للاستفادة من الامتياز شخص طبيعي 80-18رقم  القانـون اشترط 
د لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من المحد   000-01خلافا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

ذي يجعل من الشخص الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية ال  
ي المستثمر الفلاح بي نذي التوجيه الفلاحي ال   قانـون في و  (405)المعنوي والشخص الطبيعي مستفيدا

 .يمارس نشاط فلاحي معنوي أو  طبيعيه يكون شخص على أن   01في المادة 

يسمح للمستثمرة الفلاحية  أن ه جدنن 80-18رقم  القانـون من نفس  21لنص المادة بالرجوع و 
 ريةسهم فيها من ذوي جنسية جزائيكون جميع الأ أشخاص طبيعيين ومعنويينإبرام عقد شراكة مع 

                                                           
)403(- BOUKELLA Mourad, Le processus d’individualisation marchandisation du foncier 

agricole public dans l’Algérie postindépendance, faculté des sciences économiques, Université 

Alger, publié dans le site : https://www.agter.org/bdf/_docs/boukella-mourad_table_ronde_07-

04-2022.pdf, consulter le : 17 mai 2024 à 12h 30mn. 
مؤرخ  82-11المرسوم التنفيذي رقم  أكد  وفي هذا الصدد  .الذكر، السالف 80-18رقم  من القانـون  80و 80المادة  -(404)

لحقة ة أو المالمخصـصيحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  2811 سنة يناير 18في
يسمح  أن ه 80و 80، 82في المواد  2811 يناير سنة 12الصادر في  2ج.ر.ج.ج عدد ، ةالعمومـيبالهيئات والمؤسسات 

ية عن طريق الامتياز لإنجاز مهمة تطوير المادة النباتية أو الحيوانية والبحث العقـار لهذه المؤسسات استغلال هذه الأوعية 
 .للاستثمـار فيهاوهو يؤكد بذلك عدم امكانيتها استغلال الأراضي الفلاحية  ستثمـاروالتكوين أو الإرشاد غير الا

 .، السالف الذكر000–01من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(405)

https://www.agter.org/bdf/_docs/boukella-mourad_table_ronde_07-04-2022.pdf
https://www.agter.org/bdf/_docs/boukella-mourad_table_ronde_07-04-2022.pdf
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للشخص المعنوي أن يستفيد ه يمكن أن   القانـون من نفس  80يفهم على غرار ما ورد في نص المادة 
 من عقد الامتياز لكن بطريقة غير مباشرة.

 إلى جانب الشخص الطبيعي النص أعلاه إمكانية استفادة الشخص المعنوي من الامتيازكد ؤ ي
ي ظهور صعوبات ذات طابع إجرائ نتيجةتوضيحه من طرف السلطات المعنية تأكيده و  وهذا ما تم  

في المنشور الوزاري المشترك  80-18رقم  القانـون د إجراءات تنفيذ وحبسط وت  ت  ها ذي جعلالأمر ال  
جوء إلى الشراكة مع الشخص المعنوي السماح بالل   موضحة في المنشوروكانت أول نقطة  1080رقم 

 .(406)والمهارة ستثمـارذو جنسية جزائرية من أجل جذب الا هذا الشريك بشرط أن يكون 

يشترط كذلك في الشخص المستفيد من منح الامتياز أن يكون عضو بمستثمرة فلاحية جماعية 
ية انـونالقلتزاماته لا يوفوم المتعلق بالمستثمرات الفلاحية 10-01رقم  القانـون أو فردية في إطار 

من  ية أو قرارالعقـار وأن يكون حائزا على عقد رسمي مشهر في المحافظة  القانـون بمفهوم نفس 
الوالي وهذا بالنسبة للأشخاص المعنيين بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز عملا بمقتضيات 

 .(407)القانـون نفس 

كل من المستثمرة الفلاحية شروط أخرى عامة تنطبق على  80-18رقم  القانـون كذلك تضمن 
من  81يكون مقصي من الاستفادة من حق الامتياز عملا بنص المادة  ألاوهي  الجماعية والفردية

ذين حازوا الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ال تي كانت ال  -"... وهم: القانـون نفس 
ذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع و/ أو أملاك أو ال   10-01رقم  قانـون خاضعة لل

 ، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاسطحية خرقا 
   ذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاءال ، 
 ذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم...".ل  ا 

                                                           
بخصوص إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال  2811 سنة ديسمبر 0مؤرخ في  1080منشور وزاري مشترك رقم  -(406)

تاريخ الأطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dz منشور في الموقع:، الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 د.80و 10على الساعة  2820ماي  12

 .السالف الذكر، 80-18رقم  فقرة أخيرة من القانـون  80المادة  -(407)

http://www.onta.dz/
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ذين لديهم قضايا على مستوى الجهات القضائية المختصة ال  أن  الأشخاص أضافت نفس المادة 
يكون  لا  فاشترطت أ 10أما المادة  صدور الحكم النهائي بشأنهم بعد ملفاتهممعالجة يتم تأجيل 

قابل تمنح وفي الم مشرف اتجاه ثورة التحرير الوطني المترشح لطلب الامتياز قد سلك سلوكا غير
 الأولوية في الاستفادة من حق الامتياز ل:

  عددينامتياز متالمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب ، 
 المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم ، 
   ذين لهم مؤهلات علمية و/أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية الأشخاص ال

 .القانـون من نفس  11وعصرنتها عملا بالمادة 

 بالأرض محل الامتياز خاصةالثانيا: الشروط 
ي تالامتياز الفلاحي على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وال  ينصب عقد 

كما  80-18رقم  القانـون من  82عملا بنص المادة  10-01رقم  القانـون كانت مستغلة في إطار 
لى عينصب على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة ال تي لم تستغل بعد و 

 .القانـون من نفس  80عملا بنص المادة  السطحية التابعة لهاالأملاك 

: بنصهاخامسة منه في النقطة ال 1080التعريف بهذه الأراضي في المنشور الوزاري رقم  تم  
الأراضي والأملاك الناجمة عن: فسخ عقود ، يُقصد بالأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتوفرة"

عدم إيداع ملفات تحويل عقود الانتفاع إلى عقود ، الإخلال بالتزاماتهمالامتياز للمستثمرين نتيجة 
 .(408)الأراضي غير الممنوحة..."، عدم إيداع الورثة لملفاتهم، الامتياز

                                                           
بخصوص إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  1080منشور وزاري مشترك رقم  -(408)

 ستثمـارللا ـصالمخصالفلاحي  العقـاره يمكن الاستفادة من . نضيف في نفس السياق أن  السالف الذكرللأملاك الخاصة للدولة، 
إجراءات بتمر  يتفي إطار استصلاح الأراضي عن طريق عقد الامتياز بالنسبة للأراضي أو المحيطات المقرر استصلاحها وال  

 سنة ديسمبر 10مؤرخ في  1000المنشور الوزاري رقم ، أنظر، ذي نحن بصدد دراستهتختلف عن إجراءات منح الامتياز ال  
لاح في إطار استص ستثمـارللا المخصـصالفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة و  العقـاريتضمن الاستفادة من  2811

 2820ماي  10يوم: عليه تاريخ الإطلاع ، http://www.onta.dzالأراضي عن طريق الامتياز. منشور في الموقع: 
 .د 88و 10 على الساعة

http://www.onta.dz/
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ة بما قوام الأملاك السطحيو  ي الممنوحالعقـار ان مساحة الوعاء تبي بالإضافة لما سبق ذكره يجب
ط مسح ي المطابقة لمخطالعقـار فيها المحلات ذات الاستعمال السكني والإحداثيات الجغرافية للوعاء 

 الأراضي المرفق بملحق عقد الامتياز.

نموذج بطاقة جرد أملاك المستثمرة  022-18ن الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم ولقد بي  
د أملاك جر أن  وهذا يعني  الانتفاع الدائم إلى حق الامتيازبالنسبة للمستفيدين من تحويل حق 

 .(409)المستثمرة شرط لمنحه

 لمنح الامتياز الفلاحي زمنيةالمالية و الشروط الثالثا: 
ا مالامتياز لا يمنح للمستثمر بالمجان وإن   فإن   80-18رقم  القانـون من  80عملا بنص المادة 

ي عتبر بمثابة و  الصناعي والسياحي عقـاربالنسبة لليتعين عليه دفع إتاوة إيجارية وهو شرط وارد كذلك 
 .المالية قانـون ضريبة على الأرض يحدد وعائها وكيفية تحصيلها بموجب 

رف كانت تحدد من ط الصناعي والسياحي العقـارل من الإتاوة الايجارية لك أن   تجدر الإشارة إلى
المعدلة للمادة  2811المالية التكميلي  قانـون من  10مصالح أملاك الدولة المختصة عملا بالمادة 

 .(410)أما حاليا فهي تحسب وفق كيفيات تحدد عن طريق التشريع 80-80من الأمر رقم  80

لأول مرة  2818المالية التكميلي لسنة  قانـون  نصالفلاحي إذ  عقـارمر بالنسبة لليختلف الأ
"تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على نصها: بمنه  01المادة  في العقـارتاوة الايجارية لهذا الإ على

هذه الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية 
 الهكتار سنويا وخارج الرسوم...".وأصناف الأراضي )مسقية أو غير مسقية( ب

دج إلى 10888تحديد مبلغ الإتاوة على الشكل التالي: الأراضي المسقية من  وبذلك تم  
دج تحديدا تنازليا تختلف بحسب اختلاف المناطق 088دج إلى 0888أما غير مسقية من ، دج088

 لكلا الصنفين. دإلى  أذات الإمكانيات الفلاحية المحددة من 

                                                           
، السالف الذكر. أنظر، نموذج بطاقة جرد أملاك 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  0من الملحق رقم  82المادة -(409)

 .2الملحق رقم المستثمرة الوارد في 
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  12المادة  -(410)
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تحديد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية ال تي يعتمد عليها كأساس لحساب  لهذه المادة تم  تطبيقا 
 .(411)زتصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتيالد لجنة ولائية تي على أساسها تحد  هذه الإتاوة وال  

 القانـون نفس وأضاف  2811 لسنة المالية التكميلي قانـون بعملا هذه الإتاوة لتخفيضات  تعضخ   
من مبلغ الإتاوة المحصلة فعليا لصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  %0على اقتطاع نسبة 

بتحديد  الديوان لا علاقة له مقابل حق الامتياز على تلك الأراضي الفلاحية وهو بذلك تأكيد على أن  
 .(412)مبلغ الإتاوة

تحصيل وتخصيص ، تحديد، ضبطكيفية  منه أن   80في المادة  80-18رقم  القانـون  أكد  كما 
مبلغ الإتاوة السنوية المقدرة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك 

على شيء فهو يدل على حساسية  هذا إن دل  ، مالية قانـون السطحية المتصلة بها يكون بموجب 
 الأخرى.ات العقـار بالمقارنة مع  العقـاروخصوصية هذا 

على نفس النص المذكور  سنة قابلة للتجديد بناءً  08ة عقد الامتياز فهي محددة ب أما عن مد  
لم يقيد  ة مفتوحة باعتبارهترك المد   المشـرع ات أن  العقـار ة استغلال هذه ما يمكن قوله حول مد  ، أعلاه

له الفلاحي والملتزم بشروط وإجراءات استغلا العقـارالمتحصل على  أن   قر  علىه يمدة التجديد فكأن  
 .الحياةالعقـار مـدى أو تلميح للسماح باستغلال هذا  يستفيد من المنح لأكثر من مرة

نفس و وه عقد الامتياز الفلاحي عقد امتياز في ظاهره مؤقت وفي باطنه دائمالقول أن  يمكن 
ة الاس الصناعي والسياحي العقـاراستغلال في  المشـرعالمسار الذي اتبعه  تغلال باعتباره ترك مد 

العبارة إن طلبه  بصريح لتنازلتحويل الامتياز الصناعي والسياحي ب المقابل فيسمح إلا  أن ه  مفتوحة
 .(413)الإجراء الذي غاب في عقد الامتياز الفلاحي، بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلكالمستثمر 

                                                           
 .، السالف الذكر120-12تنفيذي رقم المرسوم من ال 80و 82المادة  -(411)
المالية التكميلي  قانـون يتضمن ، 2818 سنةت غش 22مؤرخ في  81-18مر رقم من الأ 08و 10أنظر المادة  -(412)

المالية  قانـون يتضمن  11-11رقم  القانـون متمم ب، 2818ت غش 20الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2818لسنة 
 .2811التكميلي لسنة 

 .، السالف الذكر11-20رقم  القانـون من  11و 10المادة  -(413)
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 الفرع الثالث
 ستثمـارالفلاحي الموجه للا العقـار امتيازإجراءات منح 

ة تصفية صار لزاما على الدول، فات ال تي رتبتها عملية تحويل الحقوق بسبب الإشكالات والمخل  
جسد في وهو ما ت الفلاحي العقـارلاستغلال ما تبقى من حقوق سابقة وإبقاء وسيلة واحدة دون سواها 

ذي كان محطة عبور للوصول لصيغة واحدة ال  -حق الانتفاع الدائم لحق امتياز تحويل-صيغة 
ؤقت حاليا لم يبقى سوى الامتياز المإذ الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  لاستغلال

 الفلاحي. العقـاركنمط وحيد لاستغلال 

يستوجب علينا تبيان إجراءات منح  الفلاحي العقـارمنح امتياز  إجراءاتمعرفة وفي سبيل  
 القانـون ذين ألزمهم ال  و الامتياز بالنسبة للأراضي الفلاحية ال تي استفاد أصحابها من حق الانتفاع الدائم 

بإيداع طلباتهم حول تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز على مستوى الديوان الوطني للأراضي 
منح الامتياز الواقع على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة ثم  )أولا( الفلاحية

 .)ثانيا(

 أولا: إجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز
يتوجب في منح الامتياز بالنسبة للمستثمرين المستفيدين من حق الانتفاع الدائم الراغبين في 

لوطني تحويل لدى الديوان االإيداع طلب  م بعض الإجراءات تتمثل فيز احتراتحويله إلى حق امتيا
 إعداد عقد الامتياز.و  المنحرار ق راصدإ، دراستهب للقيام للأراضي الفلاحية

 إيداع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم لحق امتياز 
 لتبعيـةايستدعي لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز أن يكون المستثمر قد استفاد من 

ذين يتعين عليهم إيداع طلباتهم في تحويل الحقوق بصفة فردية وال   (414)10-01رقم  القانـون لأحكام 

                                                           
 .، السالف الذكر80-18رقم  من القانـون  82 أنظر المادة -(414)
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 80-18رقم  القانـون شهرا تلي تاريخ صدور  10خلال  (415)لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
 .(416)ن قبل أعضاء المستثمرات الفلاحيةفي الجريدة الرسمية م

 فة فرديةبصة وثائق يتم إيداعه حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز من عد   يحتوي ملف تحويل
لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية عملا 

 ذي يحتوي على:ال   022-18من المرسوم التنفيذي رقم  80و 82بالمادة 

  الأول بهذا المرسوم تملأ بشكل وافياستمارة وفق النموذج المرفق في الملحق ، 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ، 
 نسخة فردية للحالة المدنية ، 
  ية أو قرار الواليالعقـار نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة ، 
  نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود عندما تتوفر البلدية على المسح مستخرج من مخطط

 ، الأراضيمسح 
   عهده نا لأملاك المستثمرة وعلى تحي  تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه يتضمن جردا م

...والذي يتم إعداده وفق النموذج المرفق في الملحق 10-01رقم  القانـون بالوفاء بالتزاماته بمفهوم 
 ، الثاني بهذا المرسوم

 ي ة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضتوكيل يتم إعداده أمام موثق في حالة تركه لأحد الورث
 .الفلاحية

 دراسة الملف 
يتلقى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ملف طلبات التحويل لتنازل على مستواه ويقوم بدراستها 

 .(417)داد عقد الامتياز باسم كل مستثمرومن ثم إرسال الملف المدروس لإدارة أملاك الدولة لإع

 

                                                           
 .، السالف الذكر022-18من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة أنظر  -(415)
استغلال ، أوراغ آسياللتفصيل أكثر أنظر، . ، السالف الذكر80-18رقم  القانـون من  08و 80، 80أنظر المواد  -(416)

، لسياسيةكلية الحقوق والعلوم اقانـون، تخصص ، علوم لنيل شهادة دكتوراه  الجزائـري، رسالةالفلاحي في التشريع  العقـار
 .208ص، 2822، باتنة، جامعة الحاج لخضر

 .111-112ص.ص، سابقالمرجع ال، طالبي مسعودة -(417)
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 الملف الجهة المختصة بدراسة . أ
من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالاتصال  (418)دراسة ملفات طلبات التحويل تتم  

يدرس شكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام ذي ال   (419)مع مصالح أملاك الدولة
 .022-18المرفق بالملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم  80-18رقم  القانـون من  80المادة 

وفي حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق الأمر القيام بتحقيق عن 
يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الملف المراد التحقق منه ، الوثائق أو الوقائع المصرح بها

-18ذي رقم من المرسوم التنفي 82و 80للجنة ولائية يرأسها الوالي للقيام بدراستها عملا بالمادة 
022. 

 ةمدير المصالح الفلاحي، يةالعقـار مدير المحافظة ، تتشكل هذه اللجنة من مدير أملاك الدولة
ممثل مجموعة الدرك ، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير التعمير والبناء، مدير مسح الأراضي

كما يمكن للجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في مناقشتها ، الوطني المختصة إقليميا
 .(420)من نفس المرسوم 81لدراسة الملفات المعروضة عليها طبقا للمادة 

 تقديم نتائج دراسة الملفات . ب
دراسة عند الانتهاء من  022-18المرسوم التنفيذي رقم  م اللجنة الولائية المحدثة بموجبتقو 

محضرا بالقبول يرفع للوالي ليصدر هو الآخر قرار بقبول منح الامتياز للديوان مرفق بتحرير الملفات 
 .(421)بمحضر اللجنة لاستكمال الإجراءات المتبقية

                                                           
 .، السالف الذكر022-18تنفيذي رقم المن المرسوم  80المادة  -(418)
 .، السالف الذكر01-02من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(419)
المتعلق بمعالجة  2812 سنة سبتمبر 11في  ةمؤرخ 200التعليمة الوزارية المشتركة رقم  في هذا الخصوص أثارت -(420)

تاريخ ، http://www.onta.dz منشور في الموقع:، ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجان الولائية
 الحقوق قضية تساؤل الولاة عن طريقة معالجة ملفات تحويل ، د 02و 12على الساعة  2820جوان  12الاطلاع عليه يوم: 

والتي على إثره تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم إطارات من ، في الوضعيات الخاصة أو ال تي تكون موضوع نزاع
ة وزارات لمعالجة المشاكل الميدانية المتعلقة بهذا الخصوص وتم التوصل إلى ضرورة العمل على تحقيق هدفين أساسين عد  

تسبب ضرر وتمس بالاستغلال العقلاني لهذه الأراضي والثاني حول ضمان  الأول خاص بتطهير نهائي للوضعيات ال تي
 ي مستديم لمستغلي هذه الأراضي.عقـار أمن 

 .، السالف الذكر022-18مرسوم تنفيذي رقم من ال 82المادة  -(421)

http://www.onta.dz/
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هناك العديد من ملفات تحويل الحقوق كانت عالقة على مستوى هذه  تجدر الإشارة إلى أن  
لمعنية لسلطات اا ناصر التقييم وهو ما جعلععلى خاصة تلك ال تي لا تتوفر ، اللجان الولائية لسنوات
طمأنة أصحاب هذه الحقوق ومطالبة هذه اللجان بالإسراع في معالجة جميع لتصدر تعليمة وزارية 

 .(422)القضاء مالملفات محل النزاع أو تلك المعروضة أما االملفات ال تي على مستواها ما عد

لمعني بالرفض ا بدوره علمذي ي  علم الوالي ال  ت  ، أما في حالة توصل اللجنة الولائية لنتيجة سلبية
عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة من قرار الرفض للديوان وفي هذه الحالة يستطيع المعني 

 .(423)ر أمام الجهات القضائية المختصةقراال هذا لطعن ضدبالرفض ا

جهة رفع تظلم أو طعن إداري أمام ال المستثمر ليس بإمكانه نستنتج بعد إستقراء هذا النص أن  
 التظلم الإداري قد يؤدي لتصحيح القرار ودياً  المصدرة للقرار وهذا إجحاف في حقه على اعتبار أن  

  .أمام القضاءوفي فترة وجيزة بالمقارنة مع التظلم المقدم 

 إعداد عقد الامتياز 
يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد قبول الملف بشكليات توقيع دفتر الشروط المرفق 

إرساله لإدارة أملاك الدولة قصد إعداد عقد و  022-18في الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 
لاحية فالامتياز باسم كل مستثمر لمستثمرة فلاحية فردية أو جماعية وإذا تعلق الأمر بمستثمرة 

عد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية وفي حالة تقديم الملف جماعية ي  
من هذا المرسوم  12عد عقد امتياز في الشيوع وباسم كل الورثة عملا بنص المادة من ممثل الورثة ي  

 .80-18رقم  القانـون من  82والمادة 

ي طبقا للتشريعات العقـار على أن يتم إخضاع عقد الامتياز لإجراءات التسجيل والشهر 
رقم  القانـون من  80والتي تكون مجانية عملا بنص المادة  ظيمات المعمول بها في هذا المجالوالتن
18-80. 

                                                           
تتضمن معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع  2811 سنة سبتمبر 0في  ةمؤرخ 1080تعليمة وزارية مشتركة رقم  -(422)

تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dz في الموقع: ةمنشور ، الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية
 .د 08و 12على الساعة  2820جوان  11

 .، السالف الذكر022-18تنفيذي رقم المرسوم من ال 80المادة  -(423)

http://www.onta.dz/
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بعدها يتم إرسال عقد الامتياز بمجرد نشره من طرف إدارة أملاك الدولة إلى الديوان الوطني 
للأراضي الفلاحية لتبليغه لصاحب الامتياز بمجرد استكمال شكليات التسجيل على أن يتحمل 

 من نفس المرسوم(. 10مصاريف تسجيلها في فهرس المستثمرات الفلاحية )المادة 

 جديد امتياز  ثانيا: إجراءات منح
عن ة وكذا الأملاك السطحية المتوفر ة التابعة للدولة منح الامتياز الواقع على الأراضي الفلاحيي  

تي ال  و  الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةطريق الترشح بعد الإعلان عن منح الامتياز من طرف 
من طرف إدارة أملاك يمنح فيها للمقبول ترخيص بالمنح من طرف الوالي وعقد الامتياز لاحق 

 .(424)الدولة

 لجزائـري ا المشـرعالصناعي والسياحي لم يشر  عقـارالمنظم لل القانـون على خلاف ما نص عليه 
ها طواتها أن  تي يفهم من خصيغة الامتياز إذ اكتفى بذكر مراحل منح الامتياز وال  على بصريح العبارة 

 تراضي.تتم بال

تنصيب المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية  تم  ه السياق إلى أن   ذاتنضيف في 
الذي يحدد شروط وكيفيات منح  002-21بالمرسوم التنفيذي رقم عملا  2820نوفمبر 1فعليا يوم 

 نحووهي قفزة نوعية  (425)زالامتيا لدولة للاستصلاح في إطارالأراضي التابعة للأملاك الخاصة ل
ي ذتبسيط إجراءات منح الامتياز في إطار الاستصلاح مقارنة بإجراءات منح الامتياز الفلاحي ال  

 بقي يمنح وفقا للطريقة الكلاسيكية القديمة )الورقية والمباشرة(.

                                                           
السالف ، 80-18رقم  القانـون  من 11المادة  . أنظر، السالف الذكر022-18تنفيذي رقم المرسوم من ال 20المادة  -(424)

 .الذكر
يحدد شروط وكيفيات منح ، 2821 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  002-21مرسوم تنفيذي رقم من ال 10و 10المادة  -(425)

 سنة نوفمبر 1الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، للاستصلاح في إطار الامتياز، الخاصة للدولةالأراضي التابعة للأملاك 
في هذا الصدد أن  طريقة منح الاستصلاح رغم أن ها تتم بصيغة الامتياز إلا  أن  كيفية الاستفادة والإعلان  نوضح .2821

 الفلاحية وهو ما تم  تفصيله في هذا المرسوم. عن المنح إلكترونيا بواسطة المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي 
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خطوة التسجيل ومعالجة الملفات بنفس طريقة منح الامتياز في إطار الاستصلاح ليست إلا  أن  
هي وكل ما له صلة به و  العقـاركون المنصة تحتوي على بنك معطيات ومعلومات تخص ، ببعيدة

 .(426)في طور الاستحداث والتجديد

 الإعلان عن الترشح لمنح الامتياز 
مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية الإعلان عن وجود الامتياز على الأراضي  يقوم

الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتوفرة عن طريق إعلانات تدرج 
مستوى صق على لعن طريق إعلان ي  و مرة على الأقل في يوميتين وطنيتين بلغتين العربية والفرنسية 

ابعة للقطاع الت ياكلاله مقر الولاية والدوائر والبلديات ال تي تتواجد فيها الأرض المعنية وفي كل
 .وفقا لمعايير محددة مسبقا بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحةالكائنة بالولاية  الفلاحي

 ف الترشحمل، منحهام الحق الواجب يستوجب كذلك في الإعلان أن يكون دقيقا ومفصلا يبرز قو 
وبخصوص الملف اشترطت السلطات المعنية  تاريخ نهاية أجل إيداع الملفاتمكان إيداع الملف و 

 .(427)حينما يكون المترشح ذو مؤهلات علمية وتقنية أن يرفق طلبه بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة

لفلاحي على القطاع ا نعيد القول أن ه لو تم توسيع نظام الرقمنة على جميع التصرفات الواقعة
بالخصوص منح امتياز استغلال الأراضي الفلاحية لكانت إجراءات الحصول عليه شفافة وسهلة 

 ياحي.في القطاع الصناعي والس ستثمـارفي إطار الاستصلاح والا ستثمـاركما هو الحال بالنسبة للا

 دراسة طلبات المرشحين للامتياز 
ة يرأسها تقوم لجنة خاص، الفلاحي العقـارة المقررة لتقديم طلبات الاستفادة من بعد انتهاء المد  

نه للمديرية ترسل نسخة م، مدير الديوان بدراسة طلبات المترشحين للامتياز وتحرير محضر بأشغالها

                                                           
ادة من عقـار لاستفالديوان الوطني للأراضي الفلاحية يطلق منصة رقمية لتقديم طلبات ا، ةالجزائـريعن وكالة الأنباء  -(426)

على  2820 أفريل 80تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، économie-https://www.aps.dzمقال منشور في الموقع: فلاحي، 
 .د 28و 10الساعة 

حدد كيفيات إعلان الترشح ي 2812 سنة نوفمبر 11مؤرخ في  1000من القرار رقم  82إلى  80من  ادو الم أنظر -(427)
 في الموقع: منشور، الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفر لامتياز

http://www.onta.dz ، :د 20و 12على الساعة  2820 أفريل 18تاريخ الاطلاع عليه يوم . 

https://www.aps.dz-économie/
http://www.onta.dz/
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العامة للديوان وتعرض قائمة تحمل اسم المرشح أو المرشحين المقبولين على الوالي المختص 
 .(428)إقليميا

 الترخيص بمنح الامتياز من طرف الوالي 
صادر  وجود ترخيص بالامتيازالفلاحي بصيغة الامتياز لابد من  العقـارللاستفادة من استغلال 

 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  20الوالي بعد قبول ملف المترشح عملا بنص المادة  من
 على طلب من الديوان الوطني منح الامتياز يتم بناءً  ال تي تنص أن   80-18 القانـون من  11والمادة 

للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتوفرة بأية صفة كانت 
 .عن طريق إعلان الترشيح ترخيص من الواليبعد 

 إعداد عقد الامتياز 
وط مع ي الفلاحية بتوقيع دفتر شر بناء على ترخيص الوالي يقوم مدير الديوان الوطني للأراض
 .(429)المرشح المقبول ويرسل لإدارة أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز

لدولة ا على مراسلة إدارة أملاك لديوان الوطني للأراضي الفلاحية بنشر العقد بناءً يقوم بعدها ا
تي ية الفي بطاقية المستثمر الفلاح ية ومسجلالعقـار مشهر في المحافظة ، تي تحتوي عقد الامتيازال

 .(430)تمسك لهذا الهدف

                                                           
 السالف الذكر.، 1000من القرار رقم  81 أنظر المادة -(428)
 .السالف الذكر، 1000من القرار رقم  80المادة  -(429)
. لتفاصيل أكثر حول بطاقية المستثمرات الفلاحية ، السالف الذكر022-18من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -(430)

 منشور في الموقع:، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية ،2811جوان  12مؤرخ في  080قرار رقم ال، أنظر
http://www.onta.dz ،د 20و 10على الساعة  2820 أفريل 10اريخ الاطلاع عليه يوم: ت 

 

http://www.onta.dz/
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ها معظم بسبب الإصلاحات التي تقوم بعرف العالم في السنوات الأخيرة تحولا اقتصاديا كبيرا يَ 
دول العالم خاصة دول العالم الثالث من بينها الجزائر التي انتهجت عدة سياسات لتطوير اقتصادها 

تعتمد  إذفي جوانب عديدة  ستثمـارالموجه للا العمومـي عقـارالاقتصادي لل الإصلاحالوطني وامتد 
 محاولة منها تأطيره وتنظيمه. العقـارالدولة في كل مر ة سياسة جديدة لاستغلال هذا 

آليات  عيد التفكير فيالأمر الذي جعل الدولة ت   وهو بالفشل تئبا معظم محاولات الدولة أن   إلا   
كم من خلال طرح مفهوم الح العقـارومقاربات جديدة للتنمية ومعالجة المشاكل ال تي يعاني منها هذا 

خلال القيام  منوالقضاء على البيروقراطية  ستثمـارالراشد كمقاربة للتنمية ومنفذا لها لتشجيع الا
ياسة تندرج في إطار سأخرى وإصلاحات  بإصلاحات اقتصادية مستوحاة من الديمقراطية الليبرالية

 الحكم الراشد كتكريس الشفافية والديمقراطية التشاركية.

وليات ؤ سإذ يحدد الم ياتالمؤسس ى ة على المستو الحوكمة الرشيدة نظام الرقابة والتوجيقصد بي  
رارات القوالحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع 

الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمة وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة 
 .(431) والمصداقية في بيئة العمل

 المجسدة لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية "لآلية مراجعة النظراء"وبانضمام الجزائر 
ها قد وافقت إلى جانب جميع الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي على اعتبارها آلية مراقبة ذاتية فإن  

ةتهدف لتحقيق التنمية والحكم  نها محاور أساسية من بي الراشد وهي بهذا الدور ترتكز على عد 
 .(432)الإدارة الاقتصادية الرشيدة، الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد

                                                           
 .0-0 .صص، 2881، مصر، القومي ستثمـاربنك الا، محددات الحوكمة ومعاييرها، محمد حسن، يوسف -(431)
في اطار مبادرة نحو تنمية إفريقيا )نيباد( كآلية إفريقية للمراجعة الذاتية تختص  2880مارس  80أنشأت الآلية في  -(432)

بتقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء بهاوفقا للمبادئ الواردة بإعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد 
ونات السلوك الأخرى المتفق عليها وذلك بهدف الوقوف على ومد 2882الذي أقرته قمة الإتحاد الإفريقي في ديربان" جويلية 

نقاط الضعف والقوة في هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التي قد تواجه بعض الدول في هذا الصدد بعيدا عن أية عقوبات 
ياسي أسس الحكم السأو مساءلة ولتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الإفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم 

والاقتصادي الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. نقلا عن الآلية الإفريقية لمراجعة 
تاريخ الاطلاع عليه  ،https://beta.sis.gov.eg/arمنشور في الموقع:  Egypt State Information Service,النظراء

 د. 18و 20على الساعة  2820نوفمبر  22يوم: 

https://beta.sis.gov.eg/ar
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يه توضيح يتم ففي الدولة يستوجب عليها تقديم تقرير  ومراقبة الحكم الراشدتقييم ومن أجل 
 وفي هذا الخصوص(433)الاقتصادية والاجتماعية( بالتفصيل وبشفافية، مشاكل الحكم )السياسية

ة برامج إصلاحية منها الإدارة الاقتصادية السليمة القائمة على أسس ومبادئ عد  الجزائر أطلقت 
 .(434)مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامةالحوكمة من أجل 

على سعي الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة ضمن برامجها  على شيئ فهو يدل   وهذا إن دل  
 لقانـون اراطية وتعزيز دولة الحق و ترسيخ مبادئ الديمقأن   باعتبارالسياسية والاقتصادية المعتمدة 

افي في غير كإلا  أن ه ومهم  أمر ضروري  المستدامة مايتها لتحقيق التنميةوحالدولة  تثمين مواردو 
 ظل انتشار الفساد وسوء تسيير المال والموارد العامة.

ن طريق ع وترشيد الإنفاق العام إلا   بصورة محكمة المالية هادارة مواردلن تصل الدولة لإ وبهذا
بحت هذه المعطيات أصبموجب ، ات الوقاية من الفساد ومكافحته وأخلقه الحياة العامةتعزيز إجراء

 لقيامها على أسس متكاملة.الدولة مضطرة لتطبيق معايير الحوكمة 

هو نجده يخلو من هذه المبادئ و  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاروبالرجوع لآليات استغلال 
د ر حاليا بعدم أي بلد يق ستثمـارضعف ا باعتبار أن  فشل السياسة المعتمدة لتنظيمه وتأطيره ما أدى ل

 جسيدهاتمـدى  س الأخيرة وإظهاراحترامه لقواعد الحوكمة اعتمادا على مؤشرات وضعت خصيصا لقيا
 من عدمه.

                                                           
من أجل إعداد تقرير التقييم الذاتي للحكم الراشد بتنصيب اللجنة الوطنية للحكم الراشد وكلفت  قامت الجزائرولقد  -(433)

وع ليتم تقييم المكونة لهذا المشر بإعداد المشروع الأولي للتقييم الذاتي وقامت بتنصيب ورشات كلفت بالتفكير في الأجزاء 
التقرير المقدم من طرفها وفي هذا الإطار قامت الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء عن وضع الحكم الراشد في الجزائر 

ترحت اقتصاديا واق، وتم فيه تقديم توصيات ومقترحات تنصب معظمها على اتباع الدولة لمسار ديموقراطي سليم )سياسيا(
 ضمن الاقتصاد العالمي واتباع نموذج اقتصادي واضح وتحديد المجالات الأساسية للتنمية الجزائـري ورة اندماج الاقتصاد ضر 

يم من قبل ، بسعود حليمة، "الآلية الإفريقية للتقيومراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحل محل قطاع المحروقات
الجلفة  ، جامعة زيان عاشور،ية والاجتماعيةالقانـونمجلة العلوم شد وتحديات الواقع الإفريقي"، النظراء: بين غاية الحكم الرا

 .210-210، ص.ص 2822سبتمبر ، 80، العدد 81المجلد 
 2818-2888دراسة حالة الجزائر ، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر، شعبان فرج -(434)

ة إبراهيم سلطان جامع، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص نقود ومالية، دكتوراه ال شهادةلنيل أطروحة 
 .100ص، 2812، الجزائر، شيبوط
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تي اقترحت على الجزائر الاندماج وعملا بمقترحات آلية النظراء ال  انطلاقا من هذه المعادلة 
تبنت الدولة مقاربة اقتصادية جديدة ، واتباع نموذج اقتصادي واضحضمن الاقتصاد العالمي 

تقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة في مختلف الآليات  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارلاستغلال 
وهو ما أدى بنا للبحث عن العلاقة الموجودة بين الحوكمة الجيدة  العمومـي العقـارالمعتمدة لاستغلال 

 هار يثأتو  سسهذه الأ من أهمية تطبيقنا ييق ستثمـارموجه للاال العمومـي عقـارلالاستغلال الأمثل لو 
 .ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـارفي ترشيد استغلال  ييجابالإ

ي تحول تة إزالة كل العراقيل والعقبات ال  يستوجب على الدول إذالأمر ليس بهذه البساطة أن   إلا  
أهمها وأشدها إضرارا بالمستثمر ومحاولة  دون تطبيق هذه المبادئ أو على الأقل التركيز على

 .)الفصل الأول( ستثمـارتها لتوفير مناخ ملائم للاإصلاحها أو الإنقاص من حد  

تي ال  و  ستثمـاربدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة في مجال جذب الا
في ظل وجود  (435)الفعاليةستظل رغم دورها في تشجيع المستثمر خاصة الأجنبي منه محدودة 

 .ةسابقلمترتبة عن السياسات االية يشوبها العديد من الإشكالات قانـونمنظومة 

ير من بكثية والحكم السابق ككل أهم القانـونمقتضيات تغيير هذه المنظومة  أن   على أساس
غلال نعكاسات تطبيق الحوكمة في استوهو ما نحاول تبيانه عند التطرق لا سياسة الترويج المعتمدة

 لعمومـيا العقـارفي  ستثمـارتجسد في وضع الدولة لميكانيزمات لتشجيع الالموا العمومـي العقـار
 .الفصل الثاني() ية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهاالعقـار وتفعيل الرقابة في استغلال هذه الأوعية 

 

                                                           
قانـون، خصص ت، علوم لنيل شهادة دكتوراه  الجزائـري، رسالة ستثمـارالا قانـون شرط الثبات التشريعي في ، زغودي عمر -(435)

 .00ص، 2828، باتنة، جامعة الحاج لخضروالعلوم السياسية،  كلية الحقوق 



 

 

 

 الفصل الأول

جه المو  العمومـي لعقـارباالحوكمة علاقة 

 ستثمـارللا
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ن سبل البحث ع من خلال العمومـي العقـارفي  ستثمـارلتطوير الاة جاهدة الجزائـريتسعى الدولة 
مة تضمين هذه الآليات بمبادئ تعزز وتحسن العملية وكانت الحوكو ، وآليات لاستغلاله استغلالا سليما

 السبيل الحالي للوصول لهذا الهدف.

 أبرز دليل على نجاح فكرة تطبيق مبادئ الحوكمة، تجارب الدول المتقدمة في هذا المجالولعل 
جال لمجال ذي يمتد من مأحد المفاهيم المنتشرة في الوقت الراهن وال   اباعتبارهستثمـار، على مجال الا

تحقيق ، ي تثمـار سترقية وترشيد الأداء الا، نا من الدول بأهميته في مجال تحسين وتطوير اقتصادهايقي
 وصا.صخ ستثمـارالتنمية المستدامة ومكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة وفي مؤسسات الا

العديد من المؤسسات الدستورية منها مجلس هذا المفهوم في ة الجزائـريالدولة ولقد انتهجت 
 تها للتوجهني   عن اتعبير وغيرها...  (436)السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المحاسبة

والسعي وراء كل ما من  المؤسساتي والإداري ، ح الاقتصادينحو تجسيد مبادئ الحوكمة والإصلا
 .شأنه تحقيق هذا الإصلاح

 العمومـي ـارالعقفي مجال  ستثمـارضرورة تفرض نفسها للنهوض بالامن هذا المنطلق فالحوكمة 
ذه ه الإدراك بوجودإلا  أن  ، هلترشيد استغلالتحول دون الوصول  شاكل وعراقيلموجود خاصة مع 

تغيير السياسات و  للقضاء عليها أو الإنقاص منها على الأقلل ب  لبحث عن س  كفيل لبحد ذاته لعراقيل ا
 .وهو فعلا الدافع وراء التطوير القديمة

ية قانـونالتقوم على إعادة رسكلة المنظومة سياسات جديدة تبني من خلال لة وهو ما جسدته الدو 
ملا عمن أجل النهوض بالاقتصاد الوطني  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاروالإدارية لاستغلال 

: ال تي نصت على أن   0فقرة  21لمادة ا من بينها دعدة موا التعديل الدستوري الأخير فيبمقتضيات 

                                                           
 سنة المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2828لسنة الجمهورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبية  دستورتضمن  -(436)

الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد  2828 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  002-28صادر بموجب المرسوم رئاسي رقم  2828
" ...يساهم مساهمة مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد بنصها:  2فقرة  100 في المادة 2828 سنة ديسمبر 08

 280 مادةأضافت ال ."..ة وإيداع الحساباتالعمومـيمجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال 
ة الحياة العامة "... المساهمة في أخلقوالرقابة من الفساد ومكافحته بنصها:  مهام السلطة العليا للشفافيةفقرة ما قبل الأخيرة 

  اشد والوقاية ومكافحة الفساد...".وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الر 
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 لموارد الطبيعيةواالاستعمال العقلاني ...  -... حماية الأراضي الفلاحية- ى:"تسهر الدولة عل
 ...."، الأخرى 

وهو ا تي تتأثر سلبا أو إيجابا بطريقة استغلالهالموارد الطبيعية ال  وتشمل بذلك الأرض جزءا من 
ة في السهر على وضع آليات كفيلة لاستغلالها بصورة عقلانية الجزائـري السلطات ما يوضح رغبة

سببت ت يتلإزالة كل العراقيل والنقائص ال   اتحقيقهعلى تعمل الدولة التي لب امطالأبرز  باعتبارها أحد
 .(437)ااستغلالهفي سوء 

سنقوم بتبيان متطلبات تجسيد الحوكمة من خلال تسليط الضوء المعطيات السابقة  من خلال
لموجه ا العمومـي العقـاراستغلال  اجراءاتعلى كمفهوم مستقل والحكمة من تجسيدها الحوكمة على 

الصعوبات والعراقيل ال تي تعيق تطبيق الحوكمة في لفك  كما سنبي ن )المبحث الأول( ستثمـارللا
دون ترشيد  تي تحولية وال  القانـونن يطرحان العديد من الإشكالات اذوالواقع ال   القانـون بين  تضاربال

 .)المبحث الثاني( العقـارفي مجال  ستثمـارالا

  

                                                           
 السالف الذكر.، 2828لسنة  ةالجزائـريالجمهورية الديمقراطية الشعبية  دستور -(437)
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 المبحث الأول
 العمومـي العقـار الحوكمة على مبادئ متطلبات تجسيد

 ة اقتصاديةلها أبعاد عديد، عد مقاربة الحوكمة الرشيدة نظرة فلسفية حديثة تحث على التغييرت  
لى إذ تعمل ع، الأكثر نجاحا لإدارة الشؤون العامة للدولة لسبيلوهي ا اجتماعية وسياسية، مالية

تحقيق ل المجتمع المدني والدولة، ترشيد استعمال مواردها وفق رؤية تشاركية بين القطاع الخاص
توصل العديد من الخبراء لأهمية الحكم الراشد في النهوض  وفي هذا الشأن، (438)التنمية المستدامة

ةز عبالتنمية المستدامة كونه يعز    وغيرها... قانـون الالفعالية سيادة ، مفاهيم أساسية منها الشفافية د 

ال تي  يةالقانـونيظهر الأثر الإيجابي للحكامة الرشيدة من خلال الإجراءات الواضحة والآليات 
دف في وهو ليس ه اتستثمـار م الموارد الوطنية والاتتخذها السلطات العامة في سبيل نجاعة استخدا

لحاضرة اما شرط ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بتلبية احتياجات الأجيال حد ذاته وإن  
 والقادمة.

ا ما جديدا مناسبلذا فالدولة ملزمة بالخروج من الحكم الكلاسيكي المعتمد سابقا واعتماد حك
الأمر الذي يجعل من الحكامة ، لخلق اقتصاد جديد الحالي ويتماشى مع التوجه للأهداف الجديدة

رهق السياسة ذي أالإداري ال   الجيدة الحل الأمثل للنهوض بالتنمية ومكافحة الركود الاقتصادي والفساد
 .(439)الاقتصادية للبلاد

 (440)ضة لبعضها البععلى أسس متكاملة ومكمل   لقيامه عتباالإ واجبالحكم الراشد نظام  إذ يمثل
هو ما و  كلمن خلال إشراك جميع العناصر الفعالة لذ العمومـي العقـارتعمل على ترشيد استغلال 

وكمة إذ تلعب الح المطلب الأول()يستدعي التعمق في مفهومه وفي كل المعطيات ذات الصلة به 

                                                           
لبحوث مجلة ا، "-دراسة حالة بلدية دبي–الرشيدة كمدخل لرفع أداء الإدارة المحلية "الحوكمة المحلية ، سعيداني رشيد -(438)

 .108ص، 2810، 0عدد ، جامعة زيان عاشور الجلفة، والدراسات التجارية
، علوم توراه دك، رسالة لنيل شهادة ة وفقا للمعايير الدولية للحكامةالجزائـريترشيد الإدارة المحلية ، سنقوقة راضية -(439)

 .100ص، 2828، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم السياسية كلية الحقوق ، قانون تخصص 
ذكرة لنيل م، -حالة الجزائر-الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، التغيير المؤسساتي، زاوي أحمد صادق -(440)

، ة أبو بكر بلقايدجامع، والعلوم التجارية وعلوم التسييركلية العلوم الاقتصادية ، تخصص اقتصاد التنمية، شهادة الماجستير
 .12ص، 2880، تلمسان
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 مناسبة من خلال زيادة الشفافية توفير الأمن ستثمـارفي إحداث التنمية وتوفير بيئة ادور فعال 
طية د والبيروقراومحاربة الفساتبسيط الإجراءات ستثمـار، ي المحفز للاالقانـونتوفير الإطار ، والاستقرار

المطلب )محاسبية فعالةقضائية و  يةقانـونظم إقامة ن   إضافة إلى العقـارفي المؤسسات المكلفة ب
 .الثاني(

 المطلب الأول
 للحوكمةالإطار المفاهيمي 

مؤسسات استخدامه في البداية على ال تم  و ع رف مفهوم الحكم الراشد في تسعينيات القرن الماضي 
يستعمل في نطاق أوسع بعدما تمت إعادة صياغته ونشره بواسطة هيئات دولية كالأمم  صبحلي

 المتحدة وصندوق النقد الدولي.

حوكمة  ،وحاليا يدخل مفهوم الحوكمة تقريبا في كل المجالات فنجد ما يسمى بحوكمة التعاونيات
ادية وكمة السياسية والاقتصالح، الحوكمة البيئية، الحوكمة الإلكترونية، حوكمة الأوقاف، الشركات

 ه.تطبيق تطور نطاقتوسع استمرار على شيء فهو يدل على  هذا إن دل  و  ...وغيرها

الحكم الراشد أو ما يسمى الحوكمة في جميع الميادين خاصة السياسية  تم دراسة موضوعوقد 
ها وأبعاده يقوم علي تيوهو ما جعله محطة اهتمام الكثير من الدول نظرا للمبادئ ال   منها والاقتصادية

 طبق فيه.تذي تي تعود إيجابا على المجال ال  ال  

 فافيةالش، تبارها تقوم على مبادئ هامة منها المشاركةباع، يطلق على الحوكمة حوكمة رشيدة
مالاته ة تعاريف مختلفة للحوكمة يعود ذلك لاستعتقديم عد   ولقد تم  القانـون، وسيادة ، المساءلة، الكفاءة

 الحكامة ،الحوكمة، حكامة الرشيدةالمتعددة واختلاف ترجماته فهناك من يستعمل عبارة الاللفظية 
 (441)...وغيرها اشدالحكم الر ، الإدارة الرشيدة أو الجيدة، حاكمية

استعمال مصطلح حكم أو إدارة لوحده لا يعكس إلا  أن  ، في معنى واحد كل هذه المعانيتصب 
 .ادئالمبتلك لذا إضافة مصطلح رشيد أو جيد يعني تعزيزه بحقيقة المبادئ المذكورة أعلاه 

                                                           
، مجلة المفكر ،"دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات الترشيد الإداري"، بن عبد العزيز خيرة -(441)

 .012ص، 2810، 0عدد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر



 ستثمـارالموجه للا العمومـي لعقـاربا الحوكمةعلاقة  الفصل الأول
 

166 

 

وضع البنك الدولي العديد من المبادئ تقاس بها درجة تطبيق الحوكمة ودرجات وفي هذا الإطار 
سباقة  وكانت الجزائرالرقابة وغيرها...القانـون، جودة ، منها الشفافية دولة فساد وركود اقتصاد أي  

ات تي تعاني منها مختلف الإدارات والهيئالراشد محاولة منها لإصلاح المشاكل ال  بإرساء مبادئ الحكم 
 .(442)التابعة للدولة وتحقيق التنمية

التوجيهي  القانـون المتضمن  82-82رقم  القانـون الإشارة إليه بمصطلح الحكم الراشد في  تم   ولقد
مل الإدارة بموجبه بانشغالات المواطن وتعر أحد المبادئ العامة لسياسة المدينة تهتم ب  للمدينة واعت  

 .(443)على تحقيق المصلحة العامة للمواطن بكل شفافية

وفقا لما تقدم من مصطلحات سنحاول تقديم تعريف واحد دقيق يعبر عن مفهوم الحوكمة 
فرع ال)وكمة ن مبادئ الحبعدها نبي   )الفرع الأول(بالاعتماد على تعاريف الهيئات العالمية والباحثين 

 .ثالث(الفرع ال) اوأخيرا عناصره ثاني(ال

 الفرع الأول
 تعريف الحوكمة

حول توفر الحوكمة على أبعاد ها ( واجتمعت معظمGouvernanceتعددت تعاريف الحوكمة )
في هذا  وسنقدممة وأساسية تقوم على احترام مبادئ قي   (444)اقتصادية ومؤسساتية، ة سياسيةعد  

مجموعة من التعاريف المختلفة للحكم الراشد منها تعاريف خاصة بالمؤسسات المالية  خصوصال
 .)ثانيا( وأخرى خاصة بالباحثين في المجال )أولا(الدولية 

 

 

                                                           
 .100ص، السابقالمرجع ، شعبان فرج -(442)
ج.ر.ج.ج ، التوجيهي للمدينة القانـون يتضمن ، 2882 براير سنةف 28مؤرخ في  82-82رقم  القانـون من  82المادة  -(443)

 .2882 سنة مارس 12الصادر في  10عدد 
مذكرة لنيل  ،)دراسة حالة الجزائر(، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، بن نعوم عبد اللطيف -(444)

معة مصطفى جا، التجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية الجهوية، شهادة الماجستير
 .10ص، 2812، معسكر، اسطمبولي
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 أولا: تعريف المؤسسات المالية الدولية للحوكمة
عادها عبر أبفت العديد من المؤسسات المالية الدولية الحكم الراشد ونظرا لكثرتها ولتغير عر  

متحدة برنامج الأمم الو البنك العالمي كل من  ابهي جاء اريف ال تالتع يوه هامهالزمن سنركز على أ 
 الإنمائي.

 تعريف البنك العالمي 
ادية ته للأزمة الاقتصوكمة عند دراسحيعتبر البنك الدولى أول مؤسسة مالية طرحت مصطلح ال

الطريقة ال تي يمارس " :على أن هاوكمة الح وقد عر ف (445)1000ي جنوب الصحراء سنة الافريقية ف
بمفهوم آخر تلك الحالة والعملية ، (446)بها الحكم في تسيير وإدارة اقتصاد وموارد بلد ما الاقتصادية"

 .(447)دار من خلالها الموارد الاقتصادية والاجتماعيةال تي ت  

غير واضح جاء فضفاض و  كونهتعرض لانتقادات إلا  أن ه ، ي عتبر هذا التعريف الأكثر استخداما
تي ل  ن في تعريفه للحوكمة الرشيدة الطريقة االبنك لم يبي   بحيث أن  ، ه غامض نوعا ماكما أن   المعالم

 .(448)يمارس بها الحكم في التسيير والإدارة

 تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ه: "ممارسة السلطة الحكم الراشد على أن   (UNDP)عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ي  

ه يتكون ي أن  أ، الاقتصادية والسياسية والإدارية بغرض تسيير شؤون المجتمع على كافة مستوياته

                                                           
ة ماليمجلة ال، "مفهوم الحوكمة: عوامل ظهورها ومرتكزاتها ومجالات استخداماتها"، جلطي غالم، بوزيان العربي -(445)

 .000ص، 2128، 2عدد ، 80مجلد ، مستغانم، عبد الحميد بن باديسجامعة ، والأسواق
حقوق مجلة ال، "-البلدية نموذجا-"آليات الحكم الراشد كأساس للإصلاح الإداري في الجزائر، لوني نصيرةنقلا عن  -(446)

 .02ص، 2810، 2عدد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور، والعلوم الإنسانية
  منشورة في الموقع:، 0ص، بعنوان: التأصيل المفاهيمي للحوكمة حاضرةم -(447)

oeb.dz/moodle/mod/resource/view.université-ens.univ-http://tele ، مارس  31تاريخ الاطلاع عليه: يوم

 د. 21و 31على الساعة  0202
 . 010ص، سابقالمرجع ال، بن عبد العزيز خيرة -(448)

http://tele-ens.univ-oeb.dz/moodle/mod/resource/view.université
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دون ية ويؤ القانـونتي من خلالها يمارس المواطنون حقوقهم ت والعمليات والمؤسسات ال  من الآليا
 .(449)خلافاتهم" واجباتهم وحل  

سسات ية والمؤ القانـونجاء التعريف المقدم في هذا البرنامج مركزا على استعمال كل الوسائل  
أولها  كائزعلى ثلاثة ر  هذا التعريف يقوم وبهذا المدنية لاحترام حقوق المواطنين والقيام بواجباتهم

ر على النشاطات تتعلق بالتأثي اقتصادية ثانيها، ق بكيفية صياغة وتكوين السياساتتتعل سياسية
 .(450)ضمن كيفية تنفيذ السياسات العامةتت إدارية وثالثها الاقتصادية للدولة وعلاقاتها الخارجية

 ثانيا: تعريف الباحثين للحوكمة
توالت وتعددت تعاريف الباحثين للحكم الراشد خاصة وتوسع نطاق استعماله من بين هذه 

رئيسية  ذي طرح أربعة أسس( ال  François CASTAINGالباحث الفرنسي ) ماجاء به التعاريف
تحتوي  ،نظام يتخذ القرار في إطار منظمة جماعية، ه نظام لاتخاذ القرارأن  " لقيام الحكم الراشد وهي:

الهدف من خلق هذا النظام ضمان الفعالية في ، ة مراكز لاتخاذ القرارعد   علىالمنظمة هذه 
 .(451)"الأداء

الحوكمة  (KAUFMANN D , KRAY A , et ZOIDO Lobaton) من كل   قدم كما
على أنها " التقاليد والمؤسسات التي من خلالها يتم ممارسة السلطة في بلد ما من أجل المصلحة 

ظل  في قدرة الحكومة في إعداد ووضع حيز التنفيذ السياسات الملائمةإلى ذلك يضاف ، العامة
 .(452)فاعلاتها الاقتصادية والاجتماعية"احترام المواطنين والدولة والمؤسسات الحاكمة وت

                                                           
)449(- United nations développements programme, « la bonne gouvernance et le développement 

humain durable », NY, 1994, p3. 
 .28ص، سابقالمرجع ال، بن نعوم عبد اللطيف -(450)

 ه :"العملية ال تي بواسطتها يمارس أعضاء المجتمع السلطةليعرف الحكم الراشد على أن  كما جاء العهد الدولي للعلوم الادارية 
تي تهم الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية وجاء هذا التعريف بثلاثة أبعاد التأثير السياسي على القرارات الوالحكم وقدرة 

واحترام  لقانـون امثيلها وممارستها لأعمالها في ظل حكم مختلفة فله بعد سياسي يتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية ت
بعد اجتماعي يتعلق بطبيعة وبنية المجتمع المدني وحيويته واستقلاله عن الدولة وممارسته ، مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

 .00ص، سابقالمرجع ال، أنظر في ذلك لوني نصيرة، هو الآخر للدور المنوط به في الحركة التنموية الشاملة"
)451(- LAKHLEF Brahim, la bonne gouvernance, Dar el Khaldounia, Alger, 2006, p11. 

 .000صالعربي، جلطي غالم، المرجع السابق،  عن بوزياننقلا  -(452)
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ند اقتصادية وإدارية وسنقف ع، مفهوم يشمل ثلاثة أبعاد سياسية اهأن  على آخرون وقد عرفها 
عم القطاع د بالرشادة الاقتصاديةبحيث ي عنى ، البعد الثاني والثالث لعلاقتهما بموضوع الدراسة

الخاص للدولة من أجل التنمية التي تساهم في خلق بيئة ملائمة للنشاطات الاقتصادية من خلال 
 .ستثمـارفتح أبواب الا

الشفاف والعادل للموارد المالية والبشرية للمجتمع ، فتعني السير العقلاني الرشادة الإداريةأما 
ة بتشجيع اللامركزية أو ما يسمى بالديمقراطي وهذا، بهدف القضاء على أشكال الفساد والمحسوبية

 .(453)المحلية

مجموعة من الأنظمة والضوابط المنظمة للعلاقات  تعاريف أخرى اعتبرت الحوكمةوهناك  
ي على أن ها مجموعة قوانين ونظم العقـار وتم تعريف الحوكمة في القطاع  (454)المتواجدة داخل الدولة

وقرارات تهدف لتحقيق الجودة والتمي ز في الأداء من خلال اختيار الأساليب الملائمة والفعالة لضمان 
بمعنى أدق النظام الذي يحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية  العقـارتحقيق خطط وأهداف قطاع 

 .(455)ي على المدى البعيدالعقـار  ستثمـارالمؤثرة في الأداء والذي يشمل مقومات تقوية الا

بالعموم فكرة الحكم الراشد تتمحور في طريقة صنع القرار وكيفية إدارة الأعمال محليا عن و  
ودوليا بمعنى العلاقات ذات البعد  ية واللامركزية وكل سلطات الدولةطريق الإدارة المركز 

 .(456)العالمي

 

                                                           
، كلية الحقوق  ،ية والإداريةالقانـونمجلة العلوم ، "تقوية الدولة وتفعيل الحكم الراشد كآلية لمحاربة الفساد"، عقة نسيمة -(453)

 .102-100ص.ص، 2881، 0عدد ، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد
الموقع:  ، منشور فيالحوكمة مفهومها وأهدافه -(454)

...concept_and_objehttps://mep.gov.sa/ar/economicaffairs/economyblog/pages/governance. 

Ministry ، د 01و 31على الساعة  0202مارس  31 :يومتاريخ الاطلاع عليه. 
 08صادرة يوم الأربعاء ، يومية سياسة مستقلة، جريدة الراية، ي العقـار الحوكمة في القطاع ، هاشم السيدنقلا عن  -(455)

تاريخ ، /09/12/2020https://www.raya.com/ي العقـار -القطاع-في-منشورة في الموقع: الحوكمة، 2828ديسمبر 
 د. 81و 18على الساعة  2820سبتمبر  80الاطلاع عليه يوم: 

 .02ص، المرجع السابق، لوني نصيرة -(456)

https://mep.gov.sa/ar/economicaffairs/economyblog/pages/governance.concept_and_obje
https://www.raya.com/2020/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A/#:~:text=%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7,%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9
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 الفرع الثاني
 لحوكمة ل الأساسية مبادئال

يز بها على تي يتمختلاف وتعدد تعاريفه والخصائص ال  تعددت وتنوعت مبادئ الحكم الراشد با
معايير تطبيق الحكم الراشد تختلف باختلاف نطاق تطبيق الأخير كما تختلف من دولة  ن  اعتبار أ

 لأخرى ومن مؤسسة لأخرى.

عايير محددة قد يشكل إجحافا في محاولة تعميم مبادئ الحكم الراشد عبر استخدام م لذلك فإن  
فكل  ،حق خصوصية وفوارق ومستوى تطور مختلف المجتمعات اقتصاديا اجتماعيا وحتى سياسيا

اسة المتبعة السي، الإدارة والخدمات، دولة تملك أولويات خاصة بها قد تكون أولويتها تطوير الاقتصاد
 .(457)...وأخرى  في المجتمع

 مشاركةبالة مؤشرات أهمها مؤشرات ذات صلة على عد   الراشد بناءً نطلق الحكم من هذا المقاس ي  
 قانـون السيادة ، ي والسياسيالقانـونبالاستقرار مؤشرات ذات علاقة ، المساءلة ومكافحة الفساد

 ياسيخذ بعين الاعتبار الجانب السمعايير الحكم الراشد تأ أن   قولاليمكن  من هنا، وفاعلية القوانين
 .(458)الاقتصادي والمؤسساتي للدولة

 توسيع نطاق تطبيقه وجعله ركيزة أساسية تقوم عليهامن خلال وهو ما تسعى الدولة لتجسيده 
تحسين  ذي يعكس رغبة الدولة فيال   ية بداية بالدستورالقانـونالنصوص مؤسسات الدولة في مختلف 

 .الاقتصاد الوطني ومكافحة الفسادو  ة في سبيل تحقيق التنميةالعمومـيأداء وخدمات مؤسساتها 

تجسيد الحكم الراشد في الدولة مرتبط بقيامها على الأسس التالية:  بذلك يرى معظم الفقهاء أن   
 .(459)القانـون الشفافية واحترام ، )الرقابة والتفتيش( المحاسبة، الديمقراطية التشاركية

                                                           
 .12ص، سابقالمرجع ال، زاوي أحمد صادق -(457)
 01-00ص، سابقالمرجع ال، بن نعوم عبد اللطيف -(458)
 .12صمرجع، ال نفسصادق، زاوي أحمد  -(459)
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فعالية المبدأ  )أولا(لذا سنتطرق في هذا الفرع على أهم مبادئ الحوكمة بداية بمبدأ المشاركة 
وأخيرا مبدأ  )رابعا(ية مبدأ الشفاف يليه)ثالثا( وجودة التشريع  القانـون مبدأ سلطة  )ثانيا(والكفاءة 
 .)خامسا( المساءلة

 أولا: مبدأ المشاركة 
بمبدأ المشاركة مشاركة جميع أفراد المجتمع في اتخاذ القرار وذلك من خلال قنوات  ىعني  

كن المجتمع من التعبير عن رأيه في صنع القرار وتضمن حريته في تقديم الرأي والتعبير مَ مؤسسية ت  
 .(460)وفق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان

عمل تطوعي من جانب المواطن يهدف إلى التأثير على اختيار  ويعنى بالمشاركة كذلك أي  
السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة عن طريق منح فرص متساوية لتحديد نظام الحكم والمساهمة 

 .(461)في تقرير مصير دولتهم في كل المجالات

تشجع الدولة "... : بنصها 0فقرة  12المادة  المشاركة فيبدأ م 2828 سنة ولقد تناول دستور
المادة و لاسيما من خلال المجتمع المدني." ، الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية

ومكان مشاركة المواطنين في تسيير ، "يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية نصها:ب 10
 ة".العمومـيالشؤون 

مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة تستهدف : "...ي جاء فيهاتوال 00المادة  نص إلى جانب
 انت ال تي تعوق تفتح شخصية الإنسكل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبا

 .الثقافية"و  والاجتماعية، والاقتصادية، ياسيةوتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة الس

 

 

 

                                                           
 ،جامعة زيان عاشور، دراسات اقتصادية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، "الحكامة من أجل التنمية"، زيطوط أحمد -(460)

 .000ص، 2810، 1عدد ، 0مجلد ، الجلفة
 .100-100ص.ص، سابقالمرجع ال، سنقوقة راضية -(461)
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 والكفاءة ثانيا: مبدأ الفعالية
المبدأ "فعالية إدارة مؤسسات الدولة ومدى كفاءتها في توظيف الموارد الوطنية بطريقة ي قصد بهذا 

موال وتتضمن إدارة الأ على العمل في خدمة الصالح العام سليمة وواضحة تخدم المجتمع وقدرة الدولة
 .(462)العامة والقدرة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات بفاعلية"

نفهم من هنا أن  مبدأ الفعالية والكفاءة مرتبطان ببعضهما البعض بمعنى معرفة كيفية تحقيق  
اهم وبهذا يس وواضحة المتاحة بصورة مستمرةالوطنية بالموارد  من طرف الدولة الأهداف المرسومة

 كلا المبدأين في تعزيز التنمية المستدامة.

بأداء المؤسسات العامة وتحقيق مستوى خدمة أفضل  الأولمفهوم يرتبط الللكفاءة إذن مفهومان 
ي الدولة الموارد الموجودة ف ستثمـارللأفراد أما المفهوم الثاني فيعنى به الاستغلال الأمثل للموارد وا

  .(463)لتحقيق المصلحة العامة

مجتمع تي تمس جميع جوانب المختلف التطورات الراهنة ال  لتحقيق المبدأ  عتباربعين الا يؤخذ
ف مع هذه المستجدات والتنبؤ بكل المتغيرات واتخاذ كل وهذا ما يفرض على الجهات المعنية التكي  

لبي احتياجات عن طريق وضع برامج وخطط ومشاريع ت   (464)ما يلزم من إجراءات لمواجهتها
تعبر عن أولوياتهم وفق تنظيم أفضل للاستفادة من الموارد المتاحة والكفاءات و  المواطنين
 .(465)الموجودة

 وجودة التشريع القانـون ثالثا: مبدأ سلطة 
ول في ؤ مهما كانت رتبته ومنصبه )مس قانـون الجميع مسئول وخاضع لل أن   القانـون ي عنى بسلطة 
 يز أو استثناء بين أفراد المجتمعتمي مواطن...( بصورة عادلة وبدون أي  ، موظف، الدولة في الإدارة

                                                           
 .000ص، سابقالمرجع ال، زيطوط أحمدنقلا عن  -(462)
 –ة مجلة الحقوق والعلوم السياسي دور الحاكمية الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة""، هايل عبد المولى طشطوش -(463)

 منشور في الموقع:، 12، ص2810سنة ، 1 عدد، 1 مجلد، جامعة الجلفة، الدراسات الاقتصادية
https://www.researchgate.net/profile/Hayel ،:10 على الساعة 2820 سبتمبر 10 تاريخ الاطلاع عليه يوم 

 .د 00و
 .102ص، سابقالمرجع ال، بوضياف عمار -(464)
 .100ص، سابقالمرجع ال، سعيداني رشيد -(465)

https://www.researchgate.net/profile/Hayel
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جميع أفراد المجتمع يجعله ذو قوة ي يحكم قانـونفوجود نظام  (466)2828 دستور فيوهو ما تجسد 
 .(467)وسلطة

الدولة  علاقةد من خلالها تي تحد  ية ال  القانـونل منظومة التشريعات فتشم القانـون أما عن جودة 
وتضمن احترام حقوق وحريات الأفراد مهما كانت جنسياتهم وعرقهم وتوجهاتهم  بالمجتمع ومؤسساتها

وضمان إرساء قواعد العدالة بين أفراد المجتمع  حقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرصبشكل يضمن ت
 .(468)الواحد

 رابعا: مبدأ الشفافية
مؤسسات معاملات البحيث تصبح ، يتحقق هذا المبدأ بضمان التدفق والتبادل الحر للمعلومات

المعلومات المتعلقة بأداء المؤسسات ومواردها وخدماتها  حتى أن  ، متاحة بصورة مباشرة لمن يطلبها
 .(469)شاملة وشفافة يمكن متابعتها ومراقبتها بسهولة، تكون كافية

يتها ما غا، سه مؤسسات"يختار الشعب لنفها: الشفافية بنصلمبدأ  2828دستور  ولقد تطرق  
 .(470) ..."ةالعمومـيفافية في تسيير الشؤون ضمان ش-...يأتي: 

ن شروط شرط مسبق م م أساسي للحكم الصالح الذي يشكلقو   تعتبر الشفافية بهذا المفهوم م  
 (471)المساءلة صعبة التحقق من دون شفافية كما يؤدي لتحقق المساءلة باعتبار أن   تحقيق التنمية

أضاف عنصر  الجزائـري  المشـرع الحالي أن   ستثمـارالا قانـون وما لاحظناه مؤخرا في مضمون 
لأول مرة بحيث نص صراحة على ترسيخ الشفافية كمبدأ أساسي في  ستثمـارالشفافية في مجال الا

المبادئ الآتية: ...الشفافية  القانـون يرسخ هذا "ه بنصها: من 80في المادة  اتستثمـار التعامل مع الا
 .ات"ستثمـار والمساواة في التعامل مع الا

                                                           
، 2828لسنة الديمقراطية الشعبية الجزائـرية الجمهورية  دستورمن  01والمادة الفقرة الأخيرة  22و 20 أنظر المواد -(466)

 .السالف الذكر
 .12ص المرجع السابق، ، هايل عبد المولى طشطوش -(467)
 .000ص، المرجع مرجعالزيطوط أحمد،  -(468)
 .10ص، سابقالمرجع ال، زاوي أحمد صادق -(469)
 .السالف الذكر، 2828لسنة الديمقراطية الشعبية الجزائـرية الجمهورية  دستورمن  0فقرة  80 المادة -(470)
 .10صمرجع، نفس ال، زاوي أحمد صادق -(471)
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تحت  ـارالعقتي تتعلق بتوفر ع كافة المعلومات ال  على وض القانـون هذا وفي هذا الإطار نص 
ي تتوفر على تفي المنصة الرقمية للمستثمر ال   العقـارتصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة ب

 .به وكذا الإجراءات ذات الصلة ستثمـارالضرورية والمرتبطة بالاجميع المعلومات 

الحالي المستثمر على احترام التشريع المعمول به لاسيما  ستثمـارالا قانـون  في المقابلألزم 
شفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية وذلك عن طريق وضع تحت تصرف الإدارة كل 

 .(472)عند طلبها القانـون تنفيذ أحكام هذا مـدى  وتقييم المعلومات الضرورية لمتابعة

تب عليه من آثار ا يتر ولي أهمية كبيرة لمبدأ الشفافية لمت   ةالجزائـريالسلطات  أن   يتضح مما سبق
لا إذ يقتضي تعامل ك، اءلمستثمر أو الإدارة على حد سو امن جهة سواء  ستثمـارع الاايجابية تشج

معظم التصرفات مع وجود حالات تقتضي نوع من السرية على اعتبار أن  الطرفين بالشفافية في 
 .(473)الشفافية المفرطة قد تنتج آثار عكسية للدولة

تخذها تي تات ال  الإجراءات والقرار  فيفهو ضمانة أساسية للمستثمرين في ظل غياب الثقة 
 ستثمـارالا قانـون وصعوبة الوصول للمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب في  السلطات المعنية

 ستثمـارة والابصفة خاص العقـارع من الفجوة بين المستثمر والهيئات المكلفة بالأمر الذي وس  ، السابق
 بصفة عامة.

 مساءلةا: مبدأ الخامس
تحمل المنظمات والأفراد مسؤولية الأداء ومواجهة ذلك أمام كل الأطراف  يقصد من مبدأ المساءلة

ي تالمعنية وهو ما يفرض على كل طرف محل مساءلة تقديم التوضيحات اللازمة عن الأفعال ال  
ما يرتب خضوع جميع المسئولين ومتخذي القرار مهما كانت صفاتهم لمبدأ المحاسبة  (474)قوم بهاي

 .(475)ءدون تمييز ولا استثنا

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  20و 10، 82المواد أنظر كذلك  -(472)

)473( -Jean Ho Qing Ying, Gérard Niyungeko, Investissements internationaux, livre blanc 14, 

Paris , 2023, p 43, publié dans le site : https://www.ilaparis2023.org/, consulter le : 11 avril 

2024 à 12h 00mn. 

 .101ص، 2812، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، البلدية قانـون شرح ، بوضياف عمار -(474)
 .00ص، سابقالمرجع ال، لوني نصيرة -(475)

https://www.ilaparis2023.org/
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تعرض الدستور لهذا المبدأ من زاويتين الرقابة والعقاب بحيث تطرق في نقطة أولى لصلاحية 
كل مستغل ل القانـون ة وفي النقطة الموالية لمعاقبة العمومـيالمجلس المنتخب في مراقبة عمل السلطات 

 .(476)للنفوذ ومتعسف في استعمال السلطة

من طرف  القانـون ة بعلى متابعة التصرفات المخل  وعليه يقتضي لتفعيل هذا المبدأ الحرص 
وهو ما  (477)وبات رادعةالهيئات المختصة وعرضها على القضاء لإلغاءها ومساءلة المخالفين بعق

د  عليها المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة 10-20رقم  القانـون جاء في مضمون  والذي جس 
"يتحمل مسيرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن  :بنصهامنه  80مبدأ المسؤولية في المادة 

الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيرونها بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم 
 .عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم الساري المفعول"

ي الدولة عن كل تعدي واقع عليها وهو ما وهو بذلك إقرار من الدولة بمساءلة كل مسير لأراض
 ي ثمن بالفعل اتجاه الدولة نحو توسيع نطاق المساءلة والعقاب بإلزام السلطات العامة على اتخاذ أي  

 إجراء من شأنه استغلال أملاك الدولة استغلالا أمثل لحمايتها والمحافظة عليها.

 الفرع الثالث
 عناصر الحوكمة 

الحكم قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديد المجالات ذات الأولوية سعيا لتعزيز وترشيد 
إدارة القطاع العام ، وهي مؤسسات الحكم هاأهدافدارة الحكم من أجل تحقيق في وضع برامج إ

 .(478)منظمات المجتمع المدنيو  اللامركزية ودعم الحكم المحلي، صوالخا

                                                           
 .السالف الذكر، 2828لسنة  ةالجزائـريالجمهورية الديمقراطية الشعبية  دستورمن  20و 2فقرة  12المادة  -(476)
وم ة للعلالجزائـريالمجلة صبايحي ربيعة، "حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"،  -(477)

 .102-180، ص.ص 122، ص2818، 2، عدد 01جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، مجلد ، ية والسياسيةالقانـون
 .20ص، سابقالمرجع ال، بن نعوم عبد اللطيف -(478)
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تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص من أجل قيام الحكم الراشد لابد من و لذلك 
ز الدولة حاليا تحفيزها للقطاع الخاص وخلق مجال مي  ما ي   باعتبار أن  ، ومؤسسات المجتمع المدني

 .(479)للمنافسة باعتماد أساليب أخرى تحل محل تقديم الخدمات والاهتمام بالإنتاج

 ثانيا()دون مساندة القطاع الخاص  )أولا(دها غير قادرة على تحقيق الحوكمةلذا باتت الدولة وح
لنصل للقول أن ه لا وجود للحوكمة الجيدة في ظل غياب هذه العناصر  )ثالثا(مجتمع المدني الو 

 الثلاثة.

 أولا: دولة فاعلة
فيها تجميع  تي يتمال   الهيئات الوطنيةتعتبر الدولة من بين أهم عناصر الحوكمة وهي ممثلة في 

 ديمقراطيةتقرير الرئاسية واحدة في جميع أنحاء الوطن حفاظا على وحدة الدولة و  السلطة في يد هيئة
لا وجود ذ إ بدون تقرير الديمقراطية المحلية لا يتمترسيخ مقومات الحكم الراشد ف الهيئات المحليةفي 

 .(480)دولة لا تقوم على أسس الديمقراطيةل

ر تحديات تتمثل في كيفية معالجة المواضيع الأكث حاليا يجعلها تواجهالدولة دور  ى أن  لأضف إ
م والدفاع بل والتعلي عد مقتصرا على الصحةدورها لم ي   على اعتبار أن  ، ا بإتباع الحكم الراشدتضرر 

لق محيط عن طريق خالمساعدة على التنمية ، فهي الآن تعمل على تهيئة البيئة من ذلك أصبح أبعد
سع وعدم التدخل في المجال الاقتصادي لتوي لتحقيق هذه الأخيرةاجتماعي ملائم و  اقتصادي، سياسي

 نطاق حرية المستثمر.

تجسد في ذي يتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ال  فأصبحت الدولة تعمل على وأكثر من ذلك  
 العدل ،سعي لتحقيق مبادئ النزاهةال، الحفاظ على الأمن والاستقرار، احترام القوانين والتشريعات

خلق مؤسسات وطنية ووضع سياسات وبرامج ، المساواة ال تي تعتبر أهم خصائص الحكم الراشد
 .(481)ملائمة للنهوض بالتنمية

                                                           
 .100ص، سابقالمرجع ال، سنقوقة راضية -(479)
 .00ص، سابقالمرجع ال، لوني نصيرة -(480)
 .08-20ص.ص، سابقالمرجع ال، بن نعوم عبد اللطيف -(481)
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ة معالج) أكثر من الدور العلاجيوقائي أن تهتم بدورها الالدولة  على من هنا يجدر 
تنبؤ يقومان على ال انذال   والطويل المدى عن طريق الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي (482)(لمشاكلا

 .المشكلات قبل وقوعهاتوقع من أجل  هللمستقبل وتشكيل

 ثانيا: قطاع خاص تنافسي
مية تتطلب فالتن ست الوحيدةها ليأن   بلد إلا   لا يمكن إنكار دور الدولة في تحقيق التنمية لأي  

دور  منلما له  تحسين مستويات معيشة الأفرادو خلق مناصب عمل تدخل القطاع الخاص ل أيضا
أموال بالشراكة مع أشخاص أو مؤسسات ذات خبرة فرص العمل ورؤوس  توفيررئيسي ومهم في 

 .(483)ومعرفة تدعم الدولة في تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة

القطاع الخاص الوسيلة الأساسية للإقلاع الاقتصادي والبديل الأمثل للإنتقال وعليه يعتبر 
قصد به ذي يوال   (485)ستثمـارالاتكريس قاعدة حرية  ولتدعيم هذا القطاع تم   (484)لاقتصاد السوق 

  .(486)الأعوان الاقتصاديين إلى جانب قاعدة المساواة بين ات في حرية تامةستثمـار إنجاز الا

اهمته لمسعنصر مهم في تجسيد الحكامة الاقتصادية  القطاع الخاص يعتبرمن هذا المنطلق 
ة من للدولة من جهة أخرى وللاستفاد وحماية البيئة والموارد الطبيعيةمن جهة  ستثمـارفي تطوير الا

ة من تحلي هذه المؤسسات بالمصداقيلابد  هذا العنصر المهم في عملية تطوير الاقتصاد الوطني

                                                           
 .100ص، سابقالمرجع ال، سنقوقة راضية -(482)
خصص قانون ت ،ماجستيرال مذكرة لنيل شهادة، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التنمية المحلية، حسين عبد القادر -(483)

 .08-00ص.ص، 2812، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية عام،
أعمال  ،كإستراتيجية للحد من البطالة في الجزائر" ستثمـارلدور القطاع الخاص في الا رد الاعتبار"، عجابي عماد-(484)

ية والتجارية كلية العلوم الاقتصاد، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
، /https://iefpedia.com/arabفي الموقع: منشور ، 2811نوفمبر  12-10يومي ، جامعة المسيلة، وعلوم التسيير

 د. 10و 10 على الساعة 2820 سبتمبر 12تاريخ الاطلاع عليه يوم: 
من  80، السالف الذكر. أنظر، المادة 2828من دستور الجمهورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبية لسنة  21المادة  -(485)

 .، السالف الذكر10-22القانـون رقم 
تجدر الإشارة إلى أن  المقصود من الحرية هو عدم تدخل الدولة لإعاقة أو إيقاف إنجاز المستثمر لمشروعه إذا احترم  -(486)

المجلة "، 10-22الشروط والإجراءات المحددة من طرفها أنظر، أمقران راضية، "ضمانات الاستثمـار في إطار القانـون 
. ص.ص 0010، ص 2820، 1، عدد 1، جامعة عمر ثليجي، أغواط، مجلد ية والسياسيةالقانـونالأكادمية للبحوث 

0018-0001. 

https://iefpedia.com/arab/
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وفير تستثمـار، ي للاالقانـونالأمن  ضمان أي بيئة اقتصادية مستقرةالدولة ل توفيرهذا من جهة و 
من جهة  تثمـارسعلى الا ملتشجيعه امتيازاتو  افزحو ية للمستثمرين إلى جانب تقديم القانـونالحماية 

  .(487)أخرى 

 ثالثا: مجتمع مدني مشارك
بداية  ةالعمومـيسار المؤسس الدستوري على خطى ثابتة نحو إشراك المواطن في تسيير الشؤون  

تها في تشجيع الديمقراطية ني  ذي أبدت من خلاله السلطات المعنية ال   (488)2812من دستور 
 .(489)التشاركية

شئ ة وأنالعمومـيذي منح للمجتمع المدني دور فعال في تسيير الشؤون ال   2828تلاه دستور 
من أجل تفعيل دوره مرصد وطني للمجتمع المدني يساهم في المشاركة مع المؤسسات الأخرى في 

 .(490)تحقيق التنمية الوطنية

ن تي تتطلب وجوده للتعاو العديد من المجالات ال   مكانة جد مهمة فيوبهذا أصبح لهذا الأخير 
مع الدولة ومؤسساتها من أجل تحقيق رشادة حقيقية ونزيهة في تنفيذ استراتيجيات التنمية وفق أسس 
ديمقراطية تعمل على تنمية وتطوير العلاقة بين الحاكم والمحكوم ومراقبة كيفية تسيير الموارد 

 .(491)تماعية للدولةالاقتصادية والاج

 المشاركة في تأطير المواطنين من السلطات المحليةبن تواصل المجتمع المدني عيترتب كما 
عن طريق التحاور للوصول  (492)احتياجاتهم وتطلعاتهم، معرفة وإيصال انشغالاتهم، أجل أخذ رأيهم

                                                           
 .0028-0010أنظر أمقران راضية، المرجع السابق، ص  .101-108ص ص، السابق مرجعال، سنقوقة راضية -(487)
 10ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن التعديل الدستوري  2812 سنة مارس 2مؤرخ في  81-12رقم  القانـون من  10المادة  -(488)

 .2812 سنة مارس 1الصادر في 
جامعة  ،والتنمية المحلية القانـون مجلة ، "مشاركة المواطن في صنع القرار ضمن الإعلام والاستشارة"، بوشنة ليلة -(489)

 .28-10ص ص، 2821، 2العدد ، 0المجلد ، أدرار، أحمد دراية
. جاء نصها كالآتي: السالف الذكر، 2828ة الديمقراطية الشعبية لسنة الجزائـريالجمهورية  من دستور 18المادة  -(490)

من ، 210أنظر أيضا المادة ، ة"العمومـي"تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون 
 نفس الدستور.

 .100-100ص صمرجع، نفس ال، سنقوقة راضية -(491)
 .01ص، سابقالمرجع ال، بن نعوم عبد اللطيف، . أنظر00ص، سابقالمرجع ال، لوني نصيرة -(492)
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وإعلام الدولة بكل ما تعتري تلك الرقعة الجغرافية من  ات المناسبة الكفيلة لحل مشاكلهمإلى الآلي
 نقص لتسهيل عملية اختيار المشاريع المفيدة لها بحسب احتياجات مواطنيها.

مبدأ مشاركة كل من المجتمع المدني  10-20رقم  القانـون  رقابة والمساءلة تضمنللوتفعيلا 
بإخطار  ،ووسائل الإعلام على المستوى المحلي والوطني في سبيل ترقية وتعزيز ثقافة المواطنة

السلطات المختصة بكل واقعة قد تشكل تعديا على أراضي الدولة في سبيل حمايتها والمحافظة عليها 
دولة حس بالمسؤولية اتجاه الت   هذه الفئة علجبتجسيد مبادئ الحوكمة ل عامل فعالوهذا بحد ذاته 

 لمحافظة على أراضيها وحمايتها.واتجاه ا

عقوبات لكل شخص ينتقم أو يهدد  القانـون  نفسوفي سبيل حماية هؤلاء الأشخاص ضم ن 
من باب طمأنتهم وحمايتهم من كل ، غ بالجريمة أو أفراد عائلته أو أي شخص له صلة بهبل  الم  

 .(493)يمنعهم من الإدلاء أو الكشف عن المتعديتصرف صادر ضدهم 

 المطلب الثاني
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالحكمة من تبني الحوكمة الرشيدة في استغلال 

لحكم افشل نظام ، الدولة لتحسين الإدارة والحكم بصفة عامة أهم الأسباب ال تي دفعتلعل 
اتجاهه و  العامة وبين المال العام والخاصالفصل بين المصالح الخاصة و  ذي يقوم علىال  السابق 

 .واستغلالها لصالح المصلحة الخاصةباستمرار لاستخدام الموارد العامة 

الموارد المتاحة وسوء  وجود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع نحو إهداربالإضافة ل 
لتشجيع  ية وإجرائيةقانـونوتبني معيقات وعراقيل  غياب سياسة شفافة وواضحةفي ظل  استخدامها

 .(494)الفسادمختلف أنواع المضاربة و 

                                                           
 .السالف الذكر، 10-20رقم  القانـون من  22و 81المواد  -(493)
 .11ص، سابقالمرجع ال، زاوي أحمد صادق -(494)
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جسيدها وت مبادئ الحكم الجيد أو الإدارة الجيدةلة الجزائـريالدولة تبني ل ابلأسبهذه ات كل أد  
يمكن ي تة ال  يجابيالنتائج الإ على ادراية منه ستثمـارها مجال الابين من في العديد من المجالات

 .تكريس هذه الأخيرة تحقيقها من وراء

نحو تجسيد الشفافية والمساواة وتحديد مسؤوليات  العمومـي العقـارإذ تتجه الغاية من حوكمة 
 ة العامةفي غير المصلحالأطراف المتعاقدة )الدولة والمستثمر( لضمان عدم استغلال الدولة لسلطتها 

 العقـاركلفة بالم ةالعمومـيإلى جانب تعزيز كفاءة الهيئات  رفيةسليمة وأكثر ح  ية عقـار وضمان بيئة 
  ها.كيفيات تنفيذ قراراتها لكسب ثقة المستثمر إتجاه، من خلال الإفصاح عن تصارفاتها ومعاملاتها

 تجسيد نظام )الفرع الأول( العمومـي العقـارتثمين في  الحوكمة فادهأ  أهم من هنا تتمحور
ساد مكافحة الف ثاني(الفرع ال) العقـاراللامركزية الإدارية عن طريق تقريب الهيئات المكلفة ب

 ستثمـارلاالموجه ل العمومـي العقـارإصلاح وترشيد أداء الهيئات المكلفة بوالبيروقراطية عن طريق 
المعنية  بتحسين العلاقة بين المستثمر والهيئات ستثمـارإضفاء الشفافية في مجال الا ثالث(الفرع ال)
 .رابع(الفرع ال) ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارب

 الفرع الأول
 العمومـي العقـارتثمين 

وهو ما  ةالجزائـريمن طرف السلطات  اً كبير  اً اهتمام ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـار يَ حض  
مورد  العقـاروع من هذا الن أن   هاتي شملته يقينا منالمستمرة والمتعددة ال  التغييرات ا من خلال جليً  بي نت

ستغلاله ا لما يحققه من أرباح ورؤوس أموال أجنبية إن تم  تنمية مهم للنهوض بالاقتصاد الوطني وبال
 .استغلالا رشيدا

لتنمية ولن وتحقيق ا العقـاراعتماد إجراءات تهدف لحماية  العمومـي العقـاروبذلك يقتضي لتثمين 
 العمومـي عقـارال وترشيد استغلال )أولا(تحقيق التنمية المستدامة من خلال السعي وراء  يتأتى ذلك إلا  

  .)ثانيا(
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 أولا: تحقيق التنمية المستدامة
تزامن ظهور الحكامة الرشيدة مع تحول مفاهيم التنمية بحيث انتقل التركيز من النمو الاقتصادي 

التنمية الاقتصادية ثم التنمية الشاملة ال تي تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصولا للتنمية إلى 
 الاجتماعية والبيئية.، المستدامة ال تي تهتم بجميع جوانب الحياة الاقتصادية

الاجتماعية  المجالات من بينها الحوكمة بنيتب أثرت العديد من المجالات إيجاباً لقد تو 
 طبيعيةحماية الموارد ال، البطالةمحاربة الفقر و ، تحقيق العدالةعلى شكل  ذي تجلىال   والاقتصادية

التنمية المستدامة عن طريق الحوكمة الاقتصادية الجيدة و  لبيئة وتحسين نوعية حياة الإنسانحماية ا
بين  التنمية المستدامة تقوم على تحقيق التوازن  لارتكازها على بعد الحاضر والمستقبل باعتبار أن  

 .(495)تستفيد منها أجيال المستقبلأي حسن استغلال الموارد ل حاضرة والقادمةمتطلبات الأجيال ال

منه  0فقرة  82موضوع تحقيق التنمية في المادة  ستثمـارالا قانـون تناول بهذا الخصوص لقد و  
سد العلاقة جبالتالي فهذا النوع من التنمية ي   على ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة تبحيث نص

 .الطبيعية في العملية الإنتاجيةبين النشاط الاقتصادي واستخدامه للموارد 

لتوصل لمخرجات ذات نوعية جيدة للنشاط الاقتصادي لس على نمط حياة المجتمع نعكيوهو ما  
 تم  ما هذا و  ن استدامتها وحمايتها في الحاضر والمستقبلالموارد الطبيعية بما يؤم  وترشيد استخدام 

الحالي حين نص على تثمين الموارد  ستثمـارالا قانـون من  0فقرة  82تكريسه في نص المادة 
 .(496)الطبيعية

                                                           
العلاقة ال تي تربط الحكامة الرشيدة والتنمية في أربع عمليات  تم  تلخيص. 001ص، سابقالمرجع ال، زيطوط أحمد -(495)

ي عنى بها توزيع كفئ للموارد المتاحة والمتمثلة في مد خلات  عملية توزيع وتخصيص المواردتسمى دورة إدارة الحكم وهي: 
 ياسات والبرامجعملية بلورة السها ثاني، مالية...( وهي عملية جد مهمة لما تحدثه من تنمية مستقبلية، طبيعية، التنمية )بشرية

تي يشترط فيها أن تكون هذه البرامج والسياسات موضوعة بكل شفافية ووضوح وأن يكون المسئولين فيها على دراية بإمكانية وال  
 إشراك كل أطراف الحكامة باعتبار الكل معني بالمشاركة، مساءلتهم في حالة إخفاق سياستهم في تحقيق الأهداف المنشودة

تطبيق على أي تأثير كيفية ال، عملية تطبيق السياساتتليها ، في رسم السياسات وتحديد الأهداف ووضعها موضع تنفيذ
 ة توزيع الدخلعمليكميتها وجودتها على التطبيق السليم للسياسات والبرامج وأخيرا ، مخرجات التنمية والتي يعتمد حجمها

وزيع العادل لمخرجات التنمية على أفراد المجتمع وفي ظل الحكامة الرشيدة وجب وهي نتاج العمليات السابقة وتتمثل في الت
 الاهتمام بتلبية حاجيات كل الطبقات لتحقيق الاستقرار والنمو في الدولة بالابتعاد عن كل أشكال الإسراف.

 .10ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنةر، أنظ للتفصيل أكثر -(496)
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 العمومـي عقـارثانيا: الاستغلال الرشيد لل
على إيجاد وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة  العقـاراستغلال تقوم عملية حوكمة 

ن تضمن حماية حقوق الطرفين وحس أو قوانين ومتطلبات المستثمر من خلال اتخاذ قرارات وتدابير
 .(497)نتيجة منح الامتياز تي قد تترتب في المستقبلال   الأزمات والمعيقاتإدارة 

ية قانـونة في وسيل الجزائـري  المشـرعأشرنا في النقاط السابقة من الدراسة لعدم استقرار ولقد  
باعتباره يقوم بتغيير شروط وإجراءات منح هذه  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاررشيدة لمنح 

 ةوهو ما أثر سلبا على استقطاب رؤوس الأموال خاص ات تقريبا في كل سنة مالية جديدةالعقـار 
اعدة ق الأخير لا يستثمر في المناطق الخالية من الاستقرار كونها الأجنبية منها على اعتبار أن  

 .(498)أساسية لجذب الرأسمال

 العقـارمنح ن تضم   ي العقـار  ستثمـارالا آخر تعديل في مجال 11-20رقم  القانـون  ويعتبر
 عقـارلل القابل للتحويل لتنازل بالنسبةبصيغة الامتياز بالتراضي  ستثمـارالموجه للا الاقتصادي

سلوب رشيد لاستغلال هذه ذي كان أال  ة بدلا من الامتياز المحدد المد   (499)الصناعي والسياحي
رقم  ن القانـو تي بقيت كما هي منذ صدور الفلاحي ال   العقـارصيغة استغلال  إلى جانب اتالعقـار 

 .(500)صيغة الامتياز المؤقتب 18-80

ا نص ية أهمهقانـونة نصوص من اعتماد هذا الإجراء استندنا لعد   الجزائـري  المشـرعة لفهم ني  و 
ذي ينص على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية ال   ستثمـارالا قانـون من  1فقرة  82المادة 

 (.وغيرها... السياحي والفلاحي، تي تشمل القطاع الصناعي)وال  

                                                           
)497( - GRAZIANO DA Silva, La Gouvernance foncière, Agissons pour sa mise en œuvre ! La 

terre, la peche et les forets, nos précieuses ressources naturelles, FAO, publié dans le site : 

https://www.fao.org/4/i2833f/i2833f.pdf , consulter le : 19 septembre 2024 à 13h 40mn. 

احث مجلة الأستاذ البجليل مونية، "ضمانات الاستثمـار السياحي المستدام ودوره في تحقيق الإقلاع الاقتصادي"،  -(498)
  .000، ص 2810، 0، عدد 2جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مجلد ، ية والسياسيةالقانـونللدراسات 

  .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  10المادة  -(499)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  من القانـون  80المادة  -(500)

https://www.fao.org/4/i2833f/i2833f.pdf


 ستثمـارالموجه للا العمومـي لعقـاربا الحوكمةعلاقة  الفصل الأول
 

183 

 

ثمين صلاحية ترقية وت ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالذي منح للوكالة  10إلى جانب نص المادة 
فقرة  82ادة ( والمستثمـارفي الجزائر وفي الخارج )وضع ضمانات وتحفيزات لتشجيع الا ستثمـارالا
 لعقـاراتي تنص على تثمين الموارد الطبيعية بمعنى المحافظة عليها وحمايتها من الضياع )و ال 0

 .مورد طبيعي غير متجدد(

بالتالي فأسلوب الامتياز بالتراضي القابل للتحويل للتنازل المتبع من طرف الدولة كمقاربة جديدة  
ي المجال ف ستثمـارالهدف الرئيسي للاالاقتصادي يجب أن يكون متوافقا مع  العقـارللاستفادة من 

 عقـارالمنظم لل ن القانـو وهو مالم نلمسه في  بالعكس انقلبت المقاربةإلا  و  العقـارألا وهو ترقية وتثمين 
 .الاقتصادي

سواءا  المستثمر على عاتقمجموعة من الالتزامات من هذا المنطلق كان من المفروض إدراج 
جهة شرط المحافظة على و كتضمين العقد ب يةالعقـار ن تثمين هذه الأوعية ضمت وطنيا أو أجنبيا

 من طرف الدولة.ى بعد التنازل عنه حت العقـار

 ضرورة بوجودهما ا لتزامين هامين قد يقصد أدرج القانـون وبالعودة للنصوص أعلاه نجد أن  هذا 
رغم ز محل منح الامتيا عقـارلحماية لاحترامهما من طرف المستثمر حتى بعد استفادته من التنازل 

ضمنتها  هذه الالتزامات ال تي أن   باعتباروتخص عقد الامتياز دون التنازل  ةنسبي  هذه الإمكانية  أن  
متابعة السلطات المعنية للمستثمر حتى في حالة مـدى  هذه المادة لا تجزم ولا تزيل الشك حول

 وهما: استفادته من التنازل

ونة في دفتر العقـارم تغيير وجهة أو استعمال كل أو جزء من عد - لأعباء ا لأغراض غير تلك المد 
 ستثمـار، ة لترقية الاجزائـريالإلا  بترخيص من الوكالة 

  .(501)الممنوح بعد انجاز المشروع عقـارالإبقاء على الوجهة الاقتصادية لل - 
وقفة على وتحسين استغلالها مسألة نسبية متللدولة الطبيعية  مواردللذا فمسألة التثمين الفعلي ل

ما بعد تحويل عقد الامتياز للتنازل كحتى إدراج هذه الالتزامات وجزاء عدم احترامها بصورة واضحة 
                                                           

جزاء عدم  القانـون من نفس  21أدرج نص المادة ولقد . السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  11و 10المادة  -(501)
، 001-20من المرسوم التنفيذي رقم  11احترام بنود دفتر الأعباء والمتمثل في فسخ عقد الامتياز وأكد عليه نص المادة 

 ولكنه مقتصر فقط على عقد الامتياز دون عقد التنازل.، السالف الذكر
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ذي ألزم المستثمر على احترام بنود دفتر ال   11-82كان معمول به في السابق في ظل الأمر رقم 
 .(502)الشروط حتى في حالة التنازل تحت طائلة فسخ العقد

لمستفيد اأي تضمين العقد بعدم إمكانية بيع الأملاك الخاصة التابعة للدولة من طرف المستثمر 
ة تابعة )أي تبقى أملاك خاص لق وذلك بإبقاء التخصيصمن التنازل للغير تحت طائلة البطلان المط

وتشديد الرقابة وتوقيع (503)المدني المصري  القانـون معمول به في هو  اكم للدولة حتى بعد التنازل(
 ات من كل مستثمر مزيف.العقـار جزاءات لحماية هذه 

تها للمستثمر اعقـار التنازل عن  ةالجزائـري لا يستدعي من الدولة ستثمـارتشجيع الا نخلص إلى أن  
ة وما أثبتته خاص ةفيه لسنوات عد   ستثمـارالمستفيد من المنح كتصحيح للنقائص ال تي اعترت الا

الحل المناسب  وإن رأت أن  إجراء التنازل (504)أضرار نتيجة لاعتماد هذا الأسلوبالتجربة السابقة من 
 ه للإعتداءمح بتثمينه وعدم تعريضية تسقانـونفكان من الأجدر تضمينه بشروط  ستثمـارلتشجيع الا

علاج  ( بدلا منالعقـارفي الوقاية من المشاكل )مشكل  ستثمـاربات من الضروري على الدولة الا لذا
 الأزمات )استقطاب أكثر للمستثمرين(.

 

                                                           
السالف ، 11-82من الأمر رقم  80الأحسن لو كان النص أكثر دقة ووضوح كما هو الحال في نص المادة  منهنا  -(502)

"يترتب على كل تقصير من المستفيد من الامتياز أو من التنازل بالالتزامات ال تي يتضمنها دفتر . والذي جاء فيه: الذكر
عن طريق الجهة القضائية المختصة بمبادرة من مدير الأملاك القانـون، فسخ عقد الامتياز أو التنازل بقوة ، الأعباء

من الملحق الثاني من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم  80إلى جانب هذا النص نجد نص المادة الوطنية المختص إقليميا..." 
طائلة الفسخ  "لا يمكن المستفيد من حق الامتياز تحته: ينص على أن  والذي  .السالف الذكر، 121-81التنفيذي رقم 

من  ،تحت طائلة الفسخ الفوري ، الفوري أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن حق الامتياز ويتم أيضا منع المستفيد صراحة
 10وكذلك نص المادة  استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية المتنازل عنها لأغراض غير تلك ال تي منحت له من أجلها."

 من نفس المرسوم. 1فقرة 
 101/1001 قانـون مدني معدلة ب 01و 01أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء المادتين ، عبد الوهاب عرفة -(503)

 20جاء في قرار حكم الجلسة الصادر في ولقد . 101ص، د.س.ن، مصر، دار المجد للنشر والتوزيع، 00/1018و
، 01المدني المصري المادة  القانـون م عملا بالتصرف في أملاك الدولة باطل لكونه من النظام العا أن   1002ديسمبر 

 08و 10على الساعة  2820 مارس 0علية: يوم  تاريخ الاطلاع، https://sadanykhalifa.comمنشور في الموقع: 
 د.

 .السابق الذكر، 11-82أمر رقم  -(504)

https://sadanykhalifa.com/
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 الفرع الثاني
 ستثمـاراللامركزية تدريجيا ليشمل مجال الاتوسيع نطاق 

يتمثل جوهر الرشادة الإدارية في تجسيد نظام اللامركزية كونها آلية للتسيير الحديث لما تخلقه 
 يئات المحليةاله باعتبار في تسيير الشؤون العامة للبلاد من فرص أكثر لمشاركة الجمهور وإسهامه

 .(505)أسلوب أمثل لتوسيع قواعد الديمقراطية أكثر قربا وأدرى بالأوضاع المحلية وهي

النصوص  ذي تجلى في العديد منلنظام لامركزية التسيير المحلي ال   المشـرعوهو ما يوضح تبني  
 .(506)ية خاصة الدستور وقوانين الجماعات المحلية وقوانين خاصة أخرى القانـون

ي جتمع المدنيسعيان لإشراك الملذا فعلاقة الحوكمة بنظام اللامركزية علاقة وطيدة كونهما 
 نقص التفعيل وهو ما النظام اللامركزي لوحده غير كافي في ظل   غير أن   (507)وتجسيد الديمقراطية

لى الصعيد ع في استعمال سلطتها تتعسف سلطات محلية إذ كثيرا ما نجد، لاحظ على أرض الواقعي  
 على المستوى الوطني وهو الأمر ال ذيتحتكر سلطة اتخاذ القرار مركزية سلطات المحلي أو نجد 

 .(508)من شأنه التقليص من دور الهيئات اللامركزية وفعاليتها

وصاية هذه الوحدات أمر طبيعي وضروري لنجاح اللامركزية  أن   خصوصما نريد قوله في هذا ال
لمحلية في ا ترك الهيئاتف شكل إلغاء لوجود الهيئات المحليةإن كانت الوصاية تمارس بتوازن ولا ت

                                                           
 ة والاجتماعيةلاقتصادية والسياسيفبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الحكم الراشد يعني تسيير فعال للأنظمة ا -(505)

. أنظر ومشاركة المواطنين في التسييروالشفافية والمسؤولية واحترام الشرعية  المشاركةبحيث يكون هذا الحكم قائما على 
ية القانـونم ة للعلو الجزائـريالمجلة ، "الديموقراطية التشاركية: بين التكريس والاستبعاد"، سعيداني ججيقة، رابحي كريمة

 .000ص، 2821، 0عدد ، 00مجلد ، الجزائر، جامعة يوسف بن خدة، والسياسية
، 2828من دستور الجمهورية الجزائـرية للديمقراطية الشعبية لسنة  10و 10، المادة 0و 1فقرة  12أنظر المواد  -(506)

 السالف الذكر. 
وفي هذا الصدد تم  إنشاء لجنة مؤقتة بوزارة البلدية والبيئة لدولة قطر تسمى اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع  -(507)

العقـاري تختص باقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقـاري والسياسات اللازمة لتنفيذها، تطوير نظام الحوكمة في القطاع 
اري والضوابط اللازمة للاستثمـار في القطاع العقـاري في دولة قطر، يعمل هذا الإجراء على تطبيق أفضل لمتطلبات العقـ

 الحوكمة على مستوى المشاريع الاستثمـارية. أنظر، هاشم السيد، المرجع السابق، منشور في الموقع: 
/09/12/2020w.raya.com/https://ww  
 .110ص، سابقالمرجع ال، سنقوقة راضية -(508)

https://www.raya.com/2020/12/09/
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التوازن بين  خلقوهو ما يستدعي  وسيادتها القانـون ا مباشرا لدولة شكل تهديدياستقلالية مطلقة قد 
 لتحقيق المصلحة العامة.-لا تشديد ولا تطليق- هذه الوحدات

م هذه العراقيل لعب الوالي دور مهم في تسهيل عملية اقتناء   (509)تصاديةات الاقالعقـار وفي خ ض 
ا عاما ذي منحه وزير المالية تفويضبالنسبة لمدير أملاك الدولة على المستوى المحلي ال   نفس الحال

ها ية الخاصة للدولة وإعطاءالعقـار ي تهم الأملاك ت  لالعقود ا لإعداد لإدارة أملاك الدولة إقليميا سواءً 
صلاحيات في إعداد أخرى وهو بذلك يملك مهام قيام بأو ال (510)الطابع الرسمي والسهر على حفظها

 عقود الامتياز دون العودة لموافقة الوزير المختص.

ي يمتاز ذمن المستثمر يمثل تجسيدا لنظام اللامركزية ال   العقـارلذلك فتقريب الهيئات المكلفة ب
لال تجسيده من خ المشـرعوهذا ما حاول  العقـارة إيجابيات أهمها تسهيل عملية الحصول على بعد  

 .محلية تراخيص الامتياز

حي عملا الفلا العقـارصلاحية الوالي في منح تراخيص الامتياز لاستغلال  هنا نخص بالذكر 
وم بنفس مهام مؤسسات محلية تقنحت حاليا لوالصلاحيات ال تي م   (511)80-18رقم  القانـون ب

تي وال   (512)مـارستثة لترقية الاالجزائـريللوكالة  ةك المحليابيفي الشب ةجسدالم، المؤسسات المركزية
  .(513)دون وجود تداخل بينهما تقوم بنفس مهام الهيئة المركزية

 

                                                           
 .السالف الذكر، 81-28رقم  القانـون من  01المادة ، . أنظرالسالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(509)
 .السالف الذكر، 021-12من المرسوم التنفيذي رقم  100المادة  -(510)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  11المادة  -(511)
 عند منحه 10-22تجدر الإشارة إلى أن  المشـرع الجزائـري اعتمد على مبدأ اللامركزية قبل صدور القانـون رقم  -(512)

ترقية الاستثمـار وتطويره إلا  أن ه كان مجرد حبر على ورق بسبب تجميد صلاحيات الشبابيك مركزية صلاحية لاللشبابيك ال
، أنظر صبايحي 128-81الوحيدة اللامركزية بصلاحية الوالي في منح تراخيص الامتياز عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

أمول للشباك الوحيد اللامركزي: تجربة جديدة بين المربيعة، "استراتيجية الاستثمـار المحلي في ظل التشكيلة المستحدثة 
يزي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة توالعلوم السياسية قانـون المجلة النقدية للوحصيلة الاستقطاب والاستقرار"، 

 .20-1 ص.ص .12، ص 2811، 2عدد ، 12وزو، مجلد 
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون  من 10المادة ، أنظر .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  10المادة  -(513)



 ستثمـارالموجه للا العمومـي لعقـاربا الحوكمةعلاقة  الفصل الأول
 

187 

 

 الفرع الثالث
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارإصلاح وترشيد أداء الهيئات المكلفة ب

ة دول ومؤسسات دولية في ظل التحول للنظام الديمقراطي أصبحت ظاهرة الفساد محط اهتمام عد  
 جتهامن تنامي هذه الظاهرة ومعالعن طريق إقامة حكم راشد يقترح استراتيجيات محددة ومدروسة للحد 

ة أصعدة وضع تشريعات ومدونات سلوك مكافحة من خلال مجال الإدارة العامة  بما فيها على عد 
 .لإصلاح الأخيرة الفساد

تنمية مواردها الإدارية والبشرية من خلال إتباع  صلاح وترشيد الإدارة العامةلإ يشترطبالتالي 
طبيعة البيئة و للإدارة الهيكل التنظيمي في ذلك مراعاة ، ة جيدة تمكنها من تحقيق أهدافهاإستراتيجي

 .تي قد تطرأ مستقبلاال  والمستجدات والمتغيرات  االمحيطة به

رشيد أداء تو  حاولت اصلاحة الجزائـريوتوسيعا لنطاق الإصلاحات ال تي لحقت مؤسسات الدولة  
السعي  أولا()قراطية في التعامل مع المستثمريق الديمتحقمن خلال  العمومـي العقـارالهيئات المكلفة ب

 )ثانيا(. مكافحة الفسادوراء 

 في التعامل مع المستثمرين  الشفافية والمرونةتحقيق أولا: 
بعد أن كانت ف د إجراءات منح الامتياز وبطئهايعقتي رتبت تالبيروقراطية من أهم الأسباب ال   عدت  

محلية )بيروقراطية محلية( خاصة في ظل سلطة أصبحت في السابق مركزية )بيروقراطية مركزية( 
سبب ب المصلحة الخاصة هاعلية يطغى ذي كانت معظم تراخيصه تتم بطريقة عشوائيال   (514)الوالي

 غياب الشفافية في أسلوب التراضي.

طول إجراءات يف و وبساطته ومساهمته في تخفيف المصار  ة أسلوب التراضيإذ بالرغم من سهول
الهيئات  إلا  أن  تي كانت ترهق المستثمر سابقا )باستعمال أسلوب المزاد العلني( منح الامتياز ال  

المساواة  ا عنية بعيدً قانـونالمعنية وجدت من هذا الأخير فرصة للتحايل ومنح الامتياز بطرق غير 
 .ستثمـاروالمنافسة في الحصول على مشاريع الا

                                                           
 .السالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(514)
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لذا بات التراضي بهذه الصيغة الكلاسيكية مشجعا للبيروقراطية أكثر ما هو مشجع لاستقطاب 
وبالتالي ليس الحل الأنجع لمحاربة الفساد في ظل تراخي  ستثمـارمستثمرين وتشجيعهم على الاال

في ظل  لزيادة انتشار رقعة الفساد يديؤ ابة تصرفات الهيئات المحلية مما السلطات المركزية في رق
 .العقـاروفي زمن تكنولوجية المعلومات وتعدد الأجهزة المكلفة بالمزمع نظام الديمقراطية 

على الدولة لمواجهة شبح البيروقراطية والفساد في الهياكل الادارية أمام هذه المعطيات وجب 
الاعتماد على منهجية أو نمط جديد  بصفة خاصة العقـارفي  ستثمـاربالا بصفة عامة وذات الصلة
تي تمر بمرحلة انتقالية لتحديث جميع مؤسسات الدولة خصوصا تلك ال  للإصلاح الإداري في 

 والإدارية.منظومتها التشريعية 

 الذيو  أت تستعمله العديد من دول العالمالذي بدالمقصلة التنظيمية في منهج هذا المنهج يتمثل 
وفي  عيناتالمكسيك في التسو  الجنوبية كوريا، ثمانينات القرن الماضيكان رائدا في السويد في عقد 

  رى...كرواتيا وأخ، كينيا، أوكرانيا، العراق، سوريا، الفترة الأخيرة اعتمدته دول أخرى منها مصر

اءات لجميع الأنظمة والإجر  ةوضع قائمة جرد شامل لتحقيق هذا المنهج الإصلاحيبذلك  يتطلب 
 ح رسالة وأهداف كل جهاز للموظفينإعداد خطط وإستراتيجية لتوضي، الموجودة في المؤسسات

أن يكون  ىعل للأحسنالتغيير عة قناترسيخ ب مؤسسةاستخدام مقاييس الأداء للتحقق من تقدم الو 
القائمون على التغيير بدرجة من الوعي والخبرة لتحديد المفيد من القوانين واستبعاد المعيق للإصلاح 

 .(515)والتطور

 

 

 

                                                           
، اليمن، رالجزائ، الأردن، السعودية، مصر، الأجنبي في الدول العربية: العراق ستثمـارمعوقات الا، أحمد هليل الشمري -(515)

عملية منظمة للقطاع العام  بالمقصلة التنظيميةي قصد و  .212-210ص  ص، 2810، الأردن، دار الأيام للنشر والتوزيع
ئمتها ضرورتها وملامـدى  والخاص تهدف لاستعراض العديد من الأنظمة والتشريعات الموجودة في مؤسسات الدولة لتحديد

 .الأعلى للأسفلفهو بذلك منهج إصلاح النظم القائمة من  من عدمها للقيام بتصفيتها لبيئة الأعمال
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 الإداري الفساد  مكافحةثانيا: 
أخطر أصناف الفساد ه ما جعل بعض الباحثين يعتبرون (516)عددت تعاريف الفساد الإداري تَ 

وهو عبارة عن تلك  (517)ذي تصدره الأجهزة الإدارية في الدولةبالقرار غير المشروع ال  لاتصاله 
عليمات المخالفة للقوانين والتنظيمات والت تي يأتيها الموظف العامالعمدية ال  الانحرافات والسلوكيات 

أجهزة الوظيفة و  تي تتعارض مع القيم والأخلاقيات السائدة في المجتمعالنافذة داخل الجهاز الإداري وال  
 .العامة لتحقيق مصالح وأهداف شخصية بعيدة عن المصلحة العامة

لموظف داخل الجهاز حظ على هذا التعريف تركيزه على السلوك العمدي الذي يقوم به الو 
 ةبها الأخير دون قصد كاللامبالا تي يقومالنظر عن الانحرافات الإدارية ال   يالإداري وتغاض

 .(518)تي يقوم بها خارج الوظيفة كالمكافئات اللاحقة وغيرهال  والتصرفات ا الإهمال...

 ظاهرهايها يهدد أجهزتها بمختلف متي أصبح الفساد فال  الجزائر من بين الدول  بي ن الواقع أن  و 
ي الجزائر إذ يصعب إيجاد قطاع ف وغيرها...ب التسي  ، ذاستغلال النفو و  الاختلاس، المحسوبيةو  الرشوة

تي جعلت الجزائر تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الوضعية ال   (519)لم يمسسه الفساد
 .(520)الواقع الأليم اسعيا منها لتغيير هذ 2880الفساد سنة 

                                                           
سوء استخدام  اعتبرته وال ذيمنظمة الشفافية الدولية  قدم من طرفالم التعريف الفساد الإداري  إلى أن   تجدر الإشارة -(516)

هذه المنظمة ميزت بين نوعين  يظهر من هذا التعريف أن  ، السلطة العامة لربح منفعة خاصة أو عمل ضد الوظيفة العامة
يظهر على شكل مدفوعات تمنح فيها الرشاوى للحصول على الأفضلية في خدمة يتم تقديمها  القانـون ب الأول فساد، من الفساد

 يتم بدفع رشوة للحصول من المستلم على خدمة القانـون أما النوع الثاني فهو فساد ضد قانـون، من طرف المستلم وفقا لل
نشورات م، -دراسة مقارنة-الفساد والإصلاح ، اق الشيخ داودعماد صالح عبد الرز ، أنظرلمزيد من التفصيل ا. قانـونممنوعة 

 .22ص، 2880، ، سورياباتحاد الكتاب العر 
قانـون،  تخصص، علوم دكتوراه  لنيل شهادة رسالة، ةالعمومـيآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات ، تياب نادية -(517)

 .00ص، 2810، وزوتيزي ، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية
، ورجامعة زيان عاش، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "الفساد الإداري وانعكاساته على المجتمع"، بوخروبة كلتوم -(518)

 .1121ص، 2820، 1عدد ، 12مجلد ، الجلفة
)519( - CHEMMA Nawal, BEN ALI Amel, « Transactions politiques, Prévention et Lutte contre 

La corruption en Algérie », mina review of economic studies, University of Relizan, Vol 1, 

N°1, 2018, p 196. 
 سنة أكتوبر 01اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم -(520)

 22ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 سنة ريلبأ 10مؤرخ في  120-80رئاسي رقم الرسوم مالمصادق عليها بموجب ال، 2880
 .2880 سنة ريلبأ 20الصادر في 
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م جرَ و ترجم إلتزامات الجزائر الدولية ذي ال   2882الوقاية من الفساد ومكافحته سنة  قانـون تلاه 
الرشوة وما في  ،ضرار بهااختلاس الممتلكات والإ نواعتصنيفه لأربعة أ الفساد بمختلف أشكاله وتم  

 .(521)رها...وغي التستر على جرائم الفساد إلى جانب ةالعمومـيرائم المتعلقة بالصفقات الجو  حكمها

لجميع قطاعات وشرائح المجتمع  تمتداتي المدمرة للفساد ال   جاءت هذه المساعي نظرا للآثار
وم على كونه يق فيه ستثمـارف الاضعأو ه إلى عرقلة نمو  ذي أدىوال  الاقتصادي  لقطاعامن بينها 

ولا  (522)السعي وراء تحقيق فرص الحصول على المزايا الاقتصادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع
 بحماية مال الدولة ومواردها الطبيعية.

ة عوامل منها ما هو متعلق بالجهاز الإداري كتعقد أسباب تفشي هذه الظاهرة لعد  يرجع الخبراء 
ومنها ما هو ممتد للجهاز القضائي كتجنيد القضاة  ة الطابع البيروقراطي في الإدارةالإجراءات وغلب

تداخلها تعددها و ، لقوانينلحماية المجرمين بمقابل وهذه الظاهرة للأسف موجودة بسبب عدم وضوح ا
 ية.القانـونووجود العديد من الثغرات  ع بعضم

ثيرا ما ما في تطبيقها إذ كوإن   ية بحد ذاتهاالقانـونالإشكال لا يكمن فقط في النصوص إلا  أن  
 لقانـون االسلطة القضائية وسيادة ها تطبق بشكل انتقائي وهذا عائد لضعف عطلة أو أن  نجد قوانين م  

 عن طريق وضع أنظمة فعالة (523)فعالة لمواجهة الفساد الإداري ي وسيلة القانـونلذا بات الترشيد 
بة تفعيل الرقابة والمحاسبة وتمكين الهيئات المكلفة بمحار ، شفافة وجدية لتقويم أداء مؤسسات الدولة

 الفساد من التحقيق ومساءلة كل مسئول أو موظف ارتكب جريمة الفساد.

                                                           
 10ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2882 براير سنةف 28مؤرخ في  81-82رقم  قانـون  -(521)

 08ج.ر.ج.ج عدد ، 2818ت غش 2مؤرخ في  80-18معدل ومتمم بالأمر رقم ، 2882 سنة مارس 0الصادر في 
الصادر  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2811ت غشت 2مؤرخ في  10-11معدل بالأمر رقم ، 2818 سنة سبتمبر 1الصادر في 

 .2811 سنةغشت  18في 
المنظمة العربية  ،النزاهة والشفافية والإدارة، أسبابه ونتائجه وطرق معاجلته، رؤية اقتصادية للفساد، بلوناس عبد االله -(522)

إذ كثير ما يعجز المستثمرين الجادين منافسة المستثمرين  . 200ص، 2882، مصر، جامعة الدول العربية، للتنمية الإدارية
نظر، أالمزيفين الذين يستعملون أساليب غير مشروعة لنيل المشاريع الاستثمـارية وهو ما يؤدي لتلويث مجال الاستثمـار، 

  .121-128صبايحي ربيعة، حدود تدخل الدولة قي المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، المرجع السابق، ص.ص 
 .1108-1122ص  ص، سابقالمرجع ال، بوخروبة كلتوم -(523)
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هذا  أن  إلا  محاربة البيروقراطية والفساد  أراد من وراء تجسيد نظام اللامركزية المشـرع ورغم أن  
فلا النظام المركزي السابق هو الحل ولا النظام اللامركزي المتبع حاليا في أغلبه هو الحل  غير كافي

ل غياب ي ظف العقـارالأمثل للحد من الفساد والبيروقراطية رغم تقليصه لإجراءات منح الامتياز على 
 تي تقوم عليها الإدارة الرشيدة.عد أهم الركائز ال  تي ت  الرقابة والمساءلة وال  ، الشفافية

 الفرع الرابع
 تثمـارسالموجه للا العمومـي العقـارإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة ملفات 

كلما كانت  ثحي ما أو نظام ماتي يقاس بها مستويات الفساد في بلد ل  ت عد الشفافية أحد الأدوات ا
ي أحد فه لذلك ما تقلصت فرص حدوث الفساد والعكسعلاقات العمل واضحة وتتسم بالشفافية كل

 الاختلاس وغيرها...، الرشوةو كونها السبيل الأول لمحاربة الفساد  أهم مبادئ الإدارة الرشيدة

 (524)الإفسادالإساءة و  صعوبة إلىيؤدي فأما وجودها  ا يساعد في استفحال صفقات الفسادفغيابه
اركة المش ،ة كالرقابةلذا بات وجود الشفافية في المعاملات قاعدة أساسية لارتباط وجودها بمبادئ عد  

 اء تطبيق مبدأ الشفافية.تي تتولد أوتوماتيكيا جر  والمساءلة وحتى الفعالية ال

المجال للمستثمر  مع إفساح وقتهاتوفر المعلومات الدقيقة في  ستثمـاري عنى بالشفافية في مجال الا
من  قـارالععلق بمن أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والتمكن من معرفة كل ما يت طلاع عليهاللا  

 . )525(إجراءات وتصرفات

وهنا تتجلى أهمية الرقمنة كآلية لا غنى عنها في توفير المعلومات الدقيقة والواضحة لدى جميع 
بح استخدام الرقمنة أص باعتبار أن   ومساومة من الموظفين والمسئولينالمستثمرين دون احتكار 

 .معها تي يتعاملتوطيد ثقة المستثمر بالمؤسسات الضرورة ملحة ل

                                                           
ية لقانـونامجلة الأبحاث ، "الرقمنة كآلية لتجسيد كفاءة وفعالية التسيير المالي والإداري"، بن عمر عادل، طواهرية أمال -(524)

 .02ص، 2820، 1عدد ، 0مجلد ، سطيف، جامعة مهمد لمين دباغين، والسياسية
(525)- La publicite dans ce cas perment de satisfaires la transparence nécessaire au bon 

fonctionnement démocratique. Voir, fiche n°11 – publicité, entrée en vigueur et conservation 

des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, direction des relations avec les 

collectivités locales, PREFET DE SEINE –ET-MARNE, p 2, publié dans le site : 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/ des actes.pdf, consulté le : 17 septembre 2024 à 12h 30mn. 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/%20des%20actes.pdf
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لموجه ا العمومـي العقـارتي تحكم ية ال  القانـونفي تحسين المنظومة  إذ على ضوء مساعي الدولة
حتاج لمعرفتها تي يلمستثمر هدفها توفير المعطيات ال  استحداث منصة رقمية خاصة با تم   ستثمـارللا

 بغرض تحسين الخدمات. (526)المستثمر

تبقى وتيرة تجسيد هذا المبدأ ثقيلة بالمقارنة مع التطور التكنولوجي الراهن الذي تعرفه العديد ل
ات السلطة أسباب منها ما يعود لتهاون من دول العالم خاصة الدول المتقدمة منها وذلك يعود لعد  
 ...دأ وأسباب أخرى المعنية ومنها ما يعود لغياب الوعي الاجتماعي بأهمية المب

إذ كان بالإمكان إضفاء الشفافية حتى على أسلوب التراضي بجعله صيغة بسيطة فعالة وأكثر  
 توسيع نطاق تطبيق الشفافية على كل مراحل من خلال ة من الأساليب المتبعة في السابقمصداقي
تقديم تظلمات الرقابة و ، المشاركة تمكينهم منل ستثمـارالمعنيين بالاكل بحضور والسماح متياز منح الا

تثمرين ضمانا لحقوق المس كل تجاوز قامت به بمناسبة المنح وبالتالي مساءلة السلطات المحلية عن
 .ثمـارستوتشجيع الا العمومـي العقـاروالأهم من ذلك ضمان حماية  دولةوحماية لمصالحهم ومصالح ال

 أصبحت كيفية تسجيل إذ 11-20رقم  القانـون ي فتجسيده  حاولت السلطات المعنيةوهذا ما 
الاقتصادي تتم بصورة آلية  العقـارمعالجة طلبات الاستفادة من منح الامتياز الواقع على و 

  .(528)001-20في المرسوم التنفيذي رقم ه تم تنظيموهو ما  (527)ورقمية

  

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  10المادة  -(526)
لاحي الف العقـار دراسة طلبات استغلال طريقةعلى أمل أن تتغير  .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون  من 10المادة  -(527)

راسة طلبات دأي بنفس طريقة المنصة الرقمية الخاصة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية  وتصبح هي الأخرى عن طريق
 ،إجراءات معالجة ملف طلب استصلاح، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنظر .منح الامتياز في إطار الاستصلاح

 .د 01و 33على الساعة  0202مارس  32تاريخ الاطلاع عليه: يوم ، http://www.onta.dz في الموقع:منشور 
  .السالف الذكر، 001-20من المرسوم التنفيذي رقم  80و 81، 82المواد من ، أنظر -(528)

 

http://www.onta.dz/
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 الثانيالمبحث 
 ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـاراستغلال ترشيد  معيقات

ا من هام اجزء ستثمـارتي نظمت مجال الاعبر مختلف القوانين ال   الجزائـري  المشـرعخصص 
عيا منه و  ضمانات ةية لحماية المستثمر وذلك من خلال منحه وبصفة مباشرة عد  القانـونالنصوص 

 .اتهم واستغلالها استغلالا أمثلستثمـار لما لهذه الضمانات من دور في توفير جو ملائم لإنجاز ا

 نـون القاجديد تجنب كل ما شاب  قانـون في كل مرة عند تعديله أو سن  ه ل المشـرعوقد حاول 
ي ـونقان السابق من نقائص وثغرات ظهرت من خلال الممارسة والتطبيق قصد الوصول إلى إطار

 متكامل.

تي طمحت إليها الجزائر لم تتحقق بعد وفي مقدمتها الرفع من حجم الآفاق ال   لكن رغم ذلك فإن  
بالإضافة  مشكل سوء التسييرو  العقـاراقيل والنقائص أهمها مشكل ات بوجود العديد من العر ستثمـار الا

 ا من المشاكل.وغيره العقـارالسياسة المتبعة لاستغلال و  العقـارهام بين الهيئات المكلفة بتداخل المل

ي حاولت تقيل دون أن نجحف في حق الدولة ال  سنحاول في هذا المبحث التطرق لأهم هذه العرا 
اظا على سواء حف على حد   ستثمـاروالا عقـارية للالقانـونوسعت ومازالت تسعى لتحسين الوضعية 

 ارها أهم عنصر من عناصر السيادة الوطنية.هيبة هذه الأراضي في الجزائر باعتب

لمعيقات الخاصة وفي هذا الخصوص تنحصر معظم المعيقات المعرقلة لأهداف الدولة في ا
يئات معيقات الخاصة بالهلاو  )المطلب الأول( العمومـي العقـارالمتبعة لتسيير  ستثمـاربسياسة الا

 .)المطلب الثاني( ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالمكلفة بتسيير 
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 المطلب الأول
 .العمومـي العقـارفي  ستثمـارمعيقات خاصة بسياسة الا

رات دولن يتأتى ذلك بمجرد تشجيع المبا لا بد من توفير مناخ ملائم له ستثمـارلتشجيع الا
 .ستثمـارية تتلاءم وموضوع الاعقـار ما توفير أوعية وإن   الخاصة محلية كانت أو دولية

 ةما زال يعيق حركة التنمية الاقتصادية لأسباب عد   العقـارمشكل  فقد أثبت الواقع للأسف أن  
ياسة ومنها ما يعود للس تي تثور بشأنهالمنازعات ال  ، صعوبة الحصول عليهمنها ما هو متعلق ب

 المتبعة لمنحه.

من  يلقانـوناتحقيق الاستقرار والأمن ي تحول دون ترقيته و ت  ه لابد من إزالة هذه العراقيل الوعلي
ي هذا ف ستثمـاربأموالهم دون تخوف من تبعات الا ستثمـارأجل ربح ثقة المستثمرين ودفعهم للا

 لكونه محرك أساسي للتنمية. محمل الجد   العقـارالمجال وتحميل ملف 

حول  تتمحور العمومـي العقـارفي مجال  ستثمـارالعراقيل الخاصة بسياسة الا على اعتبار أن  
ة المتبعة المعيقات المترتبة عن السياس، )الفرع الأول( ستثمـاري للاالقانـون الأمنالعراقيل ذات الصلة ب

 .الفرع الثالث()بحد ذاته  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالعراقيل المتصلة ب، )الفرع الثاني(لمنحه 

 الفرع الأول
 ستثمـاري للاالقانـونعراقيل ذات صلة بالأمن 

ضمان مهم لجذب المستثمرين كونه  القانـون شرط من شروط جودة  (529)يالقانـوني عتبر الأمن 
ائية حماية مسبقة وق توفير من خلال واطمئنان استمرارية حصول المستثمر على حقوقه من الدولة

 .ستثمـارللا يالقانـوني قد تترتب عن تغيير النظام ت  لطر المستقبلية المحتملة الوقوع اضد المخا

                                                           
سواء  نيةت والاستقرار للعلاقات القانـو العامة لحد أدنى من الثبا فكرة تستوجب ضمان السلطاتالقانـوني ي قصد بالأمن  -(529)

"أثر ، ظاهري لمى علي ال، علي مجيد العكيليللمزيد من التفصيل أنظر، ن بعضهم البعض، كانت بين الأفراد والدولة أو بي
ة عمار جامع، ية والسياسيةـونالقانالمجلة الأكاديمية للبحوث ، ي"القانـونتحول أحكام القضاء الدستوري على مبدأ الأمن 

 .10ص، 2810، 1عدد ، 0مجلد ، الأغواط، ثليجي
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فوجود الأمن  (530)وقابلية التوقع القانـون ي المتطلبات اللازمة لجودة القانـونوبذلك يترجم الأمن 
هذا عكس ما و  ستثمـارات ي عتبر شرط أساسي لجذب الاستثمـار ي في الدول المستضيفة للاالقانـون

 في الجزائر منذ تبنيها للاقتصاد الحر. ستثمـاري للاالقانـون نظاميتميز به ال

غيير تفيها تتميز بعدم الاستقرار التشريعي خاصة في ظل ال ستثمـاربحيث أصبحت بيئة الا
 ين الماليةذا المجال لاسيما قوانخل العديد من القوانين في هافضلا عن تد ستثمـارالمستمر لقوانين الا

ي إصدار القوانين فالسلطات المعنية تسرع با سلبً تأثر  ستثمـاري للإالقانـونن  الأمن يمكن القول أ هذاوب
 ا(.)ثانيالعمومـي العقـارية ذات الصلة بالقانـونتشتت النصوص و  )أولا(ستثمـارالخاصة بالا

 العمومـي العقـارفي مجال  ستثمـارأولا: التسرع في إصدار القوانين الخاصة بالا
ي عتبر الإسراف والتسرع في إصدار تشريعات وتداخلها مع بعضها البعض من بين أهم منافذ 

الغموض از معظم القوانين بالتناقض و يمتلاي القانـونبالتلوث الفساد الإداري ما يجعل البعض يسميه 
 .(531)والنقص

 ستثمـارلالية القانـونبالمنظومة  أخل   ذيفي الجزائر وال   ستثمـارقوانين الاوهو الحال بالنسبة ل
تي أمامها خاصة مع التعديلات الواقعة على لها عاجزة عن التصدي للعراقيل ال  وجع وض إصلاحهاع  

 نصوص حديثة.

ي القانـون (532)تجسيد مبدأ الأمنو سعت الدولة أمام هذه التغيرات المستمرة لحماية حقوق المستثمر 
من الأشكال  شكل السلطات المعنية بعدم المساس بأي  وألزمت في ذلك  في دستور الجزائر ستثمـارللا

                                                           
 12ص، سابقالمرجع ال، زغودي عمر -(530)
، مصر، الدار الجامعية الإسكندرية، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد المالي والإداري ، مد مصطفى سليمانمح -(531)

 .00ص، 2882
تم تعريف الأمن على أن ه التطور والتنمية الإقتصادية، الإجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة، أنظر جليل  -(532)

 .002مونية، المرجع السابق، ص 
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وأوجبت هذه الأخيرة السهر على ضمان الوصول إليه  ستثمـاري للاالقانـونعلى متطلبات الأمن 
 .(533)ة الالتزام بهذه الأحكام والسعي وراء تحقيق هذا المبدأالعمومـيوفرضت على السلطات والهيئات 

 تثمـارسفلو أخذنا مجال الا يالقانـونة ا خلالات بمبدأ الأمن الواقع بي ن وجود عد   على اعتبار أن  
 يسجل نقص واضح في ستثمـارالا قانـون تحقيق هذا المبدأ من عدمه لوجدنا مـدى  كنموذج لدراسة

 تيجسد الأحكام المتعلقة بوضوح التشريعا القانـون هذا  ي بشكل لا يوحي إطلاقا بأن  القانـونالأمن 
 .(534)واستقرارها

 2881 لسنة ستثمـارالا قانـون تاريخ صدور  ذفي الجزائر تقريبا من ستثمـارإذ عرف مجال الا
درجة تفوق لية القانـونفتم إصدار العديد من النصوص ، لغاية يومنا هذاي القانـونتذبذبا في الأمن 

 تخلو سنة تي تقريبا لاالمالية وال  ية بموجب قوانين القانـونخاصة مع ظاهرة تعديل النصوص  المنطق
د من الباحثين العدي تي أرعبتالالوضعية ، المجال في ستثمـاري متعلق بالاقانـونعديل نص مالية من ت

 ستقرة.مالغير منظومة السياسية في فهم هذه ال عانيالمستثمر الذي يب بالكما ف القانـون في 

هذا  تثمـارسية الخاصة بالاالقانـونلوحده كافي لتبيان عدم استقرار المنظومة  ستثمـارالا قانـون ف
وكل من  بالأجانالمستثمرين الوطنين و  أرهقت تيال   العقـارالخاصة ب ةيالقانـونالمنظومة فضلا عن 

 .محل الامتياز العقـارله صلة بتسيير وإدارة 

ي قانـونالالاقتصادي غياب الأمن  العقـارعلى  المشـرعتي يحدثها إذ تؤكد بشدة التعديلات ال  
المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على  80-80لأمر رقم ل فبالرجوعفي هذا المجال  ستثمـارللا

ن العودة أي دو )لوحده  يةستثمـار الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا
ت ودون ذكر التعديلات الواقعة على مجالا كان فيها عقد التنازل هو القائم تيللنصوص السابقة ال  
ة مرات أخرى ذات صلة به(  .لوجدناه معدل  عد 

                                                           
"تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية  :السالف الذكر على، 2828 دستورمن  00المادة إذ تنص  -(533)

عند وضع ، تسهر الدولة، يالقانـون.. تحقيقا للأمن .ةالعمومـيجميع السلطات والهيئات ، والحريات العامة وضماناتها
 على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره."، التشريع المتعلق بالحقوق والحريات

)534(- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions décoratives du principe de sécurité juridiques dans 

le domaine économique », Revue algérienne des sciences juridiques et politiques, Université 

D’Alger, vol 60, n 1, 2023, p40. 
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( 535)2811المالية التكميلي لسنة  قانـون ملغى جزئيا بة تعديلات؛ هذا الأمر بمفرده بعد  إذ مر  

رتين في ئمعدل م (537)2810لمالية لسنة اي قانـونو ( 536)2810المالية لسنة  قانـون موجب معدل ب
الذي قام  11-20رقم  القانـون في  نتهي العمل بهلي (538)بموجب قوانين المالية 2828سنة 

 .(539)بإلغائه

عمال تحسين مناخ الأوراء عدم المتكررة أحد العوائق الرئيسية  شكل هذه التعديلاتوبذلك ت  
أحد  يلقانـوناوبذلك يشكل الاستقرار ي القانـونتؤدي لانعدام الاستقرار  كونهاوجذب الرأسمال الأجنبي 

بقة في ية المطستثمـار يكاد غائبا في المنظومة الا ذيوال   ستثمـارلتحفيز الا ةالأساسي ضماناتال
 .(540)الجزائر

بحد  القانـون كون هذا  الاقتصادي العقـاريخص  آخر تعديل 11-20رقم  القانـون وأكيد ليس 
أبرزها ) قاية ستظهر لاحقانـونرات يحتوي على ثغإلا  أن ه  والضمانات المكرسة تسهيلاتذاته رغم ال

 ة(.تي ستترتب عن تخلي الدولة على عقد الامتياز المحدد المد  الآثار السلبية ال  

 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارية ذات الصلة بالقانـونثانيا: تشتت النصوص 
 تثمـارستجاه فهم سياسة الااية مبعثرة هنا وهناك عائقا بحد ذاته قانـونوجود نصوص  لَ شكَ 

المستثمر في  تي جعلت منال   ستثمـارالا قانـون لات الجزئية لتأكد ذلك في التعدي، المتبعة في الجزائر
 ية لها نفس الهدف.تشريعمواجهة ثلاث نصوص 

                                                           
 السالف الذكر.، 11-11رقم  من القانـون  10المادة  -(535)

 .السالف الذكر، 12-12رقم  من القانـون  00و 00المادة  –(536)

، السالف 81-10مر رقم من الأ 00، المادة أنظرالسالف الذكر، ، 18-10رقم  من القانـون  22و 21، 28المواد  -(537)
 .الذكر

 .السالف الذكر، 81-28رقم  من القانـون  01السالف الذكر. أنظر، المادة ، 10-10رقم  من القانـون  110المادة  -(538)
  .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  22المادة  -(539)
جلة الأكاديمية الم، والواقع" القانـون بين -ستثمـارالصناعي وتأثيره على تشجيع الا العقـار"عقد امتياز ، بوشنة ليلة -(540)

 .012-010ص.ص، 2822، 2عدد ، 10مجلد ، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، يالقانـونللبحث 
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بحيث  10-22رقم  القانـون كذلك و  80-12رقم  القانـون و  80-81ونتحدث هنا عن الأمر رقم 
وبدوره  (541)منه 22و 10، 82بإلغاء أحكام الأمر السابق باستثناء المواد  80-12رقم  القانـون قام 
  .(542)منه 01السابق باستثناء المادة  القانـون بإلغاء كل أحكام  10-22رقم  القانـون قام 

ية لذلك كان من المفروض ومن المنطقي بكل القانـونوهو ما يشكل تشتت فعلي للنصوص 
 .(543)يين الأول والثاني في النص الأخير وبالتالي إلغاءهما كلياالقانـونبساطة دمج أحكام النصين 

 لعقـارابحيث لو أخذنا ب العمومـي العقـارية المتعلقة بالقانـوننفس الحال بالنسبة للنصوص 
تغيير ما تعلق ب اعد-معظمها ترميمية سطحية-يلات دة تعالاقتصادي كنموذج لوجدناه خاضعا لعد  

 صيغة الامتياز والهيئة المكلفة بمنحه.

 80-80على الأمر رقم  التعديلات الواقع عددلصيغة المنح السابقة لاندهشنا من  إذ بالرجوع
نجاز لإالمحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

 .يةستثمـار مشاريع ا

الأمر من  81و 82حكام المادتين لأ يلغمال 2811المالية التكميلي لسنة  قانـون  بداية من
ذي أعاد ال   2810المالية لسنة  قانـون يليه  (544)80و 80، 80، 80 لموادلعدل المالسابق الذكر و 

عدل هو الآخر مال 2810لسنة المالية  قانـون ثم  (545)المعدلة سابقا دون سواها 80النظر في المادة 
 (548)2828المالية لسنة  قانـون ثم  (547)2810المالية التكميلي لسنة  قانـون تلاه  (546)80و 82 لموادل
 .(549)دون سواها 80مضمون المادة ل ينعدلمال 2828المالية التكميلي لسنة  قانـون و 

                                                           
  .السالف الذكر، 80-12رقم  القانـون من  01المادة  -(541)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  08المادة  -(542)

)543(- ZOUAIMIA Rachid, Op-Cit, P49. 
 .السالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  12و 10المادة  -(544)
 .السالف الذكر، 12-12رقم  القانـون من  00المادة  -(545)
 .السالف الذكر، 18-10رقم  القانـون من  22و 21المادة  -(546)
 .السالف الذكر ،81-10رقم  القانـون من  00المادة  -(547)
 .، السالف الذكر10-10رقم  القانـون من  110المادة  -(548)
 .السالف الذكر، 81-28رقم  القانـون من  01المادة  -(549)
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 لاقتصاديا العقـارة بية الخاصالقانـونجريمة في حق المنظومة إن لم نقل  وضعية كارثية حقيقة
والغريب في الأمر مادة  ية تعالج موضوع واحدقانـوننصوص  81بحيث يجد المستثمر نفسه أمام 

 ( أخضعت لخمسة تعديلات.80واحدة )المادة 

رغم  (550)بقيت على حالهافالسابق الذكر  80-80أما المراسيم التنفيذية الملحقة بالأمر رقم 
أكثر من ذلك  ،فق مع النصوص التنظيمية القديمةوالتي لا تتوا رالأخيب ةسامالتعديلات الجوهرية ال

السياحي خاضعة لمرسوم تنفيذي صادر في  العقـاربقيت كيفيات منح حق الامتياز الواردة على 
 أعلاه. 80-80قبل صدور الأمر رقم  2881

 داراص تم  الاقتصادي  العقـارية الخاصة بالقانـونالمنظومة والمخل بالسيء  الوضع اأمام هذ
ات منح ان شروط وكيفيتبيبالاقتصادي  العقـاراستغلال  كيفيةلأول مرة المنظم  11-20رقم  القانـون 

شرح شروط ما تعلق ب إلا   ية متفرقةقانـونبصورة واضحة دون الحاجة للرجوع لنصوص  يهالامتياز عل
 وإجراءات تنظيمية معينة.

 الثاني الفرع
 العمومـي العقـارعراقيل متعلقة بالسياسة المتبعة لاستغلال 

إلى أن استقرت على صيغة عقد  العقـارسعت الدولة للبحث عن صيغ مناسبة لحل مشكل 
ية قانـونكأداة  ستثمـارالاقتصادي الموجه للا العقـارالامتياز بالتراضي القابل للتحويل لتنازل لمنح 

 استقطاب المستثمرين خاصة الأجانب منهم. ندرةناجعة للتصدي لمشكل 

أثرت  واصلاحاتالدولة لم تصل إلى هذه المقاربة الحالية بسهولة إذ قامت بعدة محاولات  أن   إلا  
 إذ عان المستثمر لسنوات من عدم وجود، في البلاد العمومـي العقـارسياسة استغلال  سلبا على

لال غياب استراتيجية واضحة ومستقرة لاستغإلى جانب  )أولا(العمومـي العقـارلاستغلال  ثابتةصيغة 
  )ثالثا(.غياب الرقابة والمتابعة بعد منح الامتيازو )ثانيا( العمومـي العقـار العقـار

 

                                                           
مرسوم الو ، ، السالف الذكر102-80تنفيذي رقم المرسوم في كل من ال 80-80تتمثل النصوص التنظيمية للأمر رقم  -(550)
 .السالف الذكر، 100-80تنفيذي رقم ال
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 العمومـي العقـارلاستغلال  ثابتةصيغة  عدم الاستقرار فيأولا: 
عديلات د من التوجود العدي ستثمـارالموجه للا العقـار ا من خلال دراسة صيغة استغلالاستنتجن

ي تحديد ف تذبذبترتب عنها  ى الأشخاص المكلفة بمنح الامتيازشروط وحتو  فيما يخص إجراءات
 .وتعدد الهيئات المكلفة به ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالصيغة المناسبة لمنح 

 لتنازلمن صيغة الامتياز القابل لات الكثير من التعديلات بداية العقـار إذ عرفت طريقة منح هذه 
وى المحلي ات على المستوى المركزي والمستالعقـار ثم الغير قابل للتنازل والذي برز فيها إشكالية منح 

 وأخيرا صيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل لتنازل.

ئات مكلفة هية عد   العقـارية ذات الصلة بالقانـونالتعديلات المتكررة للنصوص  تول دت عنكما 
علها تدفع ج بع بشأنها إجراءات إدارية مختلفةكل لها مهام مختلفة عن الأخرى ويت العمومـي العقـارب

 .(551)بعدم الاختصاص للتهرب من المسؤولية

ة في الجزائر سببها عدم وجود سياس العقـار تعتري  تنصل للقول أن  معظم المشاكل ال تي كان
 ديدةثار المترتبة عن كل سياسة جأضف إلى ذلك الآ ستثمـارالا واضحة ومستقرة في مجالتشريعية 

 لوالعديد من أصحاب المستثمرات الفلاحية حوَ  الفلاحي نجد أن   عقـارلل بالرجوعفعلى سبيل المثال 
أراضي الدولة إلى ما يشبه ملكيات خاصة من خلال تخصيص مساحات هامة منها لبناء مساكن 

 .عائلية

كثيرين قاموا بتخصيص تلك الأراضي لأنشطة أخرى ليست لها علاقة بقطاع  في حين أن   
لتربية  بناء حظائر، الفلاحة أو حتى انجاز مشاريع على الأراضي الممنوحة لهم من قبيل حفر الآبار

 .الذي دام أكثر من عقدين من الزمن عقـارالحيوانات بسبب سياسة الانتفاع الدائم لل

ستغناء عن وعليه فالا لأرضابملكيتهم لتلك  الفلاحين هؤلاءلدى شعور في الأخير والذي رتب  
 اً ضع حدو  الانتفاع المؤقت للأرض الفلاحية وتبني سياسة الفلاحي العقـارسياسة الانتفاع الدائم ب

د عليه المستثمر الفلاحيللاستقرار ال    .(552)السابقةسياسة الفي ظل  ذي تعوَّ

                                                           
 .02ص، سابقالمرجع ال، زغدود عمر -(551)
 .280ص، سابقالمرجع ال، عبة فريد -(552)
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 ستثمـارالموجه للا العقـارواضحة ومستقرة لاستغلال  استراتيجيةثانيا: غياب 
لى لابد من وجود رؤية وطنية ع ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارفي مجال  ستثمـارلتنظيم الا

ي يتم عقـار ال ستثمـارية واضحة المعالم خاصة بالاقانـونالمدى المتوسط والبعيد وذلك بوضع منظومة 
ل ية باختلاف أنواعها اعتمادا على طريقة مفصلة لا تحتمالعقـار الأوعية فيها تبيان كيفية استغلال 

 الغموض ولا التعارض في الأحكام مع الواقع.

التغيير المتكرر  ببسبية العقـار المعتمدة لاستغلال هذه الأوعية  ةالاستراتيجيونلتمس ضبابية في 
اللجوء ف الصناعي العقـارخاصة  ستثمـارللا الموجه العمومـي عقـارة المنظمة لليالقانـونللنصوص 

ى رين للحصول علعن طريق التراضي دليل على وجود صعوبات أمام المستثملاعتماد الامتياز 
 .(553)وبطء الإجراءات وثقل الأعباء المترتبة على المستثمر الاقتصادي العقـار

 دليل آخر على غياب استراتيجية واضحة ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارة تهيئ عدم كما أن  
ة تحتوي على المنشآت القاعديولا  ات غير مهيئةالعقـار العديد من لا تزال  إذستثمـار، لترقية الا

 ية مناسبةثمـار ستفي سبيل توفير بيئة ا المبذولة من طرف الدولةجهود ال رغم ستثمـارالضرورية للا
ية على تلك ستثمـار المستثمرين عن إقامة مشاريعهم الامما أدى إلى عزوف عدد كبير من 

 .(554)اتالعقـار 

مما  مهاتداخل في مهام معظ سب ب العقـارفة بتسيير تعدد الأجهزة المكل في نفس السياق فإن  
 المشـرعجه وهو ما عالتي يتعامل ب على المستثمر معرفة الهيئة ال  صعَ و  أدى لتهربها من المسؤولية

 .(555)الموكل لها العقـارمؤخرا بتنصيب مؤسسات عمومية جديدة تختص كل واحدة منها بإدارة 

اعتماد الدولة الشديد على سياسة الترويج لاستقطاب إلى جانب العراقيل السابقة نلاحظ 
باستفاضة  نضمتتها بصفة عامة لوجدنا عقـارمنظمة للية الالقانـونالمستثمرين إذ لو عدنا للنصوص 

                                                           
ة صوت مجل، في الجزائر" ستثمـارالصناعي على ضوء تشريعات ترقية الا العقـار"طرق استغلال ، بلفضل محمد -(553)

 .120ص، 2810، 0مجلد ، خميس مليانة، جامعة جيلالي بونعامة، القانـون 
، والبيئة ي العقـار  القانـون مجلة ، الصناعي" العقـار"الإطار المؤسساتي لتهيئة وتسيير ، حيتالة معمر، غامنية نورية -(554)

 .012ص، 2821، 2عدد، 0مجلد ، مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس
ا كل من ن نظمهملتاوكالة الوطنية للعقـار السياحي الالصناعي وال عقـارنقصد من هذه الهيئات الوكالة الوطنية لل -(555)

 .السالف الذكر، 000-20المرسوم التنفيذي رقم السالف الذكر، و ، 000-20المرسوم التنفيذي رقم 
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مر خل بالتوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر وهو بالأتحفيزات وضمانات كادت تقلب الكفة وت   على
ا وأبرز دليل على هذ (556)عقـاروالقوانين المنظمة لل ستثمـارالغالب على مختلف نصوص قوانين الا

 الصيغة الجديدة لمنح الامتياز.

 ثالثا: انعدام الرقابة والمتابعة بعد منح الامتياز
ها وظ فت فية أشكال اتخذت عد   العقـارظهرت خلال السنوات الماضية شبكات مضاربة في 

سمية توحولتها لمصدر ثراء وهو ما أطلق عليه الخبراء  ستثمـارنصوص الا المعتريةية القانـونالثغرات 
بسببها  تلذي أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وألحق به أضرار كبيرة عط  ال   عقـارالسوق الموازية لل

 .(557)العديد من مشاريع التنمية

لواقع أي على أرض اغياب المتابعة التقنية  هوولعل السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة 
 يةلعقـار اعدم تحديد واضح وظاهر للحدود وي ستثمـار متابعة المستثمر إلى غاية انجازه مشروعه الا

حات فيها تغيير وجهة بعض المسا وتم   يةقانـونما أدى لظهور توسعات غير في السابق محل المنح 
عشوائية المشاريع المنجزة ، ة للبناء الحضري المخصـصمحل المنح ضمن المساحات  العقـارمن 

 الأمر الذي تمت محاولة تداركه لاحقا. (558)وأخرى  عقـاروالتي ترتب عنها استغلال غير عقلاني لل

 لارتفاع أسعارنظر البعض من المضاربين  حسبيعود سبب وجود هذه التجاوزات كما قد 
ما يدفع المستثمرين للتخلي عن الاستغلال ، والأعباء المالية المفروضة على اقتناءه اتالعقـار 
و وه ياجيرها من الباطن أو بيعها صور تي استفادوا من استغلالها وتأصي والمباشر للأراضي ال  الشخ
 نتيجة غياب الرقابة سواء من طرف العقـارغير المشروعة ال تي سببت استنزاف  التصرفاتأحد 

 .(559)رقابةأو الهيئات الأخرى المتخصصة بال العقـارالهيئات المكلفة بمنح 

                                                           
، ة والسياسيةيالقانـونمجلة العلوم ، بالجزائر" ستثمـارالصناعي كعائق أمام تشجيع وتطوير الا العقـار"، اسماعيل بوقرة -(556)

 .022ص، 2810، 1عدد ، 18مجلد ، الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر
)557(- BEN LAKHL Mohamed, Fiscalité et investissement, artisanat, promotion immobilière, 

tourisme, ENAL, Alger, 1987, p18. 
 القانـون مجلة  ،السياحي" العقـار"دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في توفير وتهيئة ، كحيل حكيمة وحشود نسيمة -(558)

 .00ص، 2821، 0عدد ، 0مجلد ، البليدة، جامعة لونيسي أعلي، ي العقـار 
تصاد والتنمية مجلة الاق، العراقيل والرهانات"، الفلاحي التابع للدولة في الجزائر العقـار ستثمـار"ا، محمودي عبد العزيز -(559)

 .011ص، 2810، 0عدد ، 18مجلد ، البليدة، جامعة لونيسي أعلي، البشرية
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المنظم  انـون القبموجب  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة ت كل فمن أجل تجاوز هذه العراقيل و 
تماشيا مع  (560)يةستثمـار متابعة ومرافقة المستثمرين لغاية إنجاز مشاريعهم الابالاقتصادي  عقـارلل

ـدى م "...متابعةبما يأتي:  ذي يكلف الوكالةالحالي ال   ستثمـارالا قانـون من  0فقرة  10نص المادة 
 .ية"ستثمـار تقدم وضعية المشاريع الا

 يةتثمـار سمتابعة المشاريع الابهذا الخصوص إنشاء لجنة مختصة يترأسها الوالي لغرض  تم  كما 
لانطلاق الترخيص اذلك وترتب على  11-20رقم  القانـون تي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور ال

 على الأقل. %28 ةنسببفي انجاز المشاريع 

توجيه إعذار إلى صاحب ، يةستثمـار "...متابعة إنجاز المشاريع الاتعمل هذه اللجنة على: 
تر الأعباء المرفق بعقد مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دف الامتياز من أجل تدارك أي  

تباشر إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة ، وفي حالة عدم الجدوى  الامتياز
 .(561)من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا..."

سترداد او  العقـارتطهير  ة فيالجزائـريالدولة  جدي ةالأخيرة  تعديلاتهذه اليتضح من خلال 
تي قد دفتر الشروط خوفا من العواقب ال   المستثمر للالتزام ببنودبدفع والات غير المستعملة العقـار 

 تنجر بسبب مخالفته لها.

 الفرع الثالث
 العمومـي العقـارعراقيل ذات صلة ب

غم ر  العقـارفي الجزائر مشكل  ستثمـارمن بين عوائق الا العديد من الإحصائيات أن  أفادت 
ي تبات ال  أهم العق العقـار يظلإذ  مختلفةمميزات ا بأراضيه وتميزلبلد الرقعة الجغرافية لشساعة 

 ي مهما كانت طبيعته.ستثمـار يواجهها المستثمر ميدانيا لتجسيد مشروعه الا

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون فقرة ما قبل الأخيرة من  80المادة  -(560)
 .السابق الذكر، 11-20رقم  القانـون من  20و 20المادة  -(561)
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كل مش، أسباب لعل أهمها يكمن في عدم إتمام عمليات المسح العام للأراضي ةيعود ذلك لعد  
جيع ية والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة لتشالقانـونذين يستغلون الثغرات أشباه المستثمرين ال  

 .(562)بصلة ستثمـارد للاواستغلاله لأغراض لا تم   العقـارللحصول على  ستثمـارالا

اضي صالحة للزراعة فكثيرا ما نجد أر  ذي دام لسنواتات ال  عقـار شوائي للالتوزيع الع إضافة إلى
ومستثمرين مستفيدين من أراضي بطرق غير سوية نهيك عن مشاكل التهيئة  مخصصة للصناعة

 ات وأخرى...العقـار والمنازعات المترتبة عن ملكية 

سة كانت نتيجة السيا ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالمرتبطة ب لذا نجد أن جل  العوائق
ة مشاكل مرتبطة ب  الحصول علىالفاشلة المعتمدة من طرف الدولة في السابق والذي سبب عد 

 .)ثانيا(ومشاكل أخرى تقنية وفنية ، )أولا(العقـار

 ي العقـار أولا: إشكالية الحصول على الوعاء 
في  تهجةالسياسات المنبسبب  ستثمـارالموجه للا العقـارعان المستثمر طويلا بشأن عدم توفر 

ين المستثمرين الوهميين الطامع ( وما رتبته من مشاكل كظهورالعقـار)سياسة التنازل عن السابق
جعل الدولة تستغني عن التنازل وتكتفي بمنح  وهو ما (563) فيه ستثمـاردون الا فقط العقـارلاكتساب 

  المستثمر حق الاستغلال دون الملكية.

مشروعه  إنجازبحتى ولو قام المستثمر  عقـارللمالكة بفعل هذه النتائج السلبية الدولة  أصبحتلذا 
 لسنواتاجحة وهي سياسة ندون الأرض  فقط ية المشيدةالبناالمستثمر  بحيث يملك ي عليهاستثمـار الا

ة منهاانتقدت  لا  أن هاإ ة منح صيغو  محل الامتياز العقـارتثمر امتلاك عدم تمكن المس لأسباب عد 
تكاليف المعقدة و لاطويلة و ال هإجراءاتسبب ب (أسلوب المزاد العلني) العقـارصع بت اقتناء  تيالامتياز ال  

 .(564)وأخرى...التي يفرضها على المستثمر  باهظةال

                                                           
-ة المديةدراسة حالة ولاي- في الجزائر ستثمـارالصناعي في ترقية الا العقـار"دور ، بن لكحل محمد أمين، يرقي حسين -(562)
 .01ص، 2810، 0عدد ، 0مجلد، البليدة، أعليجامعة لونيسي ، مجلة الإبداع، "
السالف الذكر الذي سمح بالتنازل عن العقـار الصناعي في نص المادة ، 11-82مر رقم وكان ذلك إثر صدور الأ -(563)

 منه ال تي نصت على تكريس إجراء التنازل. 81
  .السالف الذكر، 80-80مر رقم من الأ 80عملا بنص المادة  -(564)
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وع من ن وتحقيقانشغالات المستثمرين الاستجابة لبعض ة الجزائـري الدولة وهو ما استدعى من
صاريف تخفيفا لتكاليف وم العقـاربانتهاج أسلوب التراضي لمنح  الطرفينالتوازن بين مصالح 

 .(565)الحصول عليه

يبة هاسترجاع  فيفبقي كما هو أي غير قابل للتنازل وهو ما ساهم  وب الامتيازسلأ أما عن
ية ومناطق صناعمناطق  وانجاز تهيئة ات غير المستغلة إلى جانبالعقـار واسترجاع  هتثمينو  العقـار
 ..وغيرها من الحلول. (566)إدماج أراضي الخواصو  جديدة توسع

 ما جعلها تنتهج سياسة جديدةوهو  العقـارمشكل نقص  سياسة الدولة فشلت في سد  إلا  أن  
الأراضي  كسبيل لتوفير ات باستعمال أسلوب الدعمستثمـار متمثلة في تحملها المسؤولية اتجاه الا

 انـون قالتابعة للأملاك الخاصة للدولة للمشاريع المستفيدة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في 
ة وتؤثر ـيالعمومخسائر غير متوقعة وقد ترهق بذلك الخزينة يمكن ترتيبه من  رغم ما (567)ستثمـارالا

 سلبا على الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.

از من أسلوب الامتي الأسلوب بل غي رت من سياستها كليالم تتوقف مساعي الدولة عند هذا 
 عقـارالمنظم لل 11-20رقم  القانـون  المؤقت إلى أسلوب الامتياز القابل للتحويل لتنازل بموجب

 .الاقتصادي

ة إيجابيات منها القانـون هذا ز تمي    العقـارالإجراءات المعتمدة للحصول على وضوح  بعد 
 تثمـارسوالدعوة بشدة لتشجيع الا الاقتصادي العقـارعلى كل أنواع  القانـون سريان هذا ، وبساطتها

غير  قـارعالي استرجاع كل وبالت العقـاراستغلال  لضمانانجاز المستثمرين لمشاريعهم مـدى  ومتابعة

                                                           
 .السالف الذكر، 11- 11 رقم من القانـون  10المادة  -(565)
يتضمن التصريح  2812 سنة ريلبأ 11مؤرخ في  112-12تنفيذي رقم المرسوم من ال 80و 80، 80المواد  -(566)

 ريلبأ 22الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، ة للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولاياتالعمومـيبالمنفعة 
 .2812 سنة

 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  82المادة  -(567)
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ح اسمللي الاقتصاد العقـارتطهير وتهيئة ، وضع آليات لجرد إلى جانب رت وجهتهي  غ  مستثمَر أو 
 .(568)وأخرى... ستثمـارالموجه للا عقـاربمعرفة الحدود الحقيقية لل

كالات ذي قد يثير الكثير من الإشالإجراء الوحيد ال  السماح بتحويل الامتياز لتنازل  يبقى إجراء
متابعة المستثمر بإن اكتفت الدولة ، ةالسنوات الماضي المشاكل المترتبة فيعيد نفس قد ي  ية و القانـون

ة محل يالعقـار ية لحماية هذه الأوعية قانـونة عقد الامتياز دون التنازل ولم تضع ضوابط طيلة مد  
 التنازل.

 وفني تقني ذات طابع ثانيا: مشاكل
ة المستحدثة لسد يالعقـار المناطق  نقص تهيئةفي  العقـارتي يعاني منها تظهر النقائص التقنية ال  

جدها قد ن ا إدارة المناطق الصناعية كنموذجوإن أخذن ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارفراغ مشكل 
صع ب من و  يرها ما أدى إلى تداخل صلاحياتهاة فيما يتعلق بكيفيات إداراتها وتسيت بتغييرات عد  مر  

المنظم  انـون القإلى غاية صدور واستمرت هذه الوضعية  رف على الأجهزة المهيأة والمسيرةعملية التع
 .الذي أزال الغموض في هذه المسألة العمومـي عقـارلل

ـدى م عملية متابعة ومراقبةب ما تعلق ة إشكالات ميدانية لاسيماترتب عن هذه الوضعية عد  
مليات وتوقف ع عدم احترام قوانين التعمير عند إنشاء هذه المناطق، احترام المعايير الاقتصادية

 الغاز، كالكهرباء ستثمـاررية للاضرو القاعدية المنشآت ال وهو ماسبب غياب تهيئة هذه المناطق
معاينته بمجرد  ستثمـارالا يتراجع عنجعل المستثمر ذي الأمر ال  ، الطرق وغيرها...، الماء

  .(569)ميدانلل

حمل م ة بالتدخل وحمل موضوع التهيئةالجزائـريات قامت الدولة عقـار أمام هذه الوضعية السيئة لل
 ـارالعقالخاصة ب الوطنية كل الوكالات بذلك لمنح الامتياز وكلفت ه شرط أساسيالجد وجعل

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  20و 10، 10، 12، 80، 82أنظر المواد  -(568)
، وم السياسيةوالعل قانـون المجلة النقدية لل، الصناعي في الجزائر من العائق إلى الحافز" العقـار"انتقال ، حساين سامية -(569)

 .180-182ص، 2810، 1عدد، تيزي وزو، معمري جامعة مولود 
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-20قم ر  القانـون عملا بأحكام  ات ال تي تدخل في اختصاصهاالعقـار بتهيئة الاقتصادي بالقيام 
11(570). 

 السلطات المحلية لا تملك هيئة لمسح فإن   بمسح الأراضيما يتعلق تحديدا  الفنيأما الجانب 
ضي الأخرى ما يجعل الأرا، الأراضي المتوفرة على مستوى الولاية باستثناء الأراضي التابعة للخواص

بها سندات إدارية وأغل ثمرين بدون سندات إثباتتبقى طبيعتها وملكيتها مجهولة وغالبا ما تمنح لمست
يؤدي لنشوب منازعات بظهور المالكين الحقيقيين بعد ذي الأمر ال  ، محررة على سبيل التخصيص

 منح الأراضي من طرف السلطات المحلية.

ة لتسوية الوضعيلعدم منح الأولوية والأهمية الكافية ه الإشكالات العملية يعود سبب هذو 
ي قـار عية للبلاد عن طريق مسح عملي فعال وتأسيس بنك معلومات العقـار لكافة الأوعية  يةالقانـون

ات العقـار من أجل تحديد هوية جميع  (571)يةالعقـار ي بالمحافظة العقـار يعتمد على معطيات السجل 
لى لمجال والمحافظة علالمناسب  العقـارفي  ستثمـارات أحسن استغلال بالاالعقـار واستغلال هذه 

 .(572)ات الأخرى العقـار طبيعة 

تي بذلتها السلطات العامة من أجل تطهير الساحة جاهل الجهود ال  تلا يمكن  في الوقت ذاته
ية ـار العقواسترجاع الأصول ية العقـار العديد من الأوعية ملكية  خاصة ما يخص تسويةية العقـار 

والتسوية  عملية الاسترجاع رغم، ة وتسوية وضعيتهاالعمومـيالمتبقية والفائضة من أصول المؤسسات 
 .(573)ستثمـارع عدد طلبات الالا تتوافق مالتي و  ثقيلة نوعا ماال

 

 

                                                           
 .السابق الذكر، 11-20رقم  القانـون من  81و 82 المادة -(570)
 .021ص، سابقالمرجع ال، حجاري محمد -(571)
قانـون  خصصت، ماجستيرال مذكرة لنيل شهادةالجزائـري، آليات نظام الشهر العيني في التشريع ، العكلي الجيلالي -(572)

 .101ص، 2818، معسكر، جامعة مصطفى إسطمبولي، الحقوق والعلوم السياسيةكلية ، خاص
 ص، سابقالمرجع ال، ي للمناطق الصناعية ومناطق النشاط في الجزائرالقانـونالنظام ، خوادجية سميحة حنان -(573)

 .020-022ص
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 المطلب الثاني
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـار بتسيير واستغلالمعيقات خاصة 

ة على التكفل بانشغالات المستثمرين وتمكينهم من انجاز مشاريعهم العمومـيحرصا من السلطات 
ان عقد ولما ك ستثمـارهيئات مكلفة بمتابعة الا ةية في ظروف مستقرة وآمنة أنشأت عد  ستثمـار الا

ائل ية صار تسييره متوقفا على هذه الهيئات المعنية بالمسستثمـار الامتياز وسيلة لمنح المشاريع الا
 ية.ستثمـار الا

قريبا في ت تي كانتوال   تغيير صلاحيات معظم هذه الهيئاتفي تمادى نوعا ما  المشـرعإلا  أن  
الخصوص وب العمومـي العقـارمكلفة بهيئات ة عد   ظهور الوضعية ال تي رتبت، جديدةكل سنة مالية 

ما هو و  لفرع الأول()ا هعلى سياسة ترشيدو  هتسيير  علىسلبا وأثرت  الاقتصادي العقـارتلك المكلفة ب
 دةديلهيئات ج الاقتصادي العمومـي العقـارمنح صلاحية تسيير ظطر لجعل السلطات المعنية ت

الفرع )نوع جديد من التداخل بين اختصاصات رغم ترتيبها ل محاولة منها اصلاح السياسة السابقة
طراف لأا ومؤهلات كفاءةإلا  أن  الإشكال غير مقتصر على وضع هيئات جديدة وإن ما على  الثاني(

 .(رابعفرع ال)ال العمومـي العقـارعصرنة الهيئات المكلفة ب إلى جانب ضرورة )الفرع الثالث(المتعاقدة 

 الفرع الأول
 تعدد الهيئاتب العمومـي العقـارأثر سياسة ترشيد ت

وما لوحظ لسنوات  المراد تسييره وترقيته العقـاروتتنوع بحسب نوع  العقـارتختلف الهيئات المكلفة ب
الإجراءات يد تعقلأدى ذي ال   الأمر، بعضها البعضوتداخل مهام  العقـارتعدد الأجهزة المكلفة بتسيير 

بحيث يجد المستثمر نفسه أمام سلسلة طويلة من الإجراءات والعراقيل الإدارية  المتبعة على مستواها
 واستغلاله. العمومـي العقـارل على المعقدة من أجل الحصو 

ير في التقارب الكبتبيان غرض ب هو معظمها الهدف من دراسة صلاحية هذه الهيئات رغم حل  و 
 ذي كان من المفروض على السلطاتالإشراف والمتابعة وال  ، الاقتراحو  التسيير في مهام كل واحدة

المعنية توزيع مهام مختلفة لكل هيئة بحيث تختص كل واحدة بمهام تختلف عن الأخرى أو تفعيل 
هيئة واحدة تختص بجميع هذه الصلاحيات وهو الأقرب للصواب خاصة مع انتهاج الدولة لسياسة 

 الإصلاح.
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 العمومـي العقـارر مكلفة بتسييبداية بالهيئات ال من هيئات السياسات السابقة مخلفاتبذلك  تضحت
هيئات الو  )ثانيا( العمومـي العقـاركلفة باقتراح وترخيص منح مالهيئات ال )أولا( ستثمـارالموجه للا

 )ثالثا(. مكلفة بالإشراف والمتابعةال

 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارأولا: هيئات مكلفة بتسيير 
 الصناعي قـارالعبتسيير فمنها تلك الخاصة  العمومـي العقـارتعددت الهيئات المكلفة بتسيير 

 لعمومـيا العقـار وصنف آخر من الهيئات خاص بتسيير السياحي العقـاروأخرى خاصة بتسيير 
 ككل.

  ي العقـار الوكالة الوطنية للوساطة والضبط  
على إيجاد كيان تنظيمي على المستوى المحلي يعمل على إعادة ضبط  الجزائـري  المشـرععمل 

ا للمستثمر ي وجعله أكثر استقطابالعقـار الوعاء  هذا الصناعي لتسيير العقـارالعلاقة بين المستثمر و 
رقم  تنفيذيالمرسوم بموجب ال ي العقـار الوطنية للوساطة والضبط  الوكالةومنذ إنشاء  (574)الأجنبي

 .(575)جهوية عبر الوطنالمديريات ال مختلفعن طريق  اتالعقـار عديد من توفير ال تم  ، 81-110

 أهمها (576)ستثمـارة مهام ساهمت في تقريب الإدارة من المواطن وترقية الاتتولى هذه الوكالة عد  
ات العقـار اء إحصو ية وآفاقهاالعقـار توجهات السوق  ضبطالعمومـي، الاقتصادي  العقـارحافظة تسيير 

                                                           
 .112ص، سابقالمرجع ال النظام القانـوني للعقـار الصناعي في الجزائر،، خوادجية حنان سميحة -(574)

لى أساس ي وعلى مستوى الولاية المعنية عالعقـار يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط 
ية السالفة تي تعمل لحساب الوكالة الوطنيميا والهيئة المسيرة المعنية الاتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الدولة المختصة إقل

 .200ص، سابقالمرجع ال، بلكعيبات مراد، في ذلك الذكر. أنظر
)575(-L'aniref au cœur de la stratégie, Aniref voice, bulletin d’information, n 00, décembre, 

2018, p18. 
ديرية كانت أولها تلك المبرمة مع الم، ة مؤسساتقامت الوكالة بإبرام عدة اتفاقيات وتعاونيات بين عد   شأنوفي هذا ال -(576)

تثمـارية المخصـصة لإقامة مشاريع اسيا و قانـونالعامة للأملاك الوطنية لتسهيل تسيير الأملاك الخاصة التابعة للدولة المحددة 
لمؤسسات ل ة والأصول المتبقية التابعة للمؤسسات المستقلة وغير المستقلة وكذا الأصول الفائضة التابعةالعمومـيالأملاك و 

 تثمـارستي تربط بينها وبين المجلس الوطني للاتليها الاتفاقية ال 2880جوان  11ة الاقتصادية وكان ذلك بتاريخ العمومـي
وفي الأخير اتفاقية مع الوكالة ، تحديد كيفية تمويل استحداث مناطق صناعية جديدةل ةدفاهال 2812جانفي  10بتاريخ 

مرجع ال، حميدي فطيمة، منطقة صناعية جديدة. أنظر 02لتهيئة  2812جويلية  81اريخ بت ستثمـارالوطنية لتطوير الا
 .120-120ص.ص، سابقال
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ية ذات الطابع الاقتصادي العقـار ية والوفرة العقـار حول الأصول  نشر المعلوماتو (577)الموجودة
 لدى المستثمرين.ترقيتها وتتولى مهمة 

طابع ية ذات الالعقـار لأصول والأوعية لالعرض الوطني  حولوتضع لهذا الغرض بنك معلومات 
مهمة ب كما تقوم (578)وتحديثه كل ستة أشهرتحيينه يتم  هسعار لأإعداد جداول ب وتقومالاقتصادي 

لم يجعلها صلاحيات هذه ال (ANIREF)منح الوكالة  إلا أن  ، الوساطةية والعقـار الأوعية  تهيئة
 .(579) لتبقى مجرد وسيط ليس إلا   القرار في مجال منح الامتيازاتخاذ صاحبة سلطة 

  الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 
لوكالة ا ختصتإذ الاقتصادي  العقـارالوحيدة المختصة في تسيير  (ANIREF)الوكالة   تعتبرلا

وفق مواصفات مخطط العقار السياحي  وتسيير ةبتهيئهي الأخرى  (580)الوطنية لتنمية السياحة
 رقم القانـون من  12التهيئة السياحية المعد من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة عملا بنص المادة 

العقـار  ما يشمل كذلكلا يخص العقـار الصناعي فقط وإن   العقار الاقتصاديهذا  باعتبار أن   80-80
 .السياحي

                                                           
والموجه  ـارعقإذ يعتبر وجود وكالة وطنية ضابطة لل، ي في المساهمة في إبراز هذه السوق العقـار تكمن مهمة الضبط  -(577)

، وبي محفوظهي بمنع احتكاره. أنظر مو العقـار من شأنه ضبط وتسيير ومراقبة كل التصرفات الواردة على السوق  ستثمـارللا
 .112ص، سابقالمرجع ال
ويمكن أن يشكل هذا الجدول المعد من طرف هذه . السالف الذكر، 101-80تنفيذي رقم المرسوم من ال 80المادة  -(578)

مرجع ال، صفيح صادق، أنظر للتفصيل أكثر عند عمليات الامتياز أو التنازل وغيرها. الوكالة مرجعا للأسعار الاقتصادية
 .101ص، سابقال
ى الوطني أعمال الملتق، الصناعي الأجنبي" ستثمـارالصناعي في تشجيع الا عقـار"دور عقد الامتياز لل، زعموش فوزية -(579)

نمية الخاص الأجنبي في خدمة الت ستثمـارالأجنبي في لجزائر تحت شعار كيف يصبح الا ستثمـاري للاالقانـونحول الإطار 
. منشور في 28ص، 2810نوفمبر  10و10يومي ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوطنية

 32 تاريخ الاطلاع عليه: يوم، handle/ ouargla.dz/jspui-http://dspace.univ/12916/123456789الموقع: 

 .د 32و 30 على الساعة 0202جوان 
تخضع هذه و  ة المعنوية والاستقلال المالييت عد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخص -(580)

ف وصاية ر وتوضع تحت تص لاقتها مع الغيرعد تاجرة في عالوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وت  
وتقوم بالتعامل مع الخواص بمناسبة اقتنائها للأراضي التابعة لهم والضرورية لتطوير السياحة عملا  الوزير المكلف بالسياحة

 .السالف الذكر، 18-00م التنفيذي رقم من المرسو  82بالمادة 

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui /handle/123456789/12916
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قامت بوضع  ،ة من أجل التهيئة العمرانيةالعمومـيي تبنتها السلطات تتنفيذا للسياسة الوطنية ال  و 
تي ة الأدوات التنمية السياحي باستعمالالأراضي هذه تسهيلات إدارية للمستثمرين للحصول على 

ة للتنمي المخطط التوجيهي إنجازمن خلال منحها صلاحية هذه الوكالة  ساهمت في إعادة مكانة
 .(581)يةالعقـار وتكوين الاحتياطات السياحية 

 تهيئتهو السياحي العقـار توفير في( ANDT)الوكالة بها تي تقوم يمكن جمع أهم المهام ال  
سة السياحية وممار  وإنجاز أشغال التهيئة الدراساتإعداد و على مناطق التوسع السياحيلمحافظة ا

 .(582)..سع السياحي الخ.حق الشفعة ونزع الملكية بالنسبة للأملاك المتواجدة داخل مناطق التو 

 (584)والسياحي (583)الصناعي العقـارالمدرجات أعلاه الخاصتين بكلا من الهيئتان  شير إلى أن  ن  
 .ديدةوتم  استبدالهما بوكالات ج الاقتصادي العقـارتي مست ل  ل هما بموجب التعديلات الأخيرة اتم ح

 العمومـي العقـارودورها في تسيير  إدارة أملاك الدولة 
ذ العمليات إذ تقوم بتنفي العقـارة صلاحيات في تسيير تتمتع إدارة أملاك الدولة هي الأخرى بعد  

هر على السير كما تقوم بالس بحمايتها وتسييرهاالممتلكات التابعة لأملاك الدولة وتقوم بجرد المتعلقة 
 .(585)تي تتواجد فيهايات أملاك الدولة في والولاية ال  المنتظم لمفتش

بات نقاكال أخرى في عملية تسيير أملاك الدولة دون إشراك أطرافتقوم هذه الإدارة بمهامها 
 مما يجعلها تنفرد في التسيير ولا تعطي لهؤلاء فرصة تقديم آرائه (586)مستثمرينالعمل و الوأرباب 

توى سفقط على م نحصرالذي لا ي، مبدأ المشاركة في المجال وهو بذلك إجراء بعيد عنوخبراتهم 
 لعقـارامختلف المؤسسات ذات الصلة بيمتد لأن وإن ما كان من المفروض  الجماعات المحلية )الولاية(

 .بما فيها هذه الإدارة ستثمـارللا المخصـص العمومـي

                                                           
 .2ص، سابقالمرجع ال، حرز الله كريم -(581)
 .السالف الذكر، 18-00من المرسوم التنفيذي رقم  82، 80المادة  -(582)
 .السالف الذكر، 000-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 00المادة  -(583)
 .الذكرالسالف ، 000-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 01المادة  -(584)
 .211ص، سابقالمرجع ال، حيتالة معمر، غامني نورية -(585)
 .120ص، سابقالمرجع ال، بلفضل محمد -(586)
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 العمومـي العقـارمنح الامتياز على ترخيص ثانيا: هيئات مكلفة باقتراح و 
 دىالأمر الذي أ ة هيئات عبر حقب زمنية مختلفةصلاحية اقتراح الامتياز لعد   المشـرعمنح 

تراح صلاحية اقيها تي لدموقف صارم وجدي بشأن الهيئات ال في اتخاذ السلطات العامةتذبذب ل
 .المنح من عدمه

  ستثمـارالموجه للا الاقتصادي العقـارهيئات مكلفة باقتراح منح الامتياز على  
د اللجنة المساعدة على تحديتختص بصلاحية اقتراح منح الامتياز عدة هيئات على مقدمتها 

المالية التكميلي  قانـون وذلك في  (،CALPIREF) العقـارات وضبط ستثمـار الموقع وترقية الا
 نحم اقتراحفي  ات جديدة تتمثلصلاحي الذي منح لها (588) 2828 لسنة المالية قانـون و  (587)2811

أهمها  (589)الممنوحة لها سابقاصلاحيات إلى جانب ال الصناعي العقـارالامتياز على حافظة 
 ستثمـارلاا استراتيجيةفي إطار  ستثمـارالموجه للا عقـاروالاستعمال الرشيد لل الضبط المساهمة في

ع تي سيتم إنشاء المشاريال   تحديد موقع الأراضيعلى مستوى الولاية مساعدة المستثمرين في 
 .(590)ية عليها وغيرهاستثمـار الا

ف كلما تصر لل ستثمـارلمدير الولائي المكلف للال منح الامتياز اقتراح منحت كذلك صلاحية 
من اقتراح منح الامتياز  وأخيرا (591)2810المالية التكميلي لسنة  قانـون عملا ب، تطلب الأمر ذلك

على  2828المالية التكميلي لسنة  قانـون بعملا  لهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجيةطرف ا
 .(592)الأراضي الواقعة داخل محيط الحظائر

                                                           
 .السالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(587)
 .السالف الذكر، 10-10رقم  القانـون من  110المادة  -(588)
 المشـرع نشير إلى أن   .السالف الذكر، 28-18تنفيذي رقم المرسوم من ال 82ولقد ذكرت صلاحيات اللجنة في المادة  -(589)

لا وذلك بعد إلغاء أحكام هذا المرسوم، عم الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون بصدور  على صلاحيات اللجنة اءستغنلااقام ب
 .، السالف الذكر001-20من المرسوم التنفيذي رقم  10بنص المادة 

 .280ص، سابقالمرجع ال، معمرحيتالة ، غامنية نورية -(590)
 .السالف الذكر، 81-10رقم  مرالأمن  00المادة  -(591)
ل ذي من خلاأريد أن أنوه لنقطة مهمة متعلقة بصلاحية الوالي ال   .السالف الذكر، 81-28رقم  القانـون من  01المادة  -(592)

اق اللامركزية توسيع نط السلطات المعنية نحو هاجترغم ا  ، دوره مقتصر على منح تراخيص الامتياز دراستنا توصلنا إلى أن  
 .الإدارية
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  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارهيئات مكلفة بترخيص منح الامتياز على  
المالية  ـون قانللوالي بعد صدور الصناعي  العقـارعلى الترخيص بمنح الامتياز  منحت صلاحية

ت االعقـار إلا في أصناف أخرى من  ذي أعطى لعقد الامتياز صبغة محليةوال   2811التكميلي لسنة 
منح ذي يتم فيه الفلاحي ال   العقـارعلى خلاف  (593)بعض الهيئات المركزية موافقةب والتي قيدت

دون الحاجة  (594)الامتياز من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بناء على ترخيص من الوالي
 لموافقة الوزير المكلف بالفلاحة.

 ثالثا: هيئات مكلفة بالإشراف والمتابعة
تختلف  ،محل الامتياز العديد من الهيئات العمومـي العقـارتشترك في عملية الإشراف ومتابعة 

ملاك الدولة إدارة أستثمـار، ة لترقية الاالجزائـريالوكالة  ذي تحت اختصاصها وهيال   العقـارف اختلاب
 والديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

 ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة  
ة لجزائـرياللوكالة  ات الاقتصاديةالعقـار في  ستثمـارلاالمباشرة ل نحت مهمة الإشراف والمتابعةم  

رقم  ستثمـارالا قانـون ب عملا(ANDI) ستثمـارلوكالة الوطنية لتطوير الابدلا عن ا ستثمـارلترقية الا
 10لمادة افي نص  في الجزائر وخارجها ستثمـارترقية وتثمين الا ذي منح لها صلاحيةال   22-10

وكالة وتساعد الوحيدة تلعب دور المحاور الوحيد مع المستثمر شبابيك  تساعدها في أداء مهامهاو 
 تثمرين.مرافقة ومساعدة المس، يةستثمـار عملية القيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد المشاريع الافي 

قدم المشاريع تمـدى  متابعة في ستثمـارة لترقية الاالجزائـرية الصلاحيات الجديدة للوكال وتتمثل
 ستثمـارلاا ترقيةو  لتسهيلا، لمرافقةاو الإعلام، للمستثمر تسيير المنصة الرقميةو يةستثمـار الا

 .(596)لى غرار المرسوم التنفيذي السابقوهي مفصلة وموسعة ع (595)المتابعة وتسيير الامتيازات

                                                           
 .السالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(593)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  11المادة  -(594)
 . السالف الذكر، 200-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 80المادة  -(595)
يتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية  2882سنة  كتوبرأ 0مؤرخ في  002-82مرسوم التنفيذي رقم من ال 80المادة  -(596)

  )ملغى(. 2882 سنة أكتوبر 11الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ستثمـار، لترقية الا
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وبين  تجسيد للشفافية في المعاملات بينها والواضح لمهام الوكالة ما هو إلا   التبيان المفصل إن  
لواجب جراءات االإاستيعاب ذي يساعد المستثمر على المستثمر خاصة وتبنيها لنظام الرقمنة ال  

 .دور هذه الوكالة بكل شفافيةهار من خلال اظ ي ستثمـار عه الاو إتباعها لتجسيد مشر 

ة لجزائـرياود المبذولة من طرف السلطات جهللتأكيد  ما هي إلا   هذه المهام الموكلة للوكالة كما أن  
ل أرض الواقع من عدمه وبالتالي معرفة ك وتجسيدها ستثمـاردم مشاريع الاتقمـدى  في سبيل رقابة

 .(597)ي ستثمـار غير لوجهة مشروعه الامستثمر متهاون أو م  

ذي لشكل ال  ابو  ونة وكفاءةمر القيام بصلاحياتها بالمساعدة  الوكالة وشبابيكهاعاتق على  قعي
في  برةة وخفاءكأشخاص ذو لاستعانة با من خلال سواء على حد   والاقتصاد الوطني يخدم المستثمر

ذي لا يحسن استعماله جميع الموظفين خاصة مع إدخال نظام الرقمنة ال  ، ستثمـارلتطوير الاالمجال 
 .(598)ة لتعودهم على الأسلوب المباشر في التسيير والإدارةالعمومـيفي الهيئات 

ى هي الأخر  مؤهلةكانت  هاذكر لف معظم الهيئات السا أن   هذه الصلاحية الأخيرةفي  نوهن  
انجاز المشروع من عدمه فاللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية مـدى  لمراقبة ومتابعة

صاحب الامتياز عند إقامته للمشاريع  متابعة وتقييمبتقوم كانت  العقـارات وضبط ستثمـار الا
 .(599)العقـارية على ستثمـار الا

لامتياز موضوع ا العقـارية الواقعة على ستثمـار نشاط المشاريع الا بمعاينة بدءتقوم كانت كما 
 من المرسوم التنفيذي رقم 10طبقا لأحكام المادة  وسع السياحيإلى جانب الهيئة المكلفة بمنطقة الت

من هنا نصل للقول أن  قيام هيئات مختلفة بنفس الصلاحيات يشكل تداخل في ، 80-102
 .الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون في  المشـرعوهو ما تداركه  الاختصاص

 

 

                                                           
 .11-12ص.ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنة -(597)
 .802ص، السابق مرجعحيتالة معمر، ال، غامنية نورية -(598)
 .، السالف الذكر28-18من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  -(599)
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  إدارة أملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
على إعداد عقد منح  الإشرافمهمة  إلى جانب الهيئات الأخرى  أملاك الدولةمديرية تملك   

 إلى جانب (600)المتنازع فيها ومتابعة القضايادراسة الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة ، الامتياز
صلاحية ببالإضافة لدراسة ملفات الاستفادة من الامتياز الذي يقوم لديوان الوطني للأراضي الفلاحية ا

ا وقت للتأكد من مطابقة النشاطات ال تي تقام عليه على المستثمرة الفلاحية في أي   ممارسة الرقابة
 .(601)الخاص بالامتياز الفلاحي القانـون مع أحكام 

 الفرع الثاني
  رار الدولة لمنح صلاحية تسيير العقار العمومي الاقتصادي لهيئات جديدةضطإ

ثلاثة مراسيم مهمة  2820ديسمبر  08 في من الجريدة الرسمية الصادر 00تضمن العدد 
الصناعي  ـارعقالاقتصادي ونخص بالذكر الوكالة الوطنية لل العقـارتخص إنشاء الوكالات المختصة ب

والوكالة الوطنية  (602)الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة 000-20عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .(603)التابعة لوزارة السياحة 000-20السياحي وفق المرسوم التنفيذي رقم  عقـارلل

 تثمـارسة لترقية الاالجزائـريهذه الوكالات محل الوكالات السابقة إلى جانب الوكالة بذلك تحل 
 عقـارلالمنظم ل القانـون و  ستثمـارالا قانـون ة مهام أوكلت إليها بموجب نصوص تي تتكفل بعد  ال  

 الاقتصادي.

 اية وتنفيذتثمـار ساستحدثت هذه الوكالات من أجل تسهيل عملية تجسيد المستثمرين لمشاريعهم الا
الأولوية  يت عطية العقـار ذي تبنى مقاربة اقتصادية جديدة في منح هذه الأوعية ال   11-20رقم  قانـون لل

 .(604)الاقتصادي بطريقة يسيرة العقـارضمان حصوله على لللمستثمر 

                                                           
، السالف 80-18من القانـون رقم  20و 10 أنظر المادة .، السالف الذكر11-20من القانـون رقم  20و 10المادة  -(600)

 الذكر.
 .السالف الذكر، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -(601)
 .السالف الذكر، 000-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 82المادة  -(602)
 .السالف الذكر، 000-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 80المادة  -(603)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  81المادة  -(604)
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 لعقـارابمجرد الوهلة الأولى نوع من الوضوح حول اختصاص الهيئات الوطنية المكلفة بيظهر 
وهو ما ن معي عقـارباختصاص كل واحدة  وال تي توضح تسمية كل وكالةالرجوع ل الاقتصادي بمجرد

أن   إلا   )أولا( الاقتصادي العقـارفي السابق بين الهيئات المكلفة ب مسجلال الاختصاص بتضار زيل ي
 ستثمـارترقية الاة لالجزائـريوكالة ال إذ تختص الاقتصادي العقـارلفة بليست الوحيدة المك وكالاتهذه ال

 العقـاريير في تسآخر تب تداخل ير ذي قد الأمر ال   )ثانيا(الاقتصادي العمومـي العقـارتسيير كذلك ب
 )ثالثا(. ستثمـارالموجه للا العمومـي

 المؤسساتية السابقة يةعلوضا للحد من يدةأولا: استحداث هيئات جد
عدة  ينبختصاص لاتداخل ا نتجت عنمؤسساتية فوضى لسنوات من كثيرا و عان المستثمر 

لقرارات اتي سببتها وال   صلاحيات المزدوجة الممنوحة لهانتيجة لل العمومـي العقـارهيئات مكلفة ب
 عقـارالكون  الاقتصادي العقـارونخص بالذكر  ةالجزائـرية المتخذة من طرف السلطات العشوائي

ديوان الوطني الوالي وال وهما العقـارمكلفتان بإدارة هذا لوجود هيئتين مستقر في هذا الجانب الفلاحي 
 ا.وهذا سبب عدم تطرقنا له للأراضي الفلاحية

فت لك  دة انشاء وكالات جدي تم  ، الاقتصادي العقـارتي أخلت بطريقة إدارة ال  لتدارك هذه الوضعية 
الة الوطنية الوك ونخص بالذكر ذي يدخل في اختصاصهاال   قتصاديالا العقـار وإعادة تأهيل بتهيئة

 بمسكأيضا  اكلفت تانالل   (ANFI)الصناعي  عقـارالوكالة الوطنية للو  (ANFT) السياحي عقـارلل
، المتعاملين الاقتصاديين الوطنيينمحل الاختصاص مع  (605)العقـاروتحيين البطاقية الخاصة ب

 استغلال تسييرإلى جانب  (606)القانـون تي خصص لها توجيه قبل صدور هذا ية ال  العقـار تسيير الوفرة 

                                                           
إشهار التصرفات  ذي يتضمناستحداثها بغرض تسيير العمل الإداري ال   أداة تنظيمية إدارية تم   يقصد بالبطاقية العقـارية -(605)

ية العقـار ي المحافظة شهرها ف تي تم  على الوثائق المتعلقة بالعقـار ال  ية وتسهيل عملية الاطلاع العقـار ية والحقوق العينية العقـار 
 .200ص، سابقالمرجع الالجزائـري،  القانـون في  ، العقـارمخلوفي مجيد اء الحفظ والإشهار العقـاري، أنظرلتسهيل إجر 

 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  81المادة  -(606)
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 هاتمراقب إلى جانب الصناعي والسياحي العقـارلكلا من  المساحات المشتركة للمناطق المكونة
 .(607)تهاوحماي تهاصيان

 لعقـارامجال تسيير في صلاحيات جديدة  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلوكالة منح اثانيا: 
 الاقتصادي

ة صلاحيات تختلف عن عد   ستثمـارة لترقية الاالجزائـريللوكالة  11-20رقم  القانـون منح 
الاقتصادي التابع للأملاك  العقـار منحالاقتصادي أهمها  العقـارصلاحيات الوكالات المكلفة ب

 ي.ستثمـار الا المشروعالمستثمرين إلى غاية إنجاز  متابعة ومرافقة، الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين

وتلتزم  اسيرهتي تالرقمية الخاصة بالمستثمر ال  نصة عبر الم مهامهذه التقوم الوكالة بتجسيد و 
اذ لمستثمر اهي بذلك همزة وصل بينها وبين القابل للمنح و  العقـاربوضع كل المعلومات المتعلقة ب

 .(608)الامتياز ومنح ةمعالج، تسجيل طلبات الاستفادة خلالها يتم من

 صاديالاقت العقـارحافظة  تسيير وترقيةإلى جانب هذه الصلاحيات تملك الوكالة صلاحية 
قابل لاحتضان مشروع  عقـارامتلاك لحساب الدولة كل ، الاقتصادي العقـارسجل  مسك وتحيين

 ي.ستثمـار ا

 الهيئات المكلفة بتسيير العقار الإقتصاديتداخل إختصاص  :لثاثا
لتسهيلات اأبرز وأهم  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتقوم بها الوكالة  تيالإجراءات ال  كل تشكل 

ل عملية الحصول يوتسه تي سيتعامل معهاالضبابية حول الهيئة ال   الممنوحة للمستثمر في سبيل إزالة
 .ستثمـارالموجه للا قتصاديالا العقـارعلى 

                                                           
من  0فقرة  80المادة ، . أنظرالسالف الذكر، 000-20تنفيذي رقم المن المرسوم  18والمادة  0رة فق 82المادة  -(607)

د إعدافي الوطنية للعقـار السياحي الوكالة  السالف الذكر. وتنفرد في هذا الخصوص، 000-20المرسوم التنفيذي رقم 
 . يةمناطق التوسع والمواقع السياح تحديد وترسيم حدودالمرتبطة بالتهيئة السياحية  مختلف أدوات التعمير

، 10-22رقم  القانـون من  10. أنظر المادة السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  10و 10، 12، 80المواد  -(608)
 .السالف الذكر
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في  (ANFI-ANFT) الاقتصادي العقـارلمختصة بمع الوكالات ا تشترك الوكالة هذه إلا أن  
ذي منح لهذه ال   0فقرة  80نص المادة عملا ب المسيرمع اختلاف في المجال  التسييرصلاحية 

 .للدولة من أجل منح الامتياز عليهالاقتصادي التابع  العقـارالوكالة صلاحية تسيير حافظة 

 لعقـارامع صلاحية الوكالات المختصة بجديد تضارب  سبب في خلقتقد ت تيهذه الصلاحية ال  
"...تتكفل هذه  في مضمونها: القانـون من نفس  2فقرة  81الاقتصادي الوارد في نص المادة 

تي خصص لها توجيه قبل صدور هذا ية الالعقـار بتسيير الوفرة ، خصهاكل فيما ي، الوكالات
 ."القانـون 

 العقـارا لتسيير قانـونالوكالة أصبحت مؤهلة  أن   أعلاه 80المادة نص نستنتج من خلال 
ونة الاقتصادي المك العقـارالاقتصادي محل منح الامتياز والنص هنا جاء واسعا يحتمل كل حافظة 

 في السابق أو ال تي سيتم تكوينها مستقبلا.

ك لا يعقل أن تمسف غير منطقيية من اختصاص الوكالة العقـار وبالتالي إخراج هذه الأوعية 
 ة في السابقالمخصـصات العقـار  ييرسوتستبعد من التالاقتصادي جزئيا  العقـاروت حي ن الوكالة سجل 

ذه الوكالة خاصة وأن  ه، بعدخصص له توجيه لم يذي ال   العقـارأو تتوقف وظيفة الوكالة في تسير 
وجود النص لذا ف كانت مبعثرة في السابق بين هيئات متعددة عد ة صلاحياتببالقيام  حاليا تنفرد

 في صلاحياتها.التضارب الجزئي الثاني قد يسبب إعادة 

ذة تفعيل نافتوضيح هذه المسألة من خلال  ةالجزائـريمن المفروض على السلطات كان لذا 
ق خصص له توجيه سابذي )ال   الاقتصادي العقـار بتسيير خاصةمكلفة بكل الإجراءات ال احدةو 

وتكليف  تثمـارسة لترقية الاالجزائـريللوكالة  صلاحية التسير كلياً بمنح  بعد( والذي لم يخصص له
إجراء ك التسييرالصناعي والسياحي بمهام أخرى أهمها غير  العقـارالوكالات الوطنية المكلفة ب

 .التهيئة
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 الفرع الثالث
 لأطراف المتعاقدة لدى اغياب الكفاءة 

ى اعتبار أن  التنمية علتوفر عوامل مادية وبشرية ارتباطا وثيقا بتحقيق التنمية الاقتصادية يرتبط 
من خلال توفر لا تنحصر على وجود عوامل مادية فقط )موارد( وإن ما على عوامل بشرية مؤهلة 

مشروعه  ر أثناء انجازإطارات مؤهلة وقادرة على مواجهة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه المستثم
 وهو ما يشكل فارقا أمام تطور أي مجال. (609)ي ستثمـار الا

غيير لإزالة وتسعيا منها ة مؤسسات إنشاء عد  ب ةالجزائـريقامت الدولة  العمومـي العقـارولإرشاد 
بتسيير  علقما تخاصة  ستثمـارتي خلفتها السياسات السابقة في مجال الابعض الآثار السلبية ال  

 .ستثمـارمشاريع الاانجاز متابعة و  العقـار

 ف علىمتوقيبقى تجسيدها من الناحية العملية  مؤسساتالذه الأدوار الموكلة لهه ورغم أن   إلا  
 .ثانيا()ومؤهلات المستثمر المتعاقد معها  )أولا( العقـاروجود كفاءة بشرية قادرة على تسيير هذا 

 بالهيكل البشري المسير لها العمومـي العقـارفعالية الهيئات المكلفة ب ارتباطأولا: 
وغير  هذه الأخيرة غير كافيةإلا  أن   العمومـي العقـارلتسيير ة هيئات عد  ة الجزائـريالدولة  رتسخ   

 ستثمـاريع الاالإشراف ومتابعة مشار ، تهيئةو  لتحكم في تسييرل لعدم قابليتهافعالة لتحقيق الغرض 
 .(610)وجذب المستثمرين

ة الجزائـريالوكالة و  لصناعي والسياحيا عقـارفلو لاحظنا التشكيلة الحالية للوكالتين الوطنيتين لل 
كلا  م تضمينرغ العقـارمجال لخبراء ومسيرين اقتصاديين في  تفتقر لترقية الاستثمتر لوجدناها

مكانية ا 200-22المرسوم التنفيذي رقم و  (611)000-20و 000-20رقم  ينالتنفيذي ينالمرسوم
 (612)جدول أعمالهي المسائل المدرجة في شخص مختص ف بأي  هذه المؤسسات استعانة مجلس إدارة 

                                                           
، لومرسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ع، الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة العقـارفي  ستثمـارالا، شعابنة إيمان -(609)

 .01-08.ص ص، 2811، قسنطينة ،جامعة الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون، تخصص 
 .00ص، سابقالمرجع ال، كحيل حكيمة وحشود نسيمة -(610)
-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 11، المادة . أنظرالسالف الذكر، 000-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 11المادة  -(611)

 السالف الذكر. ، 000
 . السالف الذكر، 200-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 81المادة  -(612)
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لاستعانة ا نستقرأ من هذه النصوص أن  هؤلاء المختصين والخبراء ليسو أعضاء في المجلس وامكانية
مجال لمشاركة خبراتهم في ال المجلس لو أدرجت ضمن تشكيلة من المفروض إذ كان، ةغير كافي بهم

 . للحوكمة خاصة وتبني الدولة

من  هاظفيضعف تأطير مو فعالية هذه الهيئات في التسيير ل سبب نقصويرجع البعض الأخر 
والاستعمال  ـيالعموم عقـارية المنظمة للالقانـونذي يؤدى للتفسير الجامد للنصوص الجانب التقني وال  

شجعة مبيئة إدارية غير رتب يالكلاسيكي للوسائل وعدم التماشي مع متطلبات العصر وهو ما 
 .(613)ستثمـارللا

 بمؤهلات المستثمر المتعاقد مع الدولة العمومـي العقـارارتباط إرشاد : ثانيا
في ضرورة توفر خبرات أو كفاءة في الشخص المستفيد  العمومـي العقـارإرشاد تتوقف فعالية 

كونه سيساهم في تبادل المعارف والخبرات وبالتالي تجسيد مشاريع  العمومـي العقـارمن 
الأمر الغائب في التشريع ، والاقتصاد الوطني ستثمـاربصورة تضمن تطور الا (614)ستثمـارالا

 .الجزائـري 

ي تثمـار سفي تقييم المشروع الاركزت أن ها إذ لا تكترث الدولة تماما لهذه المسألة ودليل ذلك 
المساهمة  ،على طبيعة النشاط ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلجة على مستوى الوكالة المعروض للمعا

 ستثمـارغ الاالتشغيل مبل، المحتوى المحلي، المساهمة في تثمين الموارد المحلية، في تنويع الصادرات
 .(615)نقطة خاصة بكفاءة وخبرة المستثمر المتعاقد معها ولم تدرج أي  

لا  أن  إ ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاررغم أهمية هذا الإجراء في ضمان ترشيد استغلال 
لجانب ل ي ستثمـار تلبية المشروع الا الدولة لم تولي الموضوع أي  اهتمام ودليل ذلك تركيزها على

 .الاقتصادي والاجتماعي، المالي

                                                           
 .021، سابقالمرجع ال، بوقرة اسماعيل -(613)
 .01ص ، المرجع السابق، شعابنة إيمان -(614)
إلى  10السالف الذكر. أنظر، المواد من ، 100-20تنفيذي رقم المرسوم المدرج في دفتر شروط الالملحق الأول  -(615)

 .مرسومالملحق الرابع المدرج في نفس ال من 11
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الفلاحي يمنع إبرام عقد شراكة مع مستثمر أجنبي تحت  ستثمـارأكثر من ذلك ففي مجال الا
طائلة بطلان العقد وهذا ما يوضح عدم انفتاح القطاع للشركاء الأجانب رغم أهمية الأخير في تطوير 

 .(616)وتحسين الانتاجية

 يقتصر ي واستمراره لاستثمـار على اعتبار أن  نجاح المشروع الالكن هذه المعادلة تبقى ناقصة 
الامكانيات المادية والمالية التالي يقدمها المستثمر وإن ما يمتد إلى الكفاءة والخبرة التي  علىفقط 

يد من هنا نصل للقول أن  ترش، الفلاحي والاقتصادي العقـاروهذا التقصير يشمل كلا من  يملكها
 .(617)يتطلب مؤهلات بشرية مادية ومالية العمومـي العقـاراستغلال 

 الفرع الرابع
 العمومـي العقـارالهيئات المكلفة بكل  عصرنة عدم

رغم إدخال الإعلام الآلي على مستوى بعض الهيئات والأجهزة عن طريق إتباع أسلوب الإدارة      
 عائد لعدة أسباب أهمهاهذا و استعمالها ضئيل جدا إلا  أن   (618)الإلكترونية وتكريس نظام الرقمنة

إلى جانب نقص المعدات والأجهزة  وغلاء أسعارها رابعالغطية العالية لشبكات الجيل غياب الت
 البرمجيات وغيرها...، اسوبالأساسية لمشروعات الرقمنة كالح

ت ومهارات مؤهلال ستثمـارفضلا عن ضرورة امتلاك الموظفين في مختلف الإدارات المتصلة بالا
إذ كلما كان الموظف مؤهل ويمتلك ، والمعطيات الإلكترونية الأجانب عند التعامل معفي اللغة 

معارف ومؤهلات كلما تمت المعاملة الإلكترونية بجودة عالية وهو الأمر الغائب نوعا ما في مختلف 
عدم و  لتخلي على النظام الكلاسيكي القديمل الموظفين عدم استعدادالإدارات التابعة للدولة بسبب 

 .صرامة الدولة في موضوع تكوين هؤلاء الموظفين نظرا للأسباب المدرجة أعلاه

                                                           
 السالف الذكر.، 80-18من القانـون رقم  21المادة  -(616)
نوضح في مسألة ضرورة توفر مؤهلات لدى الشخص المستفيد من العقـار العمومـي أن  المستثمر في القطاع السياحي  -(617)

والصناعي يكون غالبا ذو خبرة وكفائة عالية بالمقارنة مع المستثمر الفلاحي ال ذي يملك معظمهم خبرات بسيطة وهو الأمر 
انيا بتوعيتهم وارشادهم حول كيفية استعمال الوسائل الحديثة والتكنلوجيات المستدعي تدخل الدولة من أجل تكوين هؤلاء ميد

ص السابق،  ، المرجعشعابنة إيمانقبل انجاز مشاريعهم من أجل تحسين الانتاج الفلاحي وبالتالي تطوير الاستثمـار، أنظر، 
02. 

 .110ص، سابقالمرجع ال، سنقوقة راضية -(618)
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( 619)على المنصة الرقمية للمستثمر ةمقتصر  الإدارة الإلكترونية وفي هذا الخصوص تبقى

تصلاح موضوع الاس فيصر دورها ينحذي والمنصة الخاصة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية ال  
  .(620)استعمال هذه التكنولوجية أمر ضروري  تعميمفإن  وعليه 

استعمال البعض من هذه الهيئات للتكنولوجيا "الانترنت" أو ما يسمى الإدارة الإلكترونية أن  إذ 
 العقـارو  تثمـارسكل الهيئات المكلفة بالا حقيقي باعتبار أن   ستثمـاردون الأخرى غير كافي للوصول لا

المستثمر بالأسلوب الجديد لإضفاء الشفافية أكثر في المعاملات التعامل مع ب ملزمةبوجه الخصوص 
  والحد من كل أنواع الفساد.

ع خاصة م الحاليلا بد أن يكون في نطاق أوسع من  لأنترنتاخدمة  توسيع نطاق تطبيقف
اع مؤشر الرقمنة ارتف لارتباطنسب تفشي الفساد  في تخفيض الإدارة الإلكترونية ذي تلعبهالدور ال  

ات لم يتم بعد تعميم الرقمنة على مستوى كل الهيئ إذ لغاية اليوم، ارتفاع مؤشر الشفافية والعكسب
 .لك قطاعات ومجالات الدولة الأخرى وما با العقـارالمكلفة ب

 

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  20المادة  -(619)
 .السالف الذكر، 002-21من المرسوم التنفيذي رقم  10و 10المادة  -(620)



 

 

 

 الفصل الثاني

انعكاسات تطبيق الحوكمة في 

الموجه  العمومـي العقـاراس تغلال 

ستثمـارللا
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على قط فلا يقتصر  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارإن تجسيد الحوكمة في عملية استغلال 
بيقها في مختلف تطو  هاما بتفعيلوإن   العقـارالخاصة بية القانـونمختلف النصوص مبادئه في تكريس 

 . ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالإجراءات ذات الصلة باستغلال 

نها ترشيد متبني سياسات وبرامج تنموية جديدة الهدف ة بالجزائـريقامت الدولة من هذا المنطلق 
 تثمـارسإزالة العراقيل ال تي تعيق تطوير الاو  بالاقتصاد الوطنيوالنهوض  العمومـي العقـاراستغلال 

 .في السابق غير المدروسة السياسةتي نتجت من ال   وبالخصوص تسوية المشاكل والأضرار

 العقـارغلال ية المتبعة لاستالقانـونتحسين الإجراءات تقوم على  هذا البرنامج ميكانيزمات يتضمن
 لعقـاراتبني مقاربة اقتصادية تقوم على تبسيط إجراءات الحصول على  من خلال ستثمـارالموجه للا

 وتطوير الاقتصاد الوطني للبلاد. ستثمـارتشجيع الاو  العمومـي

ة لعمومـياتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الهيئات يسعى البرنامج الوطني للدولة لكما  
كل  زالةإوتوسيع نطاق العمل بالإدارة الإلكترونية و  باعتماد أسلوب تعامل حديث ستثمـارالمكلفة بالا

 تي كانت تحكم النظام الكلاسيكي القديم.العراقيل البيروقراطية ال  

يل عملية من أجل تسهتقريب الإدارة من المستثمر لبالإضافة لتوسيع نطاق تطبيق اللامركزية 
كسب  من أجل رستثمـامعالجة ملفات الاوتسريع عملية  العقـارالتواصل بين مختلف الهيئات المكلفة ب

 الجهد والمصاريف.، الوقت

لوب آخر أس امتد لاتباعما وان   أعلاه الإجراءات البرنامج التنموي للدولة لم يقتصر على إلا أن  
 من خلالده تجسي تم  ذي وال  عملا باقتراحات آلية النظراء لانفتاح للعالم تسعى من خلاله الجزائر ل

 من جديد واستقطاب أكثر عدد ممكن من ستثمـارمن أجل إحياء الإ ستثمـارلتشجيع الا منح تحفيزات
 المستثمرين.

منح مزايا و  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارترتكز هذه التحفيزات على تركيز الاهتمام ب
ي تعن طريق حل المشاكل ال   ستثمـارللمستثمرين في المجال إلى جانب توفير مناخ مناسب للا

  .العقـارالخاصة بو يواجهها المستثمرين 
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ومن جهة أخرى أظهرت الدولة حرصها على حماية أملاكها من خلال توسيع نطاق الرقابة 
مـدى  ة ورقابةمرافق، عديدة بمتابعةات ئهيبتكليف  ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارعلى استغلال 

 الممنوح له من عدمه. عقـاراستغلال المستثمر لل

لى جانب إأو يسمح بالتعدي عليه  العقـار يسيء استغلالإضافة لتعميم الرقابة على كل شخص 
الرقابة على أطراف عقد الامتياز وتوقيع العقوبات على كل طرف مخل بإلتزاماته التعاقدية لضمان 

على  مهامهمابلضمان قيامها  العقـارتمتد هذه الرقابة للهيئات المكلفة بو  عقـارالاستغلال الأمثل لل
 . العقـارعلى المتابعة الفعلية لاستغلال وإجبارها  أحسن وجه

ت على كل عقوبا هافي سبيل حماية أملاكما أقرت بهذا الإجراء وإن  ة الجزائـريالدولة  ولم تكتفي 
ر كل مسي وعلى -من باب المشاركة في تحمل المسؤولية-ملاك الدولة شخص متعدي أو مسيء لأ

 لأراضي الدولة إلى جانب المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالإلتزامات التعاقدية.

لى جانب إ العمومـي العقـاروتختص بتوقيع هذه العقوبات كل من الهيئات الإدارية المكلفة ب
 لعمومـيا العقـارتي تعمل جميعا على ضمان حسن استغلال الهيئات القضائية وغير القضائية ال  

 وضمان تجسيد مقتضيات الحوكمة. ستثمـارلموجه للاا

 يجادإ من هنا تتضح جليا سياسة الدولة في تجسيد الحوكمة والذي انعكس جليا في صورة
ابة تفعيل الرقو  المبحث الأول() ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارلترشيد استغلال  ضمانات

 )المبحث الثاني(.ات العقـار على كل شخص ذو صلة بهذه والمسؤولية 
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 المبحث الأول
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارلترشيد استغلال ضمانات  تقديم

جديد  قانـون تم إصدار ، (621)ستثمـارتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الا
شاريع والموجه لإنجاز مالاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة  العقـاريحدد شروط وكيفيات منح 

 (622)ل للتنازلألا وهو التراضي القابفي المجال  ستثمـارأهم ميكانيزم تحفيزي للا ذي كرسوال   يةستثمـار ا
 .ستثمـارذي يهدف في معظم أحكامه لتشجيع الاال   ستثمـارالا قانـون تزامنا مع 

تطوير قطاعات النشاطات ذات ميكانيزمات ل ستثمـارالا قانـون تضمن وفي هذا الخصوص 
منح تحفيزات وضمانات جديدة ب وقام في سبيل تفعيلها (623)الصناعي والسياحي العقـاركالأولوية 

في  تثمـارسمن أجل تقليص تكاليف الاتوسيع نطاق الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين و 
 فيه. ستثمـارالا تشجيعالقطاع و 

نقص  من خلال حل مشكل ستثمـارتدابير جديدة لتوفير مناخ ملائم للا القانـون تضمن كذلك هذا 
ص رغم محاولات الدولة في توفيره وفي هذا الخصو  ستثمـارذي مازال يشكل عائقا لتطوير الاال   العقـار

ي ظل ي فالعقـار  ستثمـارية جديدة على اعتبار أن ه لا مجال للحديث عن الاعقـار قامت بخلق مواقع 
 .العقـارغياب 

تسوية ك لمحيطة بهمشاكل االتركيزها على حل معظم الدولة وجهت  العقـارونظرا لأهمية توفر 
 ر المستغلةاسترجاع الأراضي غي، المنازعات القضائية المتعلقة بملكيتهتسوية ، يةالقانـونوضعيته 

وقامت الدولة من أجل تحقيق الأخيرة باستحداث هيئات  ستثمـارللا قبل توجيهها وتهيئة الأراضي
  .استقطاب أمثل للمستثمرينمن أجل ضمان  الاقتصادي العقـارجديدة مكلفة بتهيئة 

 العمومـي العقـارفي الهيئات المكلفة باتباع أسلوب الإدارة الإلكترونية  تم   بالإضافة لهذه التحفيزات
اءات تسهيل إجر إلى جانب تقريب الإدارة من المواطن و من أجل تحسين خدماتها  ستثمـارالموجه للا

                                                           
لموجه االاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و  العقـاريحدد شروط وكيفيات منح  قانـون دراسة مشروع ، اقتصاد -(621)

سبتمبر  20: الاطلاع عليه يومتاريخ  http://news.radioalgerie.dzمنشور في الموقع: لإنجاز مشاريع استثمـارية، 
 د  88و 18على الساعة  2820

 ، السالف الذكر.11-20من القانـون رقم  10المادة  -(622)
 ، السالف الذكر.10-22من القانـون رقم  82المادة  -(623)

http://news.radioalgerie.dz/
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فاء إضذي يقوم على نظام الرقمنة ال  نظام اللامركزية الإدارية و التواصل معها وهو ما تجسد في 
 .اتستثمـار والمساواة في التعامل مع الاالمزيد من الشفافية والفعالية 

الميكانيزمات المكرسة في قانون الاستثمار أهم الميكانيزمات التحفيزية لتشجيع  من هناشكلت 
 لأول()المطلب ا العمومـي العقـارحوكمة في استغلال أهم انعكاسات تطبيق الالاستثمار وهي بذلك 

 تي تظهر فيها بوضوح مبادئ الحوكمةلأخيرة وال  ة لدعممإداري ضمانات ذات طابع إلى جانب 
 .الثاني(المطلب )

 المطلب الأول
 ستثمـارلتشجيع الا تحفيزية ميكانيزمات

تتمثل في النظام  10-22رقم  القانـون تحفيزية في ميكانيزمات ة عد   تكريس تم   ستثمـارا للاتحفيزً 
و ليس القطاعات بما فيها القطاع الاقتصادي وهبتطوير  يهتمذي ال  التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية 

 وهو ما 80-12 رقم القانـون بالمقارنة مع  تضمن قطاعات جديدة القانـون هذا نظاما حديثا إلا  أن  
 .نشاطهذا التطوير يوضح اهتمام الدولة ب

 مضمونهالمناطق إلى جانب نظام القطاعات نظامأ آخر يدعى نظام  ستثمـارالا قانـون كرس  
لتنمية من ا تي توليها الدولة أهمية خاصة بسبب نقصها فيال  منح امتيازات للمستثمرين في المناطق 

وإزالة الفوارق الاقتصادية بين مختلف مناطق الوطن وخلق التوازن فيما  ستثمـارأجل توسيع نطاق الا
 .بيها

هم بإعفاء لقةمزايا أخرى متعمنحت للمستثمرين  لب بهذه التحفيزات ةالجزائـريالدولة كتفي تلم  
عليها  تحصلتي يإلى جانب المزايا العامة ال وتخفيض الإتاوة الايجارية حقوق ورسومعدة  دفع من

اكل المتصلة المش معظم وإزالة العقـاربتوفير  الدولة لتالعام وأكثر من ذلك فقد تكف   القانـون في ظل 
 .هب

 تثمـارسبصورة واضحة سياستها في تشجيع الا ةالجزائـريأظهرت الدولة وفقا لهذه المعطيات 
قصد  الأول( )الفرع العمومـي العقـارفي  ستثمـارأنظمة تحفيزية للاالحالي  القانـون بتضمين ي العقـار 

المزايا  منحتي كان يهتم بها في السابق وإدخال تغييرات فيما يخص لإعادة النظر في المحاور ا
 وقوانين المالية مـارستثالا نوانيلتشجيعه عملا بأحكام ق ستثمـارالاوالتحفيزات من باب الترويج أكثر ب
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صول عملية الح سهيلتي كان يعاني منها المستثمر كتإلى جانب إزالة بعض العراقيل ال   )الفرع الثاني(
 .)الفرع الثالث( ستثمـارلتوفير مناخ مناسب للا تهيئته وتطهيره العقـارعلى 

 الفرع الأول
 العمومـي العقـارفي  ستثمـارتحفيزية لتشجيع الاتكريس أنظمة 

تي يقوم عليها الحكم الراشد وخطوة مهمة نحو النظام د أهم المحاور ال  عد الاقتصاد أحي  
ما إن  و  مقتصرا على تبيان مستويات النمو الاهتمام بالاقتصاد حاليا لم يعد باعتبار أن  ، الديمقراطي

أساسيات التنمية الاقتصادية وانعكاساتها ، الأداء الاقتصاديومستويات ذلك ليشمل جوانب  ىتعد
 على استقرار البلد.

ج من الركود الاقتصادي جديدة أمر ضروري للخرو  استراتيجيةلذا بات البحث عن مجالات 
تحقيق  لما من شأنها في تشجيع جميع قطاعات الدولةتكفل بواللأسباب الأخذ بامن خلال  التبعيـةو 

ر بهدف تطوي ميكانيزماتالحالي بالعديد من ال ستثمـارالا قانـون التنمية وفي هذا الصدد جاء 
تحفيزي آخر  نظام سيكر وت )أولا( ذات الأولوية لقطاعاتلس النظام التحفيزي يكر تب بداية ستثمـارالا

 .)ثانيا( تي توليها الدولة أهمية خاصةيخص المناطق ال

 أولا: تكريس نظام القطاعات
بصورة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية الحالي  10-22قانـون الاستثمـار رقم  بي ن 

واضحة وصريحة بحيث خصص له المشـرع الفصل الرابع بعنوان الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة 
 .(624)للاستفادة من المزايا

دقة ب هاوبي نسماها نظام القطاعات عالية  ةقيمو  أولويةنشاطات ذات عدة  قانـون هذا ال ضمنت
 ستة قطاعات: 82وهي مواد لاحقة في 

 ، محاجرالمناجم و ال -
 ، وتربية المائيات والصيد البحري  فلاحةال -
 ، ة والبتروكيميائيةوالصناعة الغذائية والصناعة الصيدلاني الصناعة -
 ، السياحةوالخدمات  -

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  21و 22، 20، 20أنظر المواد  -(624)
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 ، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة -
 .(625)اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -
تحت  80-12رقم  ستثمـارالا قانـون في ظل نظام القطاعات كان معتمدا إلى أن   ةر تجدر الاشا 
 80ى أن ها كانت مقتصرة عل إلا   تي تفيد دلالتها على القطاعاتوال   ذات الامتياز النشاطات تسمية

 .(626)صناعية وفلاحية، سياحية :تثلاثة نشاطا

ميتها في هذه المجالات وركز عليها بحكم أه ستثمـارأولوية كبيرة للا الجزائـري  المشـرع بذلك منح
ر اليد العاملة توفي، في هذه القطاعات من شأنه التعجيل بالتنمية ستثمـارفالا، ة نواحيللبلاد من عد  

ي إدراجهم ف دولةيوضح سياسة الما وهذا  الصناعي والسياحي عقـاربالنسبة للورؤوس الأموال خاصة 
توجهاتها نحو تحيق الأمن الغذائي الغريب بحكم ضمن النشاطات ذات الأولوية وهذا ليس بالأمر 

 لا جيدا.استغلالها استغلا إن تم  حدثها هذه القطاعات تي ست  الآثار الإيجابية ال  الصحي والطاقوي و 

ادة من هذا النظام ات القابلة للاستفستثمـار لتنفيذ هذه السياسة شبكة لتقييم الا المشـرعوضع ولقد 
 الأموالستثمـار، مبلغ الا تتمثل فية معايير اعتمادا على عد   082-22في المرسوم التنفيذي رقم 

 المساهمة التكنولوجية وعلى حسب النقاط، ستثمـارنسبة الإدماج في الا، مستوى التوظيف، الخاصة
 .(627)ة الاستفادة من المزاياالمتحصل عليها تقدر مد  

 ات المنجزة في المناطق ال تي توليها الدولة أهمية خاصةستثمـار ثانيا: منح امتيازات للا
إدراج نوع جديد من  تم   12-00في ظل المرسوم التشريعي رقم  أةشالمنبعد فشل المناطق 

ستفيد من مزايا خاصة وهي ت اجعله ستثمـارالمتضمن تطوير الا 80-81الأمر رقم  فيالمناطق 

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  22والمادة  2فقرة  82أنظر المادة  -(625)
 .السالف الذكر، 80-12رقم  من القانـون  10المادة  -(626)
يحدد معايير تأهيل ، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  082-22الملحق الثالث المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  -(627)

 سبتمبر 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، ات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييمستثمـار الا
 .2822 سنة
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يعود سبب دعم الدولة لهذه المناطق و  (628)المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة
 .(629)تنميةتراجعها ونقصها في الإعادة هيكلة وتنشيط قواعدها للإنتاج والخدمات واستدراك الرغبة في 

ضمن قائمة المناطق المستفيدة من لهذه المناطق  80-12 رقم ستثمـارالا قانـون أشار ولقد  
 ى جانبإل كل منطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة للدولة بعبارةالمزايا الممنوحة للمستثمرين 

 .(630)مناطق الجنوب والهضاب العليا

 القانـون  مع بالمقارنة في القوانين السابقة الاهتمام الكبير لهذه المناطقولي تلم  لدولةإلا  أن  ا 
ة تي توليها الدولالمناطق ال   تحت مسمىهذه المناطق  بصورة أوضحبدقة و مبي ن ال 10-22رقم 

ائمة المواقع التابعة المحدد لق 081-22المرسوم التنفيذي رقم في  هامواقع بي نكما  (631)أهمية خاصة
 والمتمثلة في البلديات:  ستثمـارتي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاالللمناطق 

 ، التابعة للهضاب العليا -
 ، وب الكبيرالجنوب والجن -
 ، تتطلب تنميتها مرافقة خاصة للدولةتي ال   -
المواقع في  تحديد قوائم هذه ولقد تم  ، تي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمينال   -

 .(632)الملاحق التابعة بهذا المرسوم
 تي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة للدولةالمناطق ال   أن   أعلاهيلاحظ من خلال النصوص 

 لصناعيا عقـارية للالعقـار ضمن الحافظة  ستثمـارتعلق بتطوير الاالم 80-81في الأمر رقم  مدرجةال
بحيث رغم استعمال الدولة ، تي توليها الدولة أهمية خاصةالمناطق ال  جزءً من حاليا أصبحت 

                                                           
 .السالف الذكر، 80-81من الأمر رقم  18المادة  -(628)
تقع هذه  .12-10ص ص، سابقالمرجع ال، الصناعي في الجزائر عقـاري للالقانـونالنظام ، خوادجية سميحة حنان -(629)

مزايا ذات  ةوتوفر الدولة عد  ، بعض مناطق الجنوب الكبير، المناطق في جبال التل الهضاب العليا في الجزء الأوسط خاصة
 المباشر المنتج للوظائف في هذه المناطق. ستثمـارطابع مالي وجبائي موجهة لترقية الا

 .السالف الذكر، 80-12رقم  من القانـون  10المادة  -(630)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  0فقرة  20أنظر المادة  -(631)
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق ، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  081-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 82المادة  -(632)

أنظر  .2822 سنة سبتمبر 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ستثمـار، ال تي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الا
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  20المادة 
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به قصد كان ي  ه أن   إلا   (633)ذين يؤديان معنيان لغويان مختلفانوال   مرافقةعوض  مساهمةلمصطلح 
 الحالي. القانـون في  هتدارك تم  المرافقة والمتابعة من طرف الدولة وهو ما 

مستثمرين للجديدة لأول مرة بصريح العبارة امتيازات  ستثمـارالا قانـون منح  وفي هذا الخصوص
انب نظام إلى ج المشـرعاعتمده  نظام المناطق جعلها تخضع لنظام تحفيزي يدعىو في هذه المناطق 

  .(634) ات المهيكلةستثمـار القطاعات ونظام الا

 خاصة عبر الترابات بكل أنواعها في مناطق ستثمـار مضمون هذا النظام إعطاء الأسبقية للا
ن أجل إعادة م، تي تعاني فارقا في التنمية وغبنا اقتصاديا بالمقارنة مع المناطق الأخرى الوطني وال  

ي المناطق تنمية فخلق الها و إزالة الفوارق الاقتصادية بينو  خلق التوازن بين مختلف مناطق البلاد
ى الوطني وتشجيع المستثمرين علقتصاد صة للنهوض بالاخا اتمساعدمن خلال منحها المتضررة 

 .(635)فيها ستثمـارالا

 لشبكة تقييم تنقسم بين تلك المنجزة في المواقع التابعة المناطق نظامعلى هذا الأساس يخضع 
ضع لها نظام تي يختقريبا لنفس المعايير ال   والمستندة الجنوب والجنوب الكبير، علياللهضاب ال

وع ستبدل بموقع المشر ذي ا  معيار المساهمة التكنولوجية ال  ما يخص غياب القطاعات مع فارق في
 .مل أعلى معاملاحالي ستثمـار الا

لأربعة  ةضعاخوالتي تشمل المناطق المتبقية ات المنجزة في المواقع ال  ستثمـار وشبكة تقييم الا 
 معايير فقط مرتبة على حسب المعامل كالتالي: 

 ، ر مستوى التوظيفمعيا -
 ، الأموال الخاصة -
 ، ستثمـارلغ الامب -

                                                           
 عربي.-عربي، معجم المعاني -(633)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  20المادة  -(634)
 .21-00ص.ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنة -(635)
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ادة من المزايا للاستف ذه الشبكةه تصل نتائج التقييم فيو  الأموال ستثمـارانسبة الإدماج في  -
 .(636)سنوات 18مدة ل

 الفرع الثاني
 المزايا تنظيم عملية الاستفادة من 

جملة من على السابقة  ستثمـارعلى غرار قوانين الا 10-22رقم  ستثمـارالا قانـون نص 
من زمنية طويلة  ةوالاستمرار فيه لمد   ستثمـارالتحفيزات والمزايا لصالح المستثمر لغرض تشجيع الا

زات عقود الامتياز طويلة المدى وهذه المزايا والتحفي ن  باعتبار أ، أجل تحقيق التنمية الوطنية الشاملة
 .(637)وخاصة مزايا عامة تنقسم لصنفين

وتدعى اتهم ار ستثمـلاالمسجلين  المصرحين أو كل المستثمرينوالخاصة المزايا العامة  من ستفيدي
-22رقم  ن القانـو فصل في  المشـرع إلا  أن  ، ات القابلة للاستفادة منهاستثمـار مزايا مشتركة لكل الا

 أولا() مكرسة في النظام العامال تخص التحفيزاتالمزايا العامة  إذ أصبحت هذه المزايابين  10
تشمل الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمستثمرين بمناسبة انجاز مشاريعهم  ةخاصالمزايا الو 

 .)ثانيا(يةستثمـار الا

 أولا: المزايا العامة
منها كل تي يستفيد المزايا العامة ضمن المزايا المشتركة ال   80-12رقم  القانـون تضمن 
هذا لالفصل الثاني  من مفصلة في القسم الثانيوهي  (638)أو استثناءدون تمييز المستثمرين 

 .(639)القانـون 

لراغب تي يستفيد منها المستثمر اال  لأنظمة التحفيزية الاحقا ضمن  هذه المزايا أصبحت أن   إلا  
التحفيزات الجبائية وشبه  وتشمل 10-22 رقم القانـون في الاستفادة من أحد الأنظمة المدرجة في 

                                                           
 .السالف الذكر، 082-22الملحق الثالث المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  -(636)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  01و 20، 21المواد  -(637)
 .20ص، سابقالمرجع ال، أرزيل الكاهنة -(638)
 .السالف الذكر، 80-12رقم  القانـون من  12والمادة  1فقرة 81المادة  -(639)
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لمواد من اى الفقرات الأول في قرأستوهو ما ي   العام القانـون الجبائية والجمركية المنصوص عليها في 
  .منه 01و 20، 21

ترك فيها تي تشتخص المزايا ال   السابق القانـون في  المزايا العامة المقصودة ما سبق أن  يفهم م
للمستفيدين من  المشـرع سمحتي وال   (640)ات من مرحلة انجاز المشروع إلى غاية إنجازهستثمـار كل الا

"يحتفظ المستثمر ها: نصب 00المادة  هؤكدتما هو و  ة منحهاهذه المزايا الاحتفاظ بها لغاية انتهاء مد  
أما المزايا  "....القانـون ية بموجب التشريعات السابقة لهذا قانـونبالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة 

 لقانـون اتلك التحفيزات المتحصل عليها في ظل الحالي فتخص  ستثمـارالا قانـون العامة الواردة في 
 العام فقط.

 ثانيا: المزايا الخاصة
وان الحالي في الفصل الرابع بعن ستثمـارالا قانـون المزايا الخاصة في  الجزائـري  المشـرعأدرج 

وهي مزايا وتحفيزات من نوع خاص  الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
ات تثمـار سات المنجزة في المناطق ذات الأولوية والاستثمـار ات القطاعية والاستثمـار الاتستفيد منها 

ويشترط للاستفادة من هذه التحفيزات  10-22رقم  القانـون في وهي منصوص عليها  المهيكلة
 .(641)الوحيدة المختصةك ي لدى الشبابيستثمـار تسجيل المستثمر لمشروعه الا

لمزايا عب ر عن هذه ا المشـرع أن   السابق ستثمـارالا قانـون  نصوص مواد يلاحظ من خلال تصفح
ى اعتبار عل متياز و/أو المنشئة لمناصب الشغلالمزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الابالخاصة 

مزايا  وهي حاليا (642)والصناعية وحتى السياحيةمنح لفائدة النشاطات السياحية أن  هذه المزايا كانت ت
 مـارستثالا قانـون الواردة في  مخصصة للمستثمرين المستفيدين من أحد الأنظمة التحفيزية

 .(643)الحالي

                                                           
 .السالف الذكر، 80-12رقم  القانـون من  10و 12المادة أنظر  -(640)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  01و 20، 21، 20أنظر المواد  -(641)
 .السالف الذكر، 80-12رقم  القانـون من  12و 10المادة  -(642)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  00إلى  21أنظر المواد من  -(643)
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تي كانت في ال  و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين  مختلف فيبذلك هذه المزايا والتحفيزات  تتمثل
نتيجة  العقـارالإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالمستثمرين كالسابق مزايا مشتركة بين جميع 

اوة قررة على مبلغ الإتالتخفيضات المو وق المفروضة على المستثمرين لارتفاع الرسوم والحق
 .(644)الإيجارية

 ي ومبالغ الأملاك الوطنيةالعقـار الإعفاء من حقوق التسجيل ورسم الشهر  
نبية ات الأجستثمـار تقديم حوافز وتسهيلات إجرائية جديدة للا الجزائـري  المشـرعمحاولة من 

ين المالية قوانبالموازاة مع بعض ة أعباء مالية إعفاء المستثمر من عد   تم  ، والوطنية عند إبرام العقد
 .السابقة ستثمـاروقوانين الا

 مزايا سيقت في قوانين المالية . أ
"تعفى العقود الإدارية كما يلي: ، تناول هذه المزايا قانـون أول  2810المالية لسنة  قانـون كان 

ية المبنية وغير العقـار عدها مصالح أملاك الدولة والمتضمنة منح الامتياز على الأملاك تي تُ ال
الذي يحدد شروط وكيفيات  2880سبتمبر 1المؤرخ في  80-80المبنية في إطار الأمر رقم 

ية ستثمـار منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا
ي ومبالغ الأملاك الوطنية مع مراعاة العقـار المعدل والمتمم من حقوق التسجيل ورسم الشهر 

 .(645)"ستثمـارلدى الوكالة الوطنية لتطوير الا ستثمـارالتصريح بالا

خفيف ت، ستثمـارفي تشجيع الا الجزائـري  المشـرعة ني   يتضح جليا من خلال النص أعلاه 
  في الدولة. ـارستثمالا من هوكانت السبب وراء تهرب مالية كانت ترهقهوتخليص المستثمر من أعباء 

 

 

 

                                                           
 .20ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنة -(644)
 .السالف الذكر، 18-10رقم  القانـون من  28المادة  -(645)
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 ستثمـارمزايا سيقت في قوانين الا . ب
 لعقـاراة تسهيلات تخص الأعباء المقررة على عد   هإقرار ب ستثمـارسعيه لتحفيز الا المشـرعأكد 

بعنوان مرحلة  10-22رقم  القانـون  وكذا (646)ستثمـارالمتعلق بترقية الا 80-12رقم  القانـون في 
 :الإنجاز ونخص بالذكر

 ي عن كل المقتنياتالعقـار لكية بعوض والرسم على الإشهار لمنقل ا قالإعفاء من دفع ح -
 ، المعني ستثمـارإطار الاتي تتم في ية ال  العقـار 

ي ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة العقـار الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار  -
 ، يةمـار ستثالا ية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريعالعقـار حق الامتياز على الأملاك 

 18مدة ل ستثمـارتي تدخل في إطار الاال  ية العقـار ي على الملكيات العقـار الإعفاء من الرسم  -
 ابتداء من تاريخ الاقتناء.، سنوات
ات المقامة ستثمـار للمستفيد من الا المشـرعزيادة على هذه التحفيزات هناك مزايا أخرى أدرجها و  

 في نظام القطاعات.تي تستفيد من نظام المناطق وهي نفس المزايا المحددة لعلى المواقع ا

ة د  غير محددة الم القانـون الممنوحة في ظل هذا كل الإعفاءات  نشير في هذا الخصوص أن   
تي ية ال  العقـار ي على الملكيات العقـار ن الرسم مالإعفاء ما يخص  إلا   السابق القانـون بالمقارنة مع 

 . ستثمـارتدخل في إطار الا

 ذات علاقة بالرسوم اءاتعلى مزايا وإعف المشـرعأم ا عن مرحلة الاستغلال فلم ينص فيها  
 تخصي تالفقرة أ الستمر في منح المزايا المدرجة في المالسابق  القانـون المقارنة مع ب (647)يةالعقـار 

از الضرورية لإنج بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية، تكفل الدولة كليا أو جزئيا
سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة  18ة لمد   بل الوكالةبعد تقييمها من قِّ ستثمـار، الا

الاستغلال المحددة في محضر المعاينة المعد من قبل المصالح الجبائية بناء على طلب المستثمر 
 .(648)لةتي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدو المناطق ال   ات المنجزة فيستثمـار فيما يتعلق بالا

                                                           
 .السالف الذكر، 80-12 رقم قانـون  10و 12المادة  -(646)
 .، السالف الذكر10-22رقم  القانـون من  20والمادة  2، 0، 0فقرة  21المادة  -(647)
 .السالف الذكر، 80-12 رقم القانـون من  10المادة  -(648)
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 الايجارية السنويةالتخفيض من الإتاوات  
 ةوقوانين المالية للسنوات الأخيرة بمنح عد   ستثمـارالا قانـون في ظل  الجزائـري  المشـرعبادر 

 أموال أجنبية الوطني واستقطاب رؤوس ستثمـارتشجيع وتطوير الا غيةب   للمستثمرين تسهيلات وحوافز
 .عقـارتتمثل في تخفيض الإتاوة الإيجارية السنوية لل

 مدرجة في ظل قوانين المالية للاتاوة الإيجاريةتخفيظات  . أ
تي تشمل وال   2811المالية التكميلي لسنة  قانـون ونخص بذلك الذكر الامتيازات المقدمة في ظل 

 ستثمـارلالهضاب العليا والموجهة لالتخفيضات المقررة على الإتاوة السنوية لمنح الامتياز بالجنوب وا
خلال فترة  %08سنوات و 0أثناء فترة الانجاز تمتد ل  %08تخفيض سعر الأخيرة بنسبة  حيث تم  

 الاستغلال تمتد لنفس المدة السابقة.

اب تي استعملت لتنفيذ برنامج الجنوب والهضات المقامة في الولايات ال  ستثمـار أما بالنسبة للا
على أن ، سنوات 18حدد إتاوة الايجار فيها بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة  المشـرع فإن  ، العليا

نفس  ووه اوة المحددة من طرف أملاك الدولةمن مبلغ الإت %08ترتفع بعد انتهاء هذه المدة إلى 
للمشاريع المقامة في ولايات الجنوب الكبير على أن ترتفع بنفس طريقة الحالة  المقد ر التخفيض

 .(649)سنة 10ة بعد مرور السابق

 ستثمـارفقد أدرج هو الآخر إجراءات جديدة لتحفيز الا 2810المالية لسنة  قانـون أما عن 
من القيمة التجارية للقطعة الأرضية  1/00الصناعي والسياحي ب  عقـاربتخفيض التكلفة الايجارية لل
وتستفيد من هذا التدبير حتى المشاريع الممنوحة في ظل الأمر  1/28محل منح الامتياز عوض 

 .(650)دون استرداد للمبالغ المسددة لإدارة أملاك الدولة 80-80رقم 

نوع جديد من التخفيضات ممنوح كذلك  2811المالية لسنة  قانـون نص قرر بموجب تولقد 
شكل الامتياز بالتراضي على أراضي تذين قاموا بالاستفادة من منح للأشخاص المعنويين الخواص ال  

 تي:تحسب وتتغير بتغير الموقع الجغرافي للمشروع وهي كالآ، م وتابعة للأملاك الخاصة للدولةملكيته

                                                           
 .السالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(649)
 .السالف الذكر، 18-10رقم  القانـون من  22المادة  -(650)
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 سنوات 0خلال فترة إنجاز الشروع مع قابليتها للامتداد من سنة إلى  %00: ولايات الشمال ،
 .الامتياز غاية انقضاء مدةل ةمتدالمخلال فترة الاستغلال  10%

 ل ار الرمزي للمتر المربع خلا: يقدر فيها التخفيض بالدينولايات الهضاب العليا والجنوب
 عية بالـنسـبة للمـشار ـد  مـذه الاء هضـقنتاوة أملاك الدولة بعد امن مبـلغ إ %08سنوات و18

 اب العليا.ضج الجنوب والهمانــنفــيـذ بر تـتـواجدة في الولايات ال تي شهدت مال
 ة سـن 10المربع لمدة  زي للمتـرمالدينار الر ب: كذلك يخضع لتخفيض ولايات الجنوب الكبير

ية ر ستثمـاة بالنسبة للمشاريع الالاك الدولة بعد انقضاء هذه المد  مبلغ إتاوة أمن م %00و
  .(651)المتواجدة في ولايات الجنوب الكبير

 ستثمـارمدرجة في ظل قوانين الا تخفيظات للإتاوة الايجارية . ب
كل لة تخفيضات تخص الإتاوة الإيجارية بالنسبة للمزايا المشتركة عد   ستثمـارالا قانـون تضم ن 

اصة ي تتطلب تنميتها مساهمة ختفي المناطق ال   ستثمـارمناسبة الاوالمزايا المقدمة ب اتستثمـار الا
لتخفيض مبلغ الإتاوة الإيجارية  80-12رقم  القانـون  12المادة  نص بالنسبة للنوع الأول تطرق ف

في نص المادة  انجدهفي الثان النوعو  %08السنوية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة بنسبة 
 وهي مزايا ثقيلة تتمثل في: همن 10

 محددة من قبل مصالح أملاك الدولة"...ب( التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية ال
 ية:ستثمـار بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع ا

وترتفع بعد هذه الفترة إلى ، ( سنوات18( خلال فترة عشر )2بالدينار الرمزي للمتر المربع)م-
ية المقامة في المناطق التابعة ستثمـار من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الإ 08%

  ،تي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولةوكذا المناطق الأخرى ال، العليا للهضاب
 %08( سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 10( لفترة خمس عشرة )2)مبالدينار الرمزي للمتر المربع-

 ية المقامة في ولايات الجنوب الكبير...".ستثمـار من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الا
عن مرحلة الاستغلال فنص على مزايا تمنح للمستثمر بعد الشروع في مرحلة الاستغلال أما 

سنوات ونخص بالذكر  80عده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة بناءا على محضر ت  
                                                           

، 2811المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2812 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  10-12رقم  القانـون من  08المادة  -(651)
 .2812 سنة ديسمبر 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد 
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من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة بالنسبة  %08تخفيض 
 ات.ستثمـار للمزايا المشتركة لكل الا

ساهمة متي تتطلب تنميتها ات المنجزة في المناطق ال  ستثمـار أما عن منح المزايا المرتبطة بالا
 80-12رقم  القانـون  فيمدرجة الددة من طرف مصالح أملاك الدولة المح، خاصة من قبل الدولة

من  سنوات ابتداءً  18لمدة  مبلغ الإتاوة الإيجارية السنويةعن خفيض الاستفادة من التب ها تستمرفإن  
تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال المحددة في محضر المعاينة المعد من قبل المصالح الجبائية 

 .(652)بناء على طلب المستثمر

تخفيض مبلغ المزايا الخاصة به استغنى عن ذكر أن   10-22رقم  القانـون  اءستقر ا نلاحظ بعد
أو  (653)باستفاضة 2811المالية لسنة  قانـون  قد يعود لإدراجها فيوهذا الإتاوة الإيجارية السنوية 

ارية المختص بتحديد التخفيضات على مبالغ الإتاوة الإيج القانـون في توحيد  المشـرعة يعود لرغبربما 
ب قوانين بموجأي الفلاحي ) العقـاربنفس طريقة إخضاع التخفيضات على مبالغ الإتاوة الخاصة ب

 .(654)المالية(

تحصيل وتخصيص ، تحديد، ضبطن كيفية بي  ذي ال   80-18رقم  القانـون  في ذلك على يستند 
مبلغ الإتاوة السنوية المقدرة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك 

 .(655)مالية قانـون كون بموجب والتي تالسطحية المتصلة بها 

طه ضب م  الفلاحي يت العقـاركل ما يخص مبلغ الإتاوة الإيجارية الخاصة باستغلال  هنا نفهم أن  
 القانـون من  12الوصول إليه من خلال نص المادة  المشـرعوهذا ما قد يريد  المالية قانـون بموجب 

طلح فمصطلح تشريع مص ذي أحال كيفيات حساب مبالغ الإتاوة الإيجارية للتشريعال   11-20رقم 
 ستثمـارالا قانـون سبب عدم ادراج هذه التخفيضات في  قد يبرروهو ما المالية  قانـون قد يشمل  واسع

 .السابق ستثمـارالا قانـون قارنة مع الحالي بالم

                                                           
 .السالف الذكر، 80-12رقم  القانـون من  بفقرة  10و 10المادة  -(652)
 .السالف الذكر، 10-12رقم  القانـون من  08المادة  -(653)
 .السالف الذكر، 11-11رقم  القانـون من  10المادة  -(654)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  من القانـون  80المادة  -(655)
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 الفرع الثالث
 العمومـي العقـارفي مجال  ستثمـارتوفير مناخ ملائم للا

كل  فيعلى مجرد تكريس الدولة لمجموعة من المزايا والإعفاءات  ستثمـارلا تقف ترقية الا
ادامت مجرد م عقـارالوضعية الحقيقة للذي لن يغير من وقوانين المالية ال   ستثمـارالا قانـون لتعديل 

 جذب المستثمر.لزينة 

التحفيز على و  ستثمـارهذه الضمانات والتحفيزات لوحدها ليست كافية لتطوير الالإقرار الدولة ف
 (656)تثمـارسفالأمر أكبر من هذا بكثير إذ يتعلق بتوفير المحيط الملائم للا، استقطاب المستثمرين

تبسيط و ها إصلاح وضعيت )أولا( استقطاب المستثمرينو ية لتشجيع العقـار عن طريق توفير المواقع 
 اعداتإعانات ومسلمنح الدولة  تدخلالتمويل المالي المناسب ب )ثانيا(العقـارإجراءات الحصول على 

 ابعا(.)ر  العمومـي العقـاريشمل بدقة كل ما يتعلق باستغلال  قانـون وضع  )ثالثا(للمستثمرين

 ستثمـارات ملائمة للاعقـار أولا: توفير 
 مواجهةي حالة ف ستثمـارالموجه للا العقـاربتوفير الحالي  ستثمـارالا قانـون بموجب  الدولة تتكفل

أعمال كليا أو جزئيا ب ت الدولةهذا من جهة ومن جهة أخرى تكفل العقـارفي توفير صعوبة أو مشكل 
ية وهي لعقـار اتوسيع حافظة الأوعية إلى جانب  هذه الأراضيية الضرورية لالتهيئة والمنشآت الأساس

 في هذا المجال. ستثمـاروتحفيز جد مهم للا جراءات تمثل ضمان حقيقي للمستثمرإ

 يةستثمـار التكفل بتوفير الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع الا 
عدم  وراءسباب أهم الأالذي يعاني منه المستثمرين والذي كان أحد  العقـارجراء مشكل نقص 

بل دة من ق  سياسة البيروقراطية المعتمبسبب  في هذا المجال ستثمـارلاالكثير من المستثمرين ل إقبال
 .ستثمـارموجه للاال العقـاروتطهير  تهيئة، راقيل أخرى لها علاقة بعدم جردوع العقـارالهيئات المكلفة ب

                                                           
والتنمية  تثمـارسالصناعي التابع للدولة كآلية محفزة للا العقـار"آلية الامتياز الوارد على ، ضريفي نادية وبوشربي مريم -(656)

، 0عدد ، 1مجلد، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، ية والسياسيةالقانـونمجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، في الجزائر"
 .000ص، 2811
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وضع ب ةخاصأحكام  علىالحالي  ستثمـارالا قانـون  نيتضم كل هذه العراقيل كانت السبب في
تي ية ال  لأساسباعتباره الركيزة ا ستثمـارالملائم لمزاولة نشاط الا العقـارحد لمشكل الحصول على 

 .(657)ي وهذا أمر بديهيالعقـار  ستثمـارمن دونه لا وجود للاو ي ستثمـار المشروع الاعليها يتجسد 

ية مـار ستثالحالي على ضمان ي مَكن فيه أصحاب المشاريع الا ستثمـارالا قانـون  نص  وبهذا 
ملاك الاستفادة من أراضي تابعة للأ، لاستفادة من الأنظمة التحفيزية السابق شرحهافي ا الراغبين

ن المواطنين للتنازل عبعض استعداد  عدمو  العقـار نظرا لصعوبة الحصول على (658)الخاصة للدولة
 .العقـارية ومنازعات أخرى خاصة بستثمـار لغرض انجاز مشاريع اأملاكهم الخاصة للدولة 

امن كون الدولة ض، آلية مناسبة حاليا لإزالة هذه العقبة أو التقليل منها الضمانلذا بات هذا 
ه دافعا وهو بحد ذات في ظل العراقيل المحيطة به ستثمـارالموجه للا العقـارحقيقي للحصول على 

 .(659)ستثمـارقوي للتحفيز للا

 ستثمـارية الموجهة للاالعقـار توسيع الحافظة  
ة المخصـصية العقـار وتوسيع نطاق الحافظة  العقـارمشكل نقص  إصرارا من الدولة في حل  

دة مناطق جديإدراج  من خلال ية تظهرالعقـار لتوفير الأوعية  أخرى سياسة  اعتمدتستثمـار، للا
ات لصالح ر عقـاة اكتساب صلاحي ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة  منحو  ستثمـارللاستقبال الا

 .ات غير المستغلة أو التي تغيرت وجهتهاالعقـار واسترداد  الدولة

 ستثمـارية الموجهة للاالعقـار لحافظة ل ااستحداث مناطق جديدة توسيع . أ
ي نص المدرجة فو تي توليها الدولة أهمية خاصة المناطق ال تلك في الجديدة تكمن هذه المناطق

قد وسع نطاق أو حدود المناطق الموجهة  المشـرعوبهذا يكون  ستثمـارالا قانـون من  20المادة 
 .العقـاربهدف إزالة مشكل  ستثمـارللا

                                                           
 .11ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنة -(657)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  82 المادة -(658)
 .11صمرجع، نفس ال، إرزيل الكاهنة -(659)
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نمية لى نقص تيدل ع خاصة مرافقة تتطلب تنميتهاي تالمناطق ال   صطلحاستعمال مإلا  أن   
ر هذه وبهذا تعتب عن طريق دعمها وتحسين وضعيتهاقتضي تدخل الدولة يي ذهذه المناطق وال  
نحها قبل م ستثمـارة الموجهة للاالعمومـيات العقـار تهيئة عن الأصل المشترط  المناطق استثاءً 

 .للامتياز

 وهو شمل نوع واحد فقط ألاتفي السابق  تبعد أن كان ذه المناطقهق من نطا التوسيع ذولقد تم
ية الدولة ما يؤكد ن، أصنافة شمل حاليا عد  تل، مساهمة خاصة للدولةب تنميتها تي تتطلالمناطق ال  

راضي أخرى أ في ستثمـاركما يؤكد سعيها لتشجيع الا ستثمـارالموجه للا العقـاريع نطاق في توس
 .(660) ها لا تدخل في سياسة دعم الدولةبما أن   يهاف ستثمـارللايتهرب المستثمر 

 فهومملا بمع ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلوكالة اختصاص افهو من  أما عن تسيير هذه المناطق
 العقـارحافظة في تسيير  تهاعلى صلاحي استدلالا 11-20رقم  القانـون من  80نص المادة 

  في هذه المناطق. عاقاو كون أن ي حتملذي يقتصادي وال  الا

تنظيم الوكالة لحدد مال 200-22أحكام المرسوم التنفيذي رقم  نصوصإلا  أن ه بعد استقراء 
التحقق من قابلية  في (AAPI) ات الوكالةاختصاص لا نجد سوا وسيرها ستثمـارة لترقية الاالجزائـري

 .(661)ستثمـارالا قانـون الممنوحة في من المزايا على مستواها  ات المسجلةستثمـار استفادة الا

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  20المادة  -(660)
يحدد تنظيم الوكالة ، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  200-22من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  0و 82المادة  -(661)

 . نظيف في هذا الصدد أن  2822 سنة سبتمبر 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، وسيرها ستثمـارالاة لترقية الجزائـري
 الممثلةو هو من كان له صلاحية تحديد المناطق ال تي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة للدولة ) ستثمـارالمجلس الوطني للا

حكام هذا طبقا لأ ستثمـاريسهر على ترقية وتطوير الا ذيحاليا جزء من المناطق ال تي توليها الدولة أهمية خاصة( وهو ال  
السالف ، 80-81من الأمر رقم  0فقرة  18و 80الأمر كما يحدد شروط حصول هذه المناطق للمزايا عملا بنص المادة 

يتعلق بصلاحيات المجلس ، 2882 سنة أكتوبر 0مؤرخ في  000-82ذي تأكد في المرسوم التنفيذي رقم . الأمر ال  الذكر
صل افلاو  .)ملغى( 2882 سنة أكتوبر 11الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، وتشكيلته وتنظيمه وسيره ستثمـارالوطني للا

 فقرة أخيرة منه. 80في موضوع المناطق ال تي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي عملا بنص المادة 
 ستثمـارلوكالة الوطنية لتطوير الال الذكر، موكلة السالف، 80-12رقم  القانـون لتصبح هذه الصلاحية لاحقا بعد صدور 

 بصفة آلية بمجرد التسجيل على مستواها.
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ة من أجل الشبابيك الوحيدة المختصات تخضع قبل إنجازها للتسجيل لدى ستثمـار باعتبار أن  الا 
 بما أن  و  ن هذه المزايا متوقف على التسجيلهذا يعني أن  شرط استفادتها مو  المزاياهذه الاستفادة ب

ذه في تسيير الامتيازات الخاصة بهأيضا تختص  النص جاء عاما )التسجيل والمزايا( فإن  الوكالة
 .(662)المناطق

 يةتثمـار سات قابلة لاحتضان مشاريع اعقـار  ستثمـارلترقية الاة الجزائـرياكتساب الوكالة  . ب
 اكتساب أي   صلاحية ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالاقتصادي للوكالة  عقـارالمنظم لل القانـون منح 

ولقد بي ن  (663)المناطق المهيأةي متواجد داخل المحيطات و ستثمـار قابل لاحتضان مشروع ا عقـار
لأولى تتمثل الوسيلة ا الاقتصادي عقـارالوكالة لل وسيلتين لاكتساب 002-20المرسوم التنفيذي رقم 

دفع سعر القيمة التجارية لهذا  أي، خاصةملكية  واقتصادي ذ عقـار أي  كتساب لا مقابلدفع  في
ة اكتساب تجسيد عملي قد يرهق خزينة الدولة باعتبار أن   جراءإلا  أن  هذا الإ)، المراد اكتسابه العقـار

 .(ضخمة ةماليهذه الأوعية يستدعي توفر اعتمادات 

ل ممارسة من خلا، دون مقابلب العقـاريسمح للوكالة باكتساب أما الوسيلة أو الإجراء الثاني فهو  
لاقتصادي ا العقـارالتنازل عنها من طرف المستفيد من  تي تم  ية ال  العقـار الشفعة على الأملاك  حق

 الخاص ويقبل قانـون ي آخر مملوك لشخص طبيعي أو معنوي يخضع للعقـار وكذا على كل ملك 
 .(664)يةستثمـار احتضان المشاريع الا

: بنصها 10تحديد هذه الأملاك المتنازل عنها في هذا المرسوم في نص المادة  ولقد تم  
د ية من طرف المستفيستثمـار مشاريع ا ية المتنازل عنها المستخدمة في إنجازالعقـار "...الأملاك 

ية ذات الملكية الخاصة المتوفرة القابلة لاستقبال مشاريع العقـار الأملاك ، الاقتصادي العقـارمن 
 ومناطق التوسع والمواقع السياحية والواقعة داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات يةستثمـار ا

 ".ةالتكنولوجية ومحيط المدن الجديدوالحظائر 

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  20المادة  -(662)
 .السالف الذكر 11-20رقم  من القانـون  20و 80المادة  -(663)
 .الذكرالسالف ، 002-20المرسوم التنفيذي رقم  من 11و 10، 10المواد  -(664)
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دولة أملاك ال ية بموجب عقد إداري تعده إدارةالعقـار ويتم تجسيد عملية اكتساب هذه الأوعية 
افظة لاحقا بعد تهيئتها ضمن ح هادرجوا اجها ضمن الأملاك الخاصة للدولةيتم إدمل المختصة إقليميا

 .(665)الاقتصادي العقـار

 ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـارات كسبيل لتوسيع حافظة العقـار استرداد  . ج
من خلال ه تتم تغيير وجه عقـارسترجاع كل با العقـارمشكل نقص  حل  الدولة في سبيل  اتخذت

ي قـار العالاقتصادي القابل لتشكيل العرض  العقـاربمسك وتحيين سجل  (AAPI) الوكالةف تكلي
الرقمية الخاصة ية في المنصة العقـار وضع كل المعلومات حول الوفرة و  ستثمـارالموجه للا

بوضع كل المعلومات ( ONTA) الوطني للأراضي الفلاحيةالديوان تكليف  تم  كما  (666)بالمستثمر
 .في المنصة الخاصة بالديوان ةحول وفرة الأراضي الفلاحي

ة المحلة العمومـيلمؤسسات كل مصفي ل لفك  ، المتبقية المتوفرةلسياسة استرجاع الأصول  وتنفيذا
تسليم و المختص إقليميا ليتم تكريس وارسال القائمة لمدير أملاك الدولة  الأصوللهذه بإعداد جرد 

 هذه الأصول بموجب محضر يعده كل من المصفي ومدير أملاك الدولة.

ادية ة الاقتصالعمومـيغير اللازمة لنشاط المؤسسة ية الفائضة العقـار الأصول  أما عن استرداد
لأملاك ضمن ا بعملية تحديدها وإعداد جرد لها وادماجها فلجنة تكل   فتنشأ على مستوى كل ولاية

تحويل وتسجيل الأملاك المسترجعة في سجل عملية لاحقا س تكر تلالخاصة للدولة بصورة مجانية 
 .(667)ات التابعة للأملاك الخاصة للدولةالعقـار 

 ستثمـارة للاالمخصـصة العمومـيات العقـار ثانيا: تسوية وضعية 
لعديد ا استرجاعمن خلال ية العقـار ة من أجل تطهير الساحة العامة جهود كبير بذلت السلطات 

غير كافية في ظل غياب سياسة وطنية شاملة ها إلا  أن   ية المتبقية والفائضةالعقـار الأصول  من

                                                           
 .السالف الذكر، 002-20المرسوم التنفيذي رقم من  21و 28، 10المواد  -(665)
من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  20. أنظر أيضا المادة السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  11و 80المادة  -(666)

  السالف الذكر.، 20-002
 .السالف الذكر، 002-20المرسوم التنفيذي رقم  من 11إلى  80المواد من  -(667)
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ياب تجهيز وفي ظل غ نية على مستوى الوطستثمـار لتطهير كل الأراضي القابلة لاستقطاب مشاريع ا
 .ستثمـارات المتوفرة والموجهة للاالعقـار وتهيئة 

 يةستثمـار تطهير المشاريع الا 
 يلجنة مختصة يترأسها الواللية ستثمـار صلاحية تطهير المشاريع الا 11-20رقم  القانـون نح مَ 

 لقانـون امن أجلها الامتياز قبل صدور رخص ية المستثمـار انجاز المشاريع الامـدى  متابعةأنشأت ل
 على الأقل. %28الانطلاق في انجاز المشاريع وبلغت نسبتها يها ترتب علال تي و  11-20رقم 

للالتزامات فة للتشريع و لتوجيه إعذار لصاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخاتولى بذلك اللجنة تَ 
ق تباشر إجراءات إسقاط ح، الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز وفي حالة عدم الجدوى 

جد جراء وهو إ (668)الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا
 غلة.غير المست اتالعقـار  العديد من استرداد مهم ويضمن

 ية لتشجيع استقطاب المستثمرينالعقـار تهيئة المواقع  
 ابل توجيههق تهيئة هذه الأخيرة المشـرعاشترط  ستثمـارية الموجهة للاالعقـار في سبيل منح الأوعية 

 القانـون  اتلمقتضي اهذا الخصوص مؤسسات عمومية تقوم بالعملية تنفيذفي واستحدث  ستثمـارللا
 .(669)الاقتصادي عقـارالمنظم لل

ا مر مجددات محل المنح كي لا يقع المستثالعقـار الدولة من خلال هذا الإجراء تجهيز  عمدت 
 ةالتهيئ جراءإ نشير إلى أن  ، ةات لسنوات عد  العقـار تي كانت تعاني منها في مشكل نقص التهيئة ال

ة وسائل وسبل الاقتصادي العقـارتهيئة  سبيلالدولة في  تبعتإذ ا، ليس بجديد  .عد 

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  20و 20المادة  -(668)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  81و 82المادة  -(669)
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ناطق مو  تهـيئة وتـسييـر مـناطق نـشاطاتفسمحت للأشخاص المعـنـويين الخواص بإنـشاء و  
لاك تـابعة للأم ذات طابع غير فلاحي تشكل ملكيتهم أراض  صناعية أو مناطق لوجيستية على 

 .(670)سـنة 00الخاصة للـدولـة عـلى أساس حق امتياز منح لهم بالتـراضي لمدة 

من أجل المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة  81-80رقم  القانـون  فيالدعم نظام  اعتمدت كما
وأشغال التهيئة القاعدية وانجازها داخل مناطق تي تترتب على إعداد الدراسات تكفل بالأعباء الال

 .(671)التوسع السياحي

اريف مصو في إنقاص تكاليف  بهذه السياسة الدولة تساهم أن  أعلاه  القانـون من خلال يظهر 
ع ة مشاريل عد  يعطتو  ةعرقلسبب في احتكارها لهذا الدعم إلا  أن  ، التهيئة على المستثمر

من  11تعيد النظر في سياستها بمناسبة تعديل نص المادة  الدولة جعلذي ل  الأمر ا (672)يةستثمـار ا
والذي سمحت فيه للمستثمر الواحد أو  2810المالية لسنة  قانـون بموجب  80-80رقم  القانـون 

بأشغال  سياحي التكفل ستثمـارمجموعة من المستثمرين المستفيدين من أرض موجهة لإنجاز مشروع ا
 .(673)التهيئة مع المرافقة والمساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتطوير السياحة

منحت فيه ذي ال  ومختلف المراسيم التنظيمية له  11-20رقم  القانـون ليتغير الوضع بصدور 
 أجرا لوكالاتاهذه خصصت الدولة لفائدة ه و لهيئات المكلفة بل الاقتصادي العقـارصلاحية تهيئة 

 .(674)الذي يدخل في اختصاصها العقـاركمقابل لتهيئة 

                                                           
لكلا من الأشخاص  كان يسمح المشـرع تجدر الإشارة إلى أن  ، السالف الذكر، 10-12رقم  القانـون من  08المادة  -(670)

 .السالف الذكر، 10-10رقم  القانـون من  00في نص المادة  الطبيعية والمعنوية إنشاء وتهيئة هذه المناطق
 .السالف الذكر، 81-80رقم  القانـون من  81و 80المادة  -(671)
 .00ص، سابقالمرجع ال، كحيل حكيمة وحشود نسيمة -(672)
، 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2811 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  11-11رقم  القانـون من  110المادة  -(673)

ها تحاول يتضح من هذا الحق الذي منحته الدولة للمستثمر أن  . 2811 سنة ديسمبر 20الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد 
د من لسياسة منح العديات وهذا بديهي خاصة وانتهاجها العقـار الانسحاب تدريجيا من نظام الدعم والإعانة في بعض أنواع 

 .ستثمـارالإعفاءات والتحفيزات للمستثمرين إذ يعتبر هذا بحد ذاته دعم وتشجيع للا
-20من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة ، . أنظرالسالف الذكر، 000-20من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  -(674)

 .السالف الذكر، 000
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لحق في االفلاحي فالأمر مختلف إذ منحت فيه للمستثمر صاحب الامتياز  عقـاربالنسبة للأما 
الإجراءات  ءااستيفمع مراعاة  الفلاحية ضروري لاستغلال أفضل للأراضي القيام بكل تهيئة أو بناء

التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال بعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني 
 .(675)ذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلكللأراضي الفلاحية ال

في  تي يواجهها المستثمرينلزالة العراقيل اهذا الإجراء لا ي عنى به عدم تدخل الدولة لإ إلا أن  
منح  ،من ناحية تسوية عقود استغلال الأراضي الفلاحية السابقة الفلاحي سواءً  ستثمـارمجال الا

قول نقل المياه عبر الأنابيب من الآبار عبر الح، الدعم الفلاحي في مناطق الجنوب كالسقي بالتقطير
ومع ذلك فإن  هذا الإجراء أكيد  (676)في هذا المجال ستثمـارالزراعية وغيرها... وذلك تشجيعا للا

غذائي وتشجيع لكبيرة في مجال تحقيق الاكتفاء االجهود على الدولة خاصة والعبئ البتخفيف  سمحسي
  وطني.ال ستثمـارالا

 المطلب الثاني
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارذات طابع إداري لترشيد استغلال  ضمانات

رب يقمن خلال اعتماد نظام بسيط ة العمومـية جاهدة لإصلاح الإدارة الجزائـريتسعى الحكومة 
ذي ر ال  تماشيا مع مقتضيات العص العقـارالتعاملات المرتبطة ب لتسهيل بالمستثمر الإداراتمختلف 

لمستثمر ل حضور الشخصيعلى ال قوميستدعي تغيير الخدمات الإدارية التقليدية السابقة التي ت
 ذه المؤسسات.أداء هلتحسين على التكنلوجية والتواصل عن بعد  عتمدواستبدالها بتعاملات حديثة ت

تجسيد ب قامت السلطات المعنية العقـارللمؤسسات المكلفة بالارتقاء الإداري وفي سبيل تحقيق 
 جهازاية الحمو  الإدارة من المستثمرتقريب ل ستثمـارة لترقية الاالجزائـريفي الوكالة الرقمنة نظام 

 .المقدمة لخدماتفي االكفاءة والفعالية تحقيق لللمؤسسة الإداري 

                                                           
 .السالف الذكر، 022-18تنفيذي رقم المرسوم من الملحق الثالث المرفق بال 82المادة  -(675)
، 2820أوت  01يوم ، ألف هكتار من أجل كسب رهان الأمن الغذائي 088الفلاحي في الجنوب: توزيع قرابة  العقـار -(676)

 على الساعة 0282أكتوبر  1عليه يوم: ، تاريخ الاطلاع https://news.radioalgerie.dz/ar مقال منشور في الموقع:
 .د00و 10

https://news.radioalgerie.dz/ar
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 أصبحتف ة للمستثمرين ظهرت في أشكال مختلفةتسهيلات عديد الجزائـري  المشـرعمنح  وفعلا
 منصة م على مستوى ت  ت ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالحصول على كل الإجراءات المتعلقة ب

لتكون هذه الأخيرة أهم إجراء نحو تجسيد اللامركزية الإدارية وتسهيل  الفرع الأول(إلكترونية )
 الأخرى إلى جانب الضمانات الإدارية وضمان مهم للمستثمر  )الفرع الثاني(المعاملات الإدارية 

الفرع )تي تمتاز بالبساطة قلة الجهد والتكاليف وال   العمومـي العقـارفي سبيل استغلال  هالممنوحة ل
 الثالث(.

 الفرع الأول
 الإدارة الإلكترونية ضمان لتحقيق الشفافية وتجسيد الحوكمة

اتبعت الجزائر كسائر البلدان أسلوب الإدارة الإلكترونية في العديد من المجالات خاصة قطاع 
تعميم  وتماشيا مع هذه السياسة تم  الحكومة الالكترونية وغيرها...، الجماعات المحلية، التعليم العالي

 المقدمة للمستثمر.تحسين الخدمات دي عن طريق المجال الاقتصا إلى الأسلوب ليمتد

جراءات بسيطة إتكنلوجيات حديثة تقوم على تنتهج  تيلبلدان ال  ينجذب لمة فالمستثمر بصفة عا
ساوي فرص تك عنها من نتائج إيجابية ينجر   طقي لماوهذا من ستثمـارلتسهيل وترقية الاوشفافة 
 .(677)مظاهر الفساد والبيروقراطيةمختلف  تكريس الديمقراطية ومحاربة، ستثمـارمن الا الاستفادة

: صهفي ن ليعمم استعمال التكنولوجيات الحديثة ستثمـارالا قانـون  جاء لخصوصفي هذا ا 
بهدف: ...تعميم استعمال التكنولوجيات  ستثمـارإلى تشجيع الا القانـون "ترمي أحكام هذا 

ية والمنصة الرقم )أولا( في نظام الرقمنةاستعمال هذه التكنلوجيات د يجسوتم ت (678)الحديثة..."
 .)ثانيا(للمستثمر

 أولا: إتباع نظام الرقمنة
المكلفة  نظام الرقمنة كنظام جديد لتعامل الهيئات 10-22رقم  ستثمـارالا قانـون استحدث 

وهو نظام وضع من طرف الدولة في سبيل تعميم التكنولوجيات الحديثة  مع المستثمر ستثمـاربالا

                                                           
 .20-22ص.ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنة -(677)
 .السالف الذكر، 10-22 من القانـون  82المادة  -(678)
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ي ظل ف المتعارف عليهبدلا من التعامل الورقي  امل عن بعد إلكترونيا )الانترنت(عن طريق التع
 الأسلوب التقليدي السابق.

عراقيل ف المختلوسيلة أمثل للتغلب على يعتبر التعامل الإلكتروني  وفعلا يظهر للعيان أن  
تثمر سوليس المالوقت وحتى المصاريف ، من ناحية الجهدلمستثمر ل ةرهقموالإجراءات الطويلة ال

 .ن هذا النظامم هي الأخرى مستفيدة ستثمـارالهيئات المكلفة بالا حتى بل المنتفع الوحيد من الرقمنة

كما يتيح  قتو  الهيئات المعتمدة لهذا النظام في أي  للمستثمر التواصل مع  ت تيح الرقمنة بحيث
بمهامها بكل أريحية على مدار الساعة والأسبوع ولن يتطلب عليها استقبال المستثمرين للإدارة القيام 

خدمات جودة ال يضمن تحسين وهذا بحد ذاته حددة على عكس الإدارة التقليديةفي أوقات وساعات م
 .(679)على الفساد والبيروقراطيةي قضيو المقدمة من طرف هذه الإدارات  والمعاملات

 ثانيا: استحداث منصة رقمية للمستثمر
 الدولة لتعميم وتوسيع نطاق تطبيق نظام الرقمنة على مختلف سيدا لمبدأ الشفافية وسعيا منتج
 ستثمـارلاا قانـون م استحداث منصة رقمية خاصة بالمستثمر لأول مرة بموجب ت   هاومجالات هاقطاعات

رقية ة لتالجزائـريلوكالة أ سند صلاحية تسييرها ل، يةقانـوننصوص  ةعد   من خلال 10-22رقم 
ف تحت تصر  العقـارة بتوفر المعلومات المتعلق كل بوضعالوكالة  فيها ألزمتو  ستثمـارالا
 .(680)مستثمرال

منصة وتبيان للتعريف بال 200-22تخصيص الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم  تم   ولقد 
لاقها إط فتح هذه المنصة إذ تم   فيتتأخر السلطات المعنية  وعمليا لم (681)أهدافها بصورة واضحة

 .(682)ستثمـارالا قانـون أشهر من تاريخ صدور ثلاثة  0أي أقل من  2822أكتوبر  28في 

 

                                                           
 .20ص، سابقالمرجع ال، إرزيل الكاهنة -(679)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  20و 10، 82 المواد -(680)
 .السالف الذكر، 200-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 20و 21المادة  -(681)
مجلة الناقد للدراسات ، "10-22الجديد  ستثمـارالا قانـون "آفاق التنويع الاقتصادي للجزائر في ظل ، شليغم سعاد -(682)

 .100ص، 2820، 1عدد، 1مجلد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، السياسية



 انعكاسات تطبيق الحوكمة في اس تغلال العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار الفصل الثاني
 

249 

 

 الرقمية الخاصة بالمستثمر التعريف بالمنصة 
منصة الرقمية الخدمة مجانية عبر  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتضع الوكالة  ستثمـارا للاشجيعت

جزائر ي الف ستثمـارفي مجال تحسين مناخ الانوعية سابقة من نوعها وقفزة وهي  الخاصة بالمستثمر
 .(683)استغلالها ةمد طيلةومتابعتها منذ تسجيلها و  اتستثمـار لتوجيه الا

نموذج تفاعلي يقوم على توظيف تقنيات حديثة تحتوي على  (684)الإلكترونية بالمنصةي قصد إذن 
 ولة استخدامهتميز بسهذي يال   يق الويبأنظمة وشبكات تواصل بين المتفاعلين إلكترونيا أي عن طر 

 ياعتماد هذا النموذج من قبل ف ولقد تم   ة أطراف مختلفةوسهولة تبادل المعلومات والخدمات بين عد  
 .(685)حكومية وغيرها...، اجتماعية، تعليمية، تجارية من المجالاتالعديد 

أداة  على أن ها 200-22التطرق لتعريف هذه المنصة كذلك في المرسوم التنفيذي رقم  وتم  
 .(686)غلالهااستات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة ستثمـار إلكترونية لتوجيه الا

 أهداف استحداث المنصة الرقمية 
 الجزائر في ستثمـاركفرص الا ستثمـارة معلومات ضرورية للاتهدف هذه المنصة لتوفير عد  

فات معالجة مل (687)الإجراءات المرتبطة بهستثمـار، المزايا والتحفيزات المتصلة بالا، ي العقـار العرض 

                                                           
تاريخ   )industrie.gov.dz(وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة ، نقلا عن -(683)

 .د 88و 18على الساعة  2820جويلية  10الاطلاع عليه يوم: 
الموقع و  المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونيةمصطلح المنصة الرقمية يجدر علينا التفريق بين قبل تعريف و  -(684)

 مجالات ةمقتصر على وجود شبكة انترنت يتم فيه تقديم المعلومات في مجال معين أو عد   ؛الموقع بحيث أن   الإلكتروني
ا عامة ها تكون تابعة لمؤسسة إمكما أن   حسب مجال المنصةمات تفاعلية على م معلومات وخديتقد على فتعمل بينما البوابة

، المراجع العربية التقليدية والإلكترونية، محمد عبود نوري ، أنظر .وهو نفس الحال بالنسبة لهذه المنصة أسماء أو خاصة
، https://uomustansiriyah.edu.iqمقال منشور في الموقع: ، 2812لسنة  10محاضرة ، البوابات والمنصات الرقمية

 د. 88و 0على الساعة ، 2820جويلية  20 الاطلاع عليه يوم:تاريخ 
منشور في الموقع: ، ( ScientificARID)-منصة أريد-المنصات الرقمية أو الإلكترونية  -(685)

http://Portal.arid.my ،:د. 88و 0على الساعة  2820جويلية  20 تاريخ الاطلاع عليه يوم 
 .السالف الذكر، 200-22من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -(686)
  .د88و 11على الساعة  2820جويلية  10 الاطلاع عليه يوم:تاريخ ،  )mfa.gov.dz(المنصة الرقمية للمستثمر -(687)

https://www.industrie.gov.dz/aipa/#:~:text=%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%20%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D9%84%D9%81%
https://uomustansiriyah.edu.iq/
http://portal.arid.my/
https://embdublin.mfa.gov.dz/ar/invest-in-algeria/the-investors-digital-platform-1
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يئات طرف اله والأهم في هذا كله تحسين الخدمات المقدمة من المستثمرين بكل شفافية وسرعة
 .(688)التواصل بين المستثمرين والإدارةو  تحسين العلاقةو  ستثمـارالمكلفة بالا

فة بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكل إيصالها بينياً  تي تم  ال  إذ تسمح هذه المنصة 
بين -همزة وصل–وهي تشكل (689)إلكترونيا ستثمـاربالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالا ستثمـاربالا

 .ستثمـارلإدارة المشرفة على ملفات الاواالمستثمر 

عبر منصة  تثمـارسفات الاللحد من البيروقراطية فرقمنة تقديم ملتعتبر المنصة وسيلة فعالة  كما 
ل الإيداع وص، على الطابع المادي للمعاملات كتقديم الملففي القضاء لا محالة سيساهم  المستثمر

مختلف تماما في نظام المعلومات الأمر و  بب تكدس الأرشيفات وضياع الملفاتوغيرها...ما يس
بعة لضياع ويمكنهم من متايضمن حقوق المستثمرين من ايدعم سياسة صفر ورقة و ذي الرقمية ال  

 .(690)اتهم عن بعدطلبتقدم 

 الثانيالفرع 
 العمومـي العقـاراللامركزية الإدارية نمط لتسهيل المعاملات المتصلة ب

فالنظام ، النظام الإداري المعتمدبارتباطا وثيقا  ستثمـارالموجه للا العقـارترشيد سياسة رتبط ت
سلبا  س النظام المعقدالبسيط ينعكس إيجابا على نمط الخدمات الإدارية المقدمة وفي المقابل ينعك

لإدارية التسهيل المعاملات نمط الإدارية كزية اللامر  وتشكل في هذا الخصوص لى الخدمة المقدمةع
 .ستثمـارجميع الميادين بما فيها ميدان الافي 

 قـارالعية المتصلة بالقانـونولقد أخذت اللامركزية الإدارية حيزا من الأهمية في النصوص 
من خلال  2811المالية التكميلي لسنة  قانـون منذ  اتجسيدهببدأت السلطات المعنية إذ  العمومـي

                                                           
ة الجزائـريالوكالة ، أنظر أيضاللمزيد من التفاصيل . السالف الذكر، 200-22من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -(688)

 سابق.المرجع ال،  )industrie.gov.dz(وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – ستثمـارلترقية الا
 .السابق مرجعال،  (mfa.gov.dz)الرقمية للمستثمرالمنصة  -(689)
مجلة ، "2822سنة ل ستثمـارالا قانـون في الجزائر وفقا ل ستثمـارية الإدارية لترقية الاالقانـون"الآليات ، سليماني صفية -(690)

 .1008ص، 2820، 1عدد ، 12مجلد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور، الحقوق والعلوم الإنسانية

https://embdublin.mfa.gov.dz/ar/invest-in-algeria/the-investors-digital-platform-1


 انعكاسات تطبيق الحوكمة في اس تغلال العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار الفصل الثاني
 

251 

 

اللامركزي  النظام بعدها تدليم (أولا)العقـارمنح تراخيصشمل لتالهيئات المحلية  توسيع صلاحيات
 .(ثانيا)ستثمـارة لترقية الاالجزائـريلة لوكاا ونخص بالذكر العقـارللهيئات المكلفة ب

 صلاحية الهيئات المحلية في منح الامتيازأولا: توسيع نطاق اللامركزية من خلال 
صلاحيات  منح لنظام اللامركزية وتقاسم المهام بين الهيئات المركزية واللامركزية تم   تفعيلاً 

 ستثمـاربنوع الاو  ةولايالات الموجودة في حدود العقـار بوأدرى  أعلم الترخيص بالامتياز للوالي باعتباره
ك في ظل وكان ذل ليساهم في تنميتها وتطويرها من الجانب الاقتصادي والاجتماعي ذي ينقصهاال  

 . 80-80الأمر رقم 

عن صلاحيات الوالي في منح  11-20رقم  القانـون في ظل  لاحقا الجزائـري  المشـرعستغنى لي
الترخيص مع بالمقارنة  (691)الاقتصادي ومنحها لهيئة أخرى  العقـارتراخيص الامتياز الواقع على 

 الديوان الوطني للأراضيمن موجه لوالي بعد طلب مسندا لمازال  ذيالفلاحي ال   بمنح الامتياز
ذي يقوم بالإعلان عن وجود الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة وال   الفلاحية

ها لذا فسلطة منح التراخيص والإعلان عن حية المتوفرة على مستوى الولايةللدولة وكذا الأملاك السط
 .(692)ات للاختصاص المحليالعقـار تعود في هذا النوع من 

وهذا دليل  (693)العملية مسندة للجنة ولائية موضوع تصنيف الأراضي الفلاحية نجد أن  ل وبالعودة 
لمصنفة هذه اللجنة أقرب وأدرى بالمنطقة ا ة السلطات في توسيع النظام اللامركزي باعتبار أن  على ني  

 .(694)ائصهاوأعلم بخص

 مؤسسة كفيلة بتجسيد اللامركزية ستثمـارة لترقية الاالجزائـريثانيا: الوكالة 
كالة لو ل الاقتصادي العقـارمنح الامتياز على كل أصناف صلاحيات  الجزائـري  المشـرع منح
ة إجراءات الحصول عليه باعتبارها المؤسسة الكفئ في ترقيلتبسيط  ستثمـارة لترقية الاالجزائـري

 في المجال.  ستثمـاروتشجيع الا

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  10و 80المادة  -(691)
 .السالف الذكر، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -(692)
 .السالف الذكر، 120-12سوم التنفيذي رقم من المر  80المادة  -(693)
 .00ص، سابقالمرجع ال، طالبي مسعودة -(694)
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 تثمرالسلطات المعنية من خلاله تقريب المس تهدفإيجابي بحيث  جراء في ظاهرهوهذا بحد ذاته إ
لطة في وتركيز الس تجسيد الديمقراطية، تحسين جودة الخدماتو  لتسهيل المعاملات هذه الوكالة من
 .ستثمـارمختصة بالاهيئة واحدة يد 

ي تدخل تات الموجودة على مستوى الولاية ال  العقـار على علم بفي السابق ن الوالي اإذ حتى وإن ك
بعملية  ةصختانب مختلف الهيئات المركزية المإلى ج فيهاات الناقصة ستثمـار والافي اختصاصه 

 .السياحي( العقـارنخص بالذكر منح الامتياز )

في  مـارستثالال دون حامستثمر لاً أمام اهاجسسابقا  العقـارتعدد الهيئات المكلفة بل كَ شَ إذ 
لدى هيئة  تركيز الإختصاصاتيعني تبسيط الإجراءات و لذا فالتقليص من عدد هذه الهيئات الجزائر 

 ي.الاقتصاد العقـارتكفل تلبية متطلبات المستثمرين ومتطلبات الدولة وتضمن تسيير 

الجة كنافذة واحدة تقوم بمع ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتجسيده من خلال الوكالة  تم  وهذا ما  
بسبب  رستثمـاوهذا عائد لاختصاصها وخبرتها في مجال الا ستثمـارمعظم العمليات المتصلة بالا

 على مستواها. ستثمـاراحتكاكها الدائم بالمستثمر منذ تاريخ تسجيل الا

 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارمختصة ب التوجه نحو تجسيد نافذة 
 فيكريسها ية حيث أن  تستثمـار عملية ا يعتبر مفهوم النافذة الواحدة أهم المعايير حاليا لنجاح أي  

المستثمر لى تي يتوجب عالواقع سيعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات ويقلل العديد من الهيئات ال  
يد من الدول لعدلية ستثمـار في التشريعات الاالهيئة الواحدة فكرة لالتطرق  تم   ولقد المرور عليها

ل  (695)العربية والشبابيك  ثمـارستة لترقية الاالجزائـريكالة الو  فيالفكرة  هذه الجزائـري  المشـرعولقد فع 
مر تعمل بالتنسيق مع إدارات وهيئات ذات صلة بمرافقة المستث والتي الوحيدة التي تنشأ على مستواها

                                                           
متعلق بإحداث هيئة التشريعي المرسوم ال من 18المادة في  السوري  المشـرعإذ تطرق لمفهوم النافذة الواحدة كل من  -(695)

 ع:منشور في الموق، والتي أوجبت إحداث النافذة الواحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين، 2880لعام  0السورية رقم  ستثمـارالا
ency.com.sy-https://arab ، د 00و18على الساعة  2820جوان  11 الاطلاع عليه يوم:تاريخ. 

 ستثمـارضمانات وحوافز الا قانـون المعدل لبعض أحكام ، 2880لسنة  10رقم  القانـون من  01المادة المصري في  المشـرع-
 منشور ،ية في موقع واحدستثمـار بحيث نص على جمع كافة الخدمات المتعلقة بتأسيس المشاريع الا، 1001لسنة  0رقم 

وغيره من  .د 28و11على الساعة  2820جوان  11 الاطلاع عليه يوم:تاريخ ، http://site.eastlaws.comبالموقع: 
  .100-101الدول. أنظر كذلك أحمد هليل الشمري، المرجع السابق، ص ص 

https://arab-ency.com.sy/
http://site.eastlaws.com/
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في  تأكيده تم   وهو ما (696)ستثمـاره لتسهيل عملية الاستثمـار في استكمال الإجراءات المتصلة با
بمهمة المُحاور الوحيد  يقوم الشباك الوحيد أن   في نصها 200-22المرسوم التنفيذي رقم 

 .(697)للمستثمر

 ستثمـاربالاحليا مالنافذة الوحيدة المختصة  الحالي ستثمـارالا قانـون بعملا الشباك الوحيد  يعتبرإذ 
تركيز  كون  أفضل وأسهل وإجراءات إدارية أبسط ستثمـاروهذا بحد ذاته قفزة نوعية لافي المجال 

توفير ل من خلا لمستثمرالصالح  ضمان إجرائيبمثابة  واحدة إختصاصات عديدة على مستوى نافذة
 أريحية وبدون متاعب.كل ب ستثمـارلاضرورية لخدمات 

 تثمـارسمع مختلف الهيئات الأخرى المتصلة بالاالفعلي يتطلب التنسيق  هذه النافذةأن  نجاح  إلا  
 لعمومـيا العقـاريئات الأخرى المكلفة بهوبين ال صلاحيات متداخلة بينها إلغاء أي  في المجال و 
ييرها يسند تس العمومـي العقـارفي مجال  ستثمـاربوابة خاصة بالاب النافذةهذه  متد ع  وسرعان ما 

 .(698)في هذا المجال ستثمـارتعلقة بالاالإجراءات الم معظمتنفرد بمفردها بتولي  للوكالة

 لعمومـيا العقـارمعظم العمليات المتصلة بب ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتولي الوكالة  
 مرتبط ارتباطا وثيقا بالتسهيلات الإدارية العمومـي العقـارفي  ستثمـارترشيد سياسة الا إن  

ن البداية ية مستثمـار الا الإشراف على العمليةواحدة مختصة بفتفعيل نافذة ، الممنوحة للمستثمر
تضم كل الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالمجال من شأنه  للنهاية

 .يسيرة ودون حاجة المستثمر للعودة لهيئات أخرى تجسيد المشروع بصورة 

بداية بإعلام المستثمرين بكل  العقـارالمتصلة بالعمليات  بمعظم ((AAPIلفت الوكالة وفعلا ك  
شريعات التتي تسمح بالتعرف على ضرورية ال  الوثائق ال جمع، ستثمـارالمجالات الضرورية للا

ن خلال موتقريب الإدارة من المستثمر  ستثمـارتسهيل عملية الا، ستثمـاربالا والتنظيمات ذات الصلة
ن طرف والترويج بكل التحفيزات والتسهيلات الممنوحة م تسيير الامتيازات، الرقمية للمستثمر المنصة

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  20 إلى 10المواد من  -(696)
 .السالف الذكر، 200-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 10المادة  -(697)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  20 المادة -(698)
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مرافقة المستثمر من خلال توجيهه والتكفل بإرشاده لمختلف الهيئات و  ستثمـارالدولة في مجال الا
 .دارية الأخرى التي يمكنه التواصل معهاالإ

ة متابعة المستثمر والتأكد بالاتصال مع مختلف الهيئات المكلففي  تتمثللوكالة لأهم صلاحية و 
لتزامه بالبنود المفروضة عليه ومعالجة كل عريضة أو شكوى أو انشغال من ا  مـدى  من العقـارب

خدمة الرصد والإصغاء ال تي تمثل ضمان مهم لفائدة المستثمر من خلال الإصغاء إليه وذلك بتطوير 
 .(699)المستثمر

 لعقـاراالمهام مع الهيئات الأخرى المكلفة ب ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتقاسم الوكالة  
ية بمعظم كلف بصفة رئيسما في المضمون بحيث ت  هذه النافذة في الشكل فقط وإن   تجسدلا ت

ولا حرج في وجود أدوار ثانوية لهيئات أخرى أو وجود مديريات  ستثمـارالصلاحيات ذات الصلة بالا
لى تفويض ع الأعمال على المستوى المحلي بناءً منح لها صلاحيات القيام بنفس فرعية تابعة لها ت  

غية تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أو تقاسم الوظائف مع الهيئات من الهيئة المركزية ب  
 في المجال عن طريق تكليف صادر من الوكالة. ستثمـارالمتصلة بالاالأخرى 

 ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالمهام بين هياكل الوكالة  توزيع . أ
على النحو  تثمـارسة لترقية الاالجزائـريتقاسم المهام والوظائف بين الشبابيك الوحيدة للوكالة  تم  
عملا  ةللامركزيا ةالوحيد كبيالشباو  ات الأجنبيةستثمـار يع الكبرى والالمشار لالشباك الوحيد  التالي

مركزية للابحيث تختص الشبابيك الوحيدة استثمـار، بمعيار المركزية واللامركزية في دراسة مشاريع الا
ذي يمتد ية ال  ات الأجنبستثمـار للمشاريع الكبرى والاالشباك الوحيد  على عكسات المحلية ستثمـار بالا

 .(700)مستوى الوطناختصاصه على 

بابيك بحيث منح للش، بفارق مهم جدا بالمقارنة مع القوانين السابقة هذا التقسيم الجديد جاء
 كلا يقومف، يموضوعالمعيار لاستنادا ل المركزي  اختصاص غير اختصاص الشباك الوحيدوحيدة ال

                                                           
 .، السالف الذكر200-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 80المادة  -(699)
 .الذكرالسالف ، 200-22من المرسوم التنفيذي رقم  10و 80المادة  -(700)
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ون وجود د أن  كل شباك مختص بمشاريع مختلفة عن الآخر إلا   نفس الأدواربالصنفين من الشبابيك 
 .(701)تداخل فيما بينها في المهام

 المتمثلبين اختصاص هذه الشبابيك  الفارق  200-22 رقم المرسوم التنفيذي بي ن بدورهولقد 
ت أجنبية استثمـار المشاريع كبرى وافإذا كانت ، فقطالذي يدخل في صلاحياتها نوع المشروع في 

صاص الشبابيك الوحيدة من اخت يأما غير ذلك فهالمركزي فهي من اختصاص الشباك الوحيد 
 .اللامركزية

 العقـاروهيئات ذات صلة ب ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالمهام بين الوكالة  التنسيق في . ب
 الاقتصادي

ة ممثلي ضمب ستثمـارة لترقية الاالجزائـري تقوم الوكالة راءات ذات مصالح وهيئات تتكفل بالإج عد 
رة وغير في السابق ويتم بطريقة مبعث غائبالالأمر ، ستثمـارية اللازمة للاالعقـار الصلة بمنح الأوعية 

 منظمة.

 ممثلين أهمهم ممثلي إدارة الضرائبهؤلاء ال 200-22 رقم المرسوم التنفيذي تضمنولقد 
ات الأخرى لإدارات والهيئا ين عنممثل، ستثمـارالموجه للا العقـارالهيئات المكلفة ب، مصالح التعمير
 .(702)ستثمـارذات الصلة بالا

ة بجميع الوظائف المتصلة بمهامهم بطريقالممثلين وهي سابقة من نوعها بحيث يكلف هؤلاء 
تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق ضمان ل)الشباك الوحيد(  مكان واحدفي و  واضحة وصريحة

  .(703)لمستثمر في السابقل ةرهقالمالبيروقراطية 

ضم العديد من ممثلي الهيئات والإدارات  الجزائـري  المشـرع أن   المواد أعلاه نلاحظ من خلال
 لعقـارامن بينها تلك المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحصول على  ستثمـارالمكلفة بالا

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22 من القانـون  10المادة  -(701)
 .السالف الذكر، 200-22تنفيذي رقم الرسوم من الم 28المادة  -(702)
 .1000ص، سابقالمرجع ال، سليماني صفية -(703)
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ة بتجسيد تي لها علاقمنح كل القرارات والوثائق والتراخيص ال  لاعتبرها مؤهلة و  ستثمـارالموجه للا
 .(704)ي واشترط في المقابل أن يكون المشروع مسجل على مستواهاستثمـار واستغلال المشروع الا

دة ة الممثلة في الشبابيك الوحيالعمومـينشير في هذا الخصوص أن  ممثلو الإدارات والهيئات 
 المعاينة ،والترخيص بالتنازل ستثمـارت كلف أيضا بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم كتسجيل الا

 .(705)200-22التنفيذي رقم المرسوم بعملا  المرافقة وغيرها...

الأصلية  مالتدخل لدى هيئاته للصلاحيات المذكورة أعلاهبالإضافة  هؤلاء الممثلين مالز إ تم  و 
 لمرسوم بدقة ووضوح كل الأعمالهذا ا ولقد أدرج لتذليل أي صعوبات يحتمل أن يواجهها المستثمر

تي يجب على هؤلاء الممثلين القيام بها بصفة تزيل الشك حول صلاحيات كل واحد منهم وهذا ال  
 يقي يضاف لصالح المستثمر.ي عتبر بمثابة تسهيل حق

تواصل فيلة بالك ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالصلاحيات الجديدة الممنوحة للوكالة نصل للقول أن   
 ستثمـاربالا ها تحتوي تقريبا على كل الممثلين المعنيينمع الهيئات المعنية بالنيابة عن المستثمر بما أن  

 ر والفوري بالتبادل المباشتي تسمح المنصة الرقمية للمستثمر ال  حداث خاصة مع است العقـارفي مجال 
وتوفر للمستثمر كل الوثائق الضرورية لاستكمال الإجراءات  (706)بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية

لية جد آلذا باتت هذه الوكالة كما قلنا في محطة سابقة ، بمجرد تعامله معها ستثمـارالمتعلقة بالا
 .ستثمـارلااع يشجلتمهمة 

 الفرع الثالث
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارمنح ضمانات إدارية في سبيل الاستفادة من 

ديدة جة ميكانيزمات إدارية عد   الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون مؤخرا بموجب  المشـرع أقر  
 ومـيالعم العقـارتبسيط إجراءات الحصول على من خلال جذب المستثمر تعمل بالخصوص على 
لت عليها الدولة لتشجيع استقطاب المستثمرين.وهي أهم الميكانيزمات ال    تي عو 

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  22المادة  -(704)
 .السالف الذكر، 200-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 22المادة  -(705)
 .السالف الذكر، 200-22من المرسوم التنفيذي رقم  0 فقرة 20و 22، 21 ادو الم -(706)
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ح طت حتى أسلوب التنازل عن الامتياز إذ أصبلم تكتفي الدولة بتبسيط أسلوب المنح بل بس  
طلب تحويل الامتياز المتحصل عليه لتنازل بمجرد توفر شروط ذلك وهو  حاليا بإمكان كل مستثمر
 ضمان آخر للمستثمرين.

ل يسهتو  قـارالعمختلف الهيئات المكلفة ب تم  تقريبلمستثمر تحسين الخدمة المقدمة لومن أجل 
ة زائـريلجاذي يكون على مستوى المنصة الرقمية المسيرة من طرف الوكالة عملية طلب منح الامتياز ال  

تكمال كل الإجراءات لغاية اس على مستواهاتي ترافق المستثمر منذ تاريخ التسجيل وال   ستثمـارلترقية الا
 ه. ستثمـار بإالخاصة 

 حيدةو  اعتماد إجراء التراضي كصيغة وبهذا تتمثل الضمانات الإدارية الممنوحة للمستثمر في
مال كل من أجل استكمرافقة المستثمر  )أولا( ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارعلى  لمنح الامتياز

وتبني سياسة التنازل من جديد على الأراضي محل الامتياز  )ثانيا( ستثمـارالإجراءات المتصلة بالا
 .)ثالثا(جذب المستثمرين ل

 لاستقطاب المستثمرين منح الامتياز تبسيط صيغةأولا: 
ألا هو  مـيالعمو  العقـارتوجها جديدا في استغلال  ةالجزائـري اختارت الدولة ستثمـارلال اتشجيع

ذكر منها نلصالح المستثمر من ايجابيات الأخير عقد الامتياز بصيغة التراضي لما يمكن أن يحققه 
 .العقـارتسهيل عملية الحصول على ، العقـارأسعار تخفيض ، اختصار الوقت والتكاليف

تي ية ال  مقابل الأتاوى السنو  هارفع مداخيل أساسا فيخرى خاصة بالدولة تتمثل إيجابيات أ هناك
ي يسمح الامتياز بالتراض توقيف المضاربة باعتبار أن  ، العمومـي العقـاريدفعها المستفيدين من 

 لإدارةا تي ستربط المستثمر معشرة النظرا للعلاقة المبا ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاربحماية 
 وأخرى...

 ستثمـارالمستثمر لاستكمال الإجراءات ذات الصلة بالا ثانيا: مرافقة
تسهيل لرافقة الجديد نظام الم ستثمـارالا قانـون في  الجزائـري  المشـرعكرس  ستثمـارسعيا لتحفيز الا

 ستثمـاررقية الاة لتالجزائـريإذ ت كلف الوكالة ، هستثمـار عملية حصول المستثمر على الوثائق اللازمة لا
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تصلة المستثمر في استكمال الإجراءات المبمرافقة  العقـارالإدارات والهيئات المكلفة ببالتنسيق مع 
 .القانـون من هذا  10ه عملا بنص المادة ستثمـار با

وتؤكدان على تكليف الشباك الوحيد المركزي بالقيام  21و 28وتضيف المادتين المواليتين  
نبية ونفس ات الأجستثمـار ية الكبرى والاستثمـار الاالمشاريع ومرافقة  لتجسيدبكل الإجراءات اللازمة 

تعلقة المستثمرين لإتمام الإجراءات الم مساعدة ومرافقةح للشباك اللامركزي في سبيل ن  التكليف م  
 .ستثمـاربالا

صر ذي لا يقتد من نطاق المرافقة ال  بدوره على هذه الصلاحية ومد   11-20رقم  القانـون  أقر  كما 
 .(707)ي ستثمـار ع الارو مشالغاية إنجاز متد لاما وإن   راءات المتصلة بمشروعهاستكمال الإجعلى مجرد 

 تنازل إلى تحويل الامتياز إجراء تبسيطثالثا: 
بناءاً على ، للتناز لاعتماد اجراء تحويل الامتياز استقطاب المستثمرين في سبيل عمدت الجزائر 

 مبحيث تت، هتبسيط إجراءات تم  في سبيل تجسيد هذا التنازل ذلك و شروط  توفرطلب المستثمر وبعد 
أشهر من تاريخ  0في أجل لا يتعدى  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريعملية التحويل من طرف الوكالة 

رس تعد إدارة أملاك الدولة بدورها العقد المكل، تحويل الامتياز لتنازل من طرف المستثمر طلباستلام 
 .ليهاإيوما من تاريخ تحويل الملف  10ة لا تفوق للتنازل في مد  

ة الإجراءات الخاصة بتحويل الامتياز لتنازل على مستوى كلا صر مد  ق  نلاحظ فيما سبق  
 لحفي الجزائر وضمان مهم لصا ستثمـارجد مشجع للاإجراء الهيئتين السابقتين وهذا بحد ذاته 

فادة من في الاست لاستمرارا هضمانفي البلاد بسبب عدم  ستثمـارالذي يتهرب من الامستثمر ال
ذي يمثل ضمانة جد مهمة نهيك عن إجراء التنازل بحد ذاته ال   (708)ية محل المنحالعقـار الأوعية 

 لصالح المستثمرين.

سبب ب ستثمـارالا ركودهو من جديد التنازل جراء حقيقي وراء اعتماد الدولة لإالسبب ال إذ يعود
رهن الحق ك في ظل القوانين السابقةرغم الحقوق الممنوحة للمستثمر ، السياسة المتبعة في الماضي

                                                           
. تبقى هذه الآلية كما سبق وأن ذكرنا سابقا السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون فقرة ما قبل الأخيرة من  80المادة  -(707)

لة في حالة تحويل الامتياز لتنازل.  غير م فع 
 .السالف الذكر، 001-20من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -(708)
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 ةمن طرف المؤسسات المالي ـتحصل علـيهالمض ياه الامتـياز كضمان للـقـر ي الـذي يمنحه إالعقـار 
 .(709)أو في إطار المستثمرة الفلاحية السياحي، الصناعيه لتمويل نشاط

إذ أصبح  11-20رقم  القانـون إعادة النظر في منح هذا الحق بموجب  ه تم  الإشارة إلى أن  تجدر 
تي رضية الممنوح عليها الامتياز الوليس القطعة الأ (710)يخص الحق العيني الناتج عن الامتياز

تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز لتنازل نهائي عملا بأحكام المرسوم 
 .(711)001-20التنفيذي رقم 

  

                                                           
يشكل هذا القرض خطرا كبيرا على  .السالف الذكر، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  0من الملحق  82المادة  -(709)

ن وهو ما المرهو  العقـارالفلاحي في حالة عدم تسديد المستثمر للقرض ما يجعل البنك صاحب حق على هذا  العقـارملكية 
 .العقـارذا في منح ه المشـرعويتعارض مع نمط الاستغلال المؤقت الذي تبناه ، وحمايته العقـاريتعارض مع سياسة تثمين 

 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  2فقرة  10المادة  -(710)
 .السالف الذكر، 001-20مرسوم التنفيذي رقم من ال 2فقرة  10المادة  -(711)
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 المبحث الثاني
 ستثمـارللا المخصـص العمومـي عقـارللعيل الرقابة لضمان استغلال أمثل تف

كونها أحد  ،جيدا تفعيل الرقابة بكل أنواعها استغلالا العمومـي العقـاريتطلب لضمان استغلال 
ساءلة دون تفعيل الرقابة والم لا مجال للحديث عن الحوكمةإذ ، يها الحوكمةتي تقوم علأهم المبادئ ال  

يفرض على السلطات المعنية وضع أجهزة وهيئات يتميز أعضاءها بالكفاءة والشفافية والدقة وهو ما 
 .في أداء المهام

ل فت برقابة وفي هذا الصدد  ستثمـارللا المخصـص العمومـي عقـارالاستغلال الأمثل للمـدى  ك 
هيئات إدارية وأخرى غير إدارية تعمل على مسائلة كل مستثمر مخل بإلتزاماته كما تعمل على حماية 

 وضمان حقوق المستثمررين من كل تعدي. العمومـي العقـار

 لعقـاراالهيئات المختصة بالرقابة على  ين تلكبتتعدد الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة 
جال تي تلعب دور تكاملي في مالفلاحي وال   العقـارقتصادي والهيئات المختصة بالرقابة على الا

 تجسيد مبدأ المحاسبة والرقابة.

 لعقـارااستغلال مـدى  برقابةإلى جانب الهيئات الإدارية الهيئات غير الإدارية كذلك تعمل 
 ضائيةوالهيئات غير الق ها الهيئات القضائيةعلى قدمتوضمان حقوق أطراف عقد الامتياز  العمومـي

 حل النزاعات المترتبة بين الدول المستضيفة والمستثمر الأجنبي.تي تعمل هي الأخرى على ال  

 ستثمـارلال المخصـص العمومـي عقـارالاستغلال الأمثل للضمان في  الهيئاتهذه  تشترك كلو  
ل ك ومساءلة لالهقد تنجم عن سوء أو عدم استغ كل تجاوزاتمن  العمومـي العقـارة حمايضمان ب

  .العمومـي العقـاراستغلال يسيء  شخص

بعملية منح  المتصلةالأجهزة الإدارية  ضي لتفعيل الرقابة منح الاختصاص لمختلفتقيمن هنا 
 لعقـارالممارسة رقابتها على كل شخص له صلة باستغلال  بصفة عامة العقـاروالمكلفة بالامتياز 
يل أجهزة وتفع )المطلب الأول( لتعميم وتوسيع الرقابة على أعلى نطاق ستثمـارالموجه للا العمومـي

ا من خلال الاستعانة بكل الهيئات الرقابية الإدارية منه العمومـي عقـارالرقابة لضمان استغلال أمثل لل
 .)المطلب الثاني( وغير الإدارية
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 المطلب الأول
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارتعميم الرقابة على كل شخص ذو صلة باستغلال 

الحوكمة لتوسيع نطاق تطبيق مبدأ الرقابة والمساءلة وهو ما عمدت الدولة من أجل تكريس 
-20و 11-20رقم  القانـون وكذلك  80-18 رقم القانـون  ية أهمهاقانـونتجسد في عدة نصوص 

 ذين تقع عليهم الرقابة.نوا الهيئات المكلفة بالرقابة إلى جانب الأشخاص ال  ذين بي  ال   10

الفلاحي والاقتصادي الرقابة الواقعة على المستفيد من  عقـارالمنظم لل القانـون فتضمن كلا من 
عقد الشروط الخاص بفي دفتر مدرجة بالتفصيل من الحقوق جملة ب لدولةمتع ات الامتياز بحكم

ه المتعاقد ملزم اتجا يجعل المستثمر المستفيد من المنحذي الأمر ال  ، على شكل بنود للعقد الامتياز
 .هذه الأخيرة يرتب عنه جزاءاتلمخالفة أي و  ةبعد التعاقد معها مباشر  باحترام هذه البنود معه

هيئات بل تقع كذلك على كل ال ذي تقع عليه الرقابةأن  المستثمر ليس الشخص الوحيد ال   إلا  
سواءا من الهيئة الوصية أو الهيئة القضائية وهذا ضمانا لعدم تعسف  العمومـي العقـارالمكلفة ب

 .الأخيرة في استعمال حقها ضد المستثمر

 يشمللالرقابة  بتوسيع نطاقالخاص بحماية أراضي الدولة  القانـون وفي هذا الخصوص قام 
ن حقيقي وهو ضما عقـارإلى جانب رقابة كل مسير للمهما كانت صفته  العقـارشخص له صلة بكل 

 بصفة خاصة. العمومـي العقـارلحماية أملاك الدولة و 

 مستفيدعلى ال شخص لآخر فتتمثل الرقابة تجدر الإشارة إلى أن  موضوع الرقابة يختلف من
لمكلفة ا الهيئاتأما الرقابة على  )الفرع الأول( ه ببنود العقدالتزاممـدى  رقابة في من منح الامتياز

نسبة الأمر مختلف بال )الفرع الثاني(ات الصادرة عنها ر مشروعية القرا فهي تخص رقابة العقـارب
 .)الفرع الثالث( حمايتهم لأملاك الدولةمدى  المنصبة حولمسيري أراضي الدولة  لرقابة
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 الفرع الأول
 المستفيد من منح الامتياز على رقابةال

يستدعي إبرام عقد الامتياز إمضاء المستثمر المستفيد من المنح على دفتر الشروط الملحق 
بالعقد مضمونه الإلتزام بكل البنود الواردة فيه ولضمان تحقق الأخيرة تتمتع الدولة بسلطة الرقابة 

 احترامه للالتزامات العقدية من عدمه.مـدى  وهو ما يسمح لها برقابةعلى المتعاقد معها 

ة جزاءات وهي واردة في دفتر الشروط الممضى إذ يترتب عن مخالفة المستفيد من الامتياز عد  
ذا الأساس على هو  تتنوع هذه الجزاءات بين الجزاءات الإدارية والقضائية، عليه من طرف المستثمر

كل الإلتزامات لتزام المستفيد بإمـدى  تي تدقق فيوال   العقـاركلفة بمن طرف الهيئات المتمارس الرقابة 
مخالفة ق التحق في حالةع الجزاء توقو  )أولا( الامتياز حقلاستغلال الرشيد لل اضمانالخاصة بالعقد 

 .)ثانيا(

 تعاقدية اللالتزامات ا احتراممـدى  أولا: تركيز الرقابة على
الوارد على  المستفيد من الامتيازتي تقع على عاتق لتزامات البوضوح الإ الجزائـري  المشـرعبي ن 

 80-18رقم  القانـون لتزامات واردة في إتقابلها ا (712)11-20رقم  القانـون  في الاقتصادي العقـار
 الفلاحي. العقـارلامتياز بالنسبة 

قدية اعتاته اللتزامإتنفيذ  العقـارمن الامتياز في كلا الصنفين  وبهذا يجدر على المستفيد من
و استعمال عدم تحويل وجهة أ، دفع الإتاوة الإيجارية السنويةعقـار، الاستغلال الفعلي للالمتمثلة في 

بالإضافة إلى عدم التأجير من الباطن أو التنازل ودفع الضرائب والرسوم الملحقة بالملك  العقـار
 .(713)ي العقـار 

 محل الامتياز عقـارالاستغلال الفعلي لل 
بالشروع في مباشرة أشغال إنجاز المشروع تفيد من الامتياز المسة الجزائـريألزمت الدولة 

تحت طائلة  أشهر بداية من تاريخ الحصول على رخصة البناء 2ة أقصاها ي في مد  ستثمـار الا

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  10المادة  -(712)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  من القانـون  20و 20، 22المواد  -(713)
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نشاء إالاقتصادي يتولد عنه الحق في  العقـارحق الامتياز الواقع على  على اعتبار أن   (714)خالفس
ة بناء بعد الحصول على رخص ذي لا يتحقق إلا  وال   ضرورية لاستغلالهتجهيز أو منشأة كل بناء أو 

 .(715)ية المتعلقة بالتعميرالقانـونسلم وفقا للأشكال والشروط ت  

ك بيايجدر على المستفيد من الامتياز في هذا الخصوص أن يودع طلب رخصة البناء لدى الشب
هرين ابتداء ش تتعدىة لا الاقتصادي في مد   العقـارإذا تعلق الأمر ب، للوكالة المختص إقليميا ةالوحيد

لزم صاحب الامتياز بالشروع في أشغال إنجاز مشروعه ي  كما  (716)من تاريخ تسليم عقد الامتياز
 .في دفتر الشروطي في أجل لا يتعدى الأجل المحدد ستثمـار الا

إذ ، إنجازهاد المر  ستثمـارالاي متعلقة بطبيعة ونوعية ستثمـار ة إنجاز المشروع الامد   وبهذا فإن   
ي ستثمـار أن تكون الآجال الممنوحة للمستثمر من أجل إنجاز مشروعه الا 11-20رقم  القانـون اشترط 

 .(717)ستثمـارالا قانـون متطابقة مع تلك المحددة في 

 ات الواردة علىستثمـار ة انجاز الامد   الحالي نجده ينص على ستثمـارالا قانـون ل وبالعودة
ات ستثمـار سنوات إذا كانت الا 0ة ل سنوات مع إمكانية رفع المد   0 ب قدرةالتي تية و العقـار الملكيات 

 ة من تاريخ تسليم رخصة البناء.مدرجة ضمن نظام المناطق على أن يبدأ سريان هذه المد  

إذا تجاوز مشروع  (718)ةشهرا قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس المد   12ة ب تمديد هذه المد   يمكن
د يستفيد كما ق ستثمـارنسبة الإنجاز المحددة في التنظيم الساري المفعول المتعلق بالا ستثمـارالا

ي تثمـار سظروف يستحيل بوجودها ا كامله لمشروعه الال المستثمر من تمديد آخر في حالة مواجهته
 .(719)استحال له من خلالها تنفيذ التزاماتهتي ة ال  بنفس المد  وهذا ما يسمح له بتمديد آجال الانجاز 

                                                           
 .السالف الذكر، 001-20لمرسوم التنفيذي رقم امن دفتر الشروط الملحق ب 18المادة  -(714)
 .10-10ص سابق، صالمرجع ال، الفلاحيةالرقابة على منح حق الامتياز على الأراضي ، مصطفاوي عايدة -(715)
 .السالف الذكر، 001-20لمرسوم التنفيذي رقم امن دفتر الشروط الملحق ب 21المادة  -(716)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  10و 12المادة  -(717)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  من القانـون  02المادة  -(718)
 .السالف الذكر، 001-20لمرسوم التنفيذي رقم امن دفتر الشروط الملحق ب 21المادة  -(719)
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ى ذي لا يقتضي حصول المستثمر صاحب الامتياز علالفلاحي ال   عقـاريختلف الأمر بالنسبة لل
فيما يخص الترخيص المسبق الممنوح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من  إلا  ، رخصة

 تحت طائلة ،أجل قيام هذا المستثمر بعملية التهيئة أو بناء ضروري لاستغلال أفضل لهذه الأراضي
 .(720)فسخ الامتياز

تشييد  بمنع مه على جميع أراضي الدولة وقامهذا الإجراء وعم   في الجزائـري  المشـرعولقد شدد 
دون الحصول على رخصة لذلك من قبل السلطات الإدارية  هابناية أو منشأة على أراضي أي  

نشاء خلايا إونص على  10-20رقم  القانـون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ، المختصة
 السلطات محلية من أجل رصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام

 .(721)اقتراح لحماية هذه الأراضي والمحافظة عليها المختصة بأي  

ورة استغلال هذه الأراضي بصبمحل المنح فيلزم المستثمر  العقـاروفيما يتعلق باستغلال 
وهو ما يجعل عدم استغلالها (722)وبنود دفتر الشروط  القانـون منتظمة ودائمة ومطابقة لأحكام هذا 

ة سنة واحدة إخلالا بالتزامات الواردة في دفتر الشروط بحكم افتراض اطلاع المعني بكل بنود لمد  
 .(723)احترامهابالعقد وتعهده 

جنة ولائية لإنشاء  تم  ، محل المنح موضوع إجبارية استغلال الأراضي علىونظرا لتركيز الدولة 
م يترأسها مدير المصالح الفلاحية تختص بتقدي مكلفة بمتابعة الأراضي الفلاحية غير المستغلة

تقارير شاملة عن أسباب عدم استغلال أو التخلي عن هذه الأراضي الفلاحية على أن يرسل التقرير 

                                                           
 .السالف الذكر، 022-18من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80و 82المادة  -(720)
 .السالف الذكر، 10-20رقم  القانـون من  80المادة  -(721)
 . 111ص، 2881، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، المستثمرات الفلاحية قانـون شرح ، بن يوسف بن رقية -(722)
، 20-08رقم  القانـون من  00لنص المادة  وبالعودة. السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  20و 20المادة  -(723)

 قتصاديةوهو ما يوضح الأهمية الا الأراضي الفلاحية يعتبر تعسفا في استعمال الحق ستثمـارعدم ا لوجدنا أن   السالف الذكر
 الوظيفية والاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي.
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وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وإرسال محضر معاينة للمديرية ، إلى كل من الوالي
 .(724)تخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوعالولائية للديوان من أجل الشروع في ا

على سعي  يلدلالنصوص التنظيمية المتعلقة بإجبارية استغلال هذه الأراضي وهذا  لم تتوقف
لمزيفين الفلاحي من المستثمرين ا العقـارات الفلاحية وتطهير عقـار الدولة لضمان الاستغلال الأمثل لل

 (725)الفلاحي العقـارالمتضمن تطهير  108التطرق له في المنشور الوزاري المشترك رقم  وهو ما تم  
 المتضمن التوجيه الفلاحي. 12-80رقم  القانـون من  28عملا بأحكام المادة 

 دفع الإتاوة الإيجارية السنوية المستحقة 
تسديد أن يقوم بمحل المنح  عقـاركمقابل لاستغلاله لليجدر على المستفيد من حق الامتياز 

ابتداء من تاريخ دخول مشروعه  (726)الأتاوى السنوية المستحقة وأعباء التسيير عند حلول آجال ذلك
 .(728)11-20م ـرق القانـون لا بأحكام مد عـقعخ السة فتحت طائل (727)ي حيز الاستغلالستثمـار الا

إذ اعتبر حالة عدم دفع المستفيد من الامتياز  80-18رقم  القانـون في  الإجراء المعتمدنفس 
فتر ة سنتين متتاليتين وبعد اعذارين غير مثمرين إخلالا ببنود دمد  لالفلاحي  عقـارلل لمقابل استغلاله

 .(730)ويرتب على صاحبه جزاء فسخ عقد الامتياز (729)الشروط

سمح للمستثمر الفلاحي بأن يدفع  المشـرعأعلاه أن   القانـون نلاحظ من خلال أحكام نص 
عين ربما أخذا ب، الإتاوة بعد مرور سنة من وصول أجل الدفع وهو تسهيل قدمته الهيئات المعنية

 ذي قد يستغرق وقتا لترتيب نتائج وثمار.الاعتبار طبيعة النشاط الفلاحي ال  

                                                           
 منشور في الموقع:، يتضمن عدم استغلال الأراضي الفلاحية 2812 سنة أكتوبر 10مؤرخ في  1028قرار رقم  -(724)

http://www.onta.dz ،د. 31و 32على الساعة  0202جوان  1يوم: يه لع تاريخ الاطلاع 
 منشور في الموقع:، الفلاحي العقـاريتضمن تطهير  2810 يوليو 10مؤرخ في  108منشور وزاري مشترك رقم  -(725)

http://www.onta.dz ، د.  11و 30على الساعة  0202جوان  1يوم: تاريخ الاطلاع عليه 
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  10المادة  -(726)
 .السالف الذكر، 001-20لمرسوم التنفيذي رقم امن دفتر الشروط الملحق ب 82المادة  -(727)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  21المادة  -(728)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون فقرة أخيرة من  20المادة  -(729)
 .السالف الذكر، 022-18من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(730)

http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
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 العقـارغلال استع اتاوة المقدرة لدفة مد  ال عن تحديد الجزائـري  المشـرعت و سكفي المقابل نلاحظ 
فع في كل سنة الدبالمستفيد من الامتياز  إجباريفيد  وهو ما الفلاحي العقـارالاقتصادي بالمقارنة مع 

 .ية المناسبةونالقانـجراءات لإا ستثمـارة لترقية الاالجزائـري ي عرضه للجزاء باتخاذ الوكالة وكل تهاون 

ر مثله مثل تقصيعدم دفع المستفيد من الامتياز لمستحقاته ي عتبر  من جهة أخرى يظهر أن  و  
المرسوم بلا عمتفسير الأقرب للصواب لاسري عليها نفس الأحكام وهو ت وبالتالي الإخلالات الأخرى 

 .(731)001-20التنفيذي رقم 

 محل الامتياز العقـارعدم تحويل وجهة أو استعمال  
ذي يرغب في القيام بإجراء تغيير على المستفيد من الامتياز ال   11-20رقم  القانـون اشترط 

ص ل على ترخيو حصال، لأهداف غير واردة في دفتر الشروط العقـار وجهة أو استعمال جزء أو كل
 .ستثمـارة لترقية الاالجزائـريمسبق من الوكالة 

لوكالة تحويل أو تغيير دون أخذ موافقة ا يمنع بالتالي على المستفيد من الامتياز أن يقوم بأي   
 عقـارولقد ألزمت الوكالة بإرجاع كل  (732)ي وعرضة لتوقيع الجزاء عليهقانـونكان تصرفه غير  وإلا  

لمصالح أملاك الدولة عملا  لأي سبب آخررت وجهته بموجب قواعد التعمير أو ي  اقتصادي غ  
 تنفيذ المستثمر لهذامـدى  وهو ما يفيد حرص الوكالة على مراقبة 002-20المرسوم التنفيذي رقم ب

 عدم قابلية السماح يشمل هذه الحالة وهو ما يوضحمصطلح أي سبب آخر  الالتزام باعتبار أن  
 .(733)للمستثمر بالتهرب من الجزاء تحت أي ظرف

الفلاحية فردية كانت إذ يقع على عاتق المستثمرة  الفلاحيتثمر تسري نفس الأحكام على المس
ذا يجدر عليها وبه تي تستغلها بسبب عقد الامتيازعدم تحويل وجهة الأراضي ال  الإلتزام بماعية أو ج

                                                           
نوضح في هذه النقطة أن  عدم دفع الاتاوة يعتبر تقصير يتخذ بشأنه إعذارين من طرف الوكالة بين الإعذار الأول  -(731)

ة يفسخ العقد بصفة انفرادية  11المادة  وهذا ما سيق في نص والثاني شهرين وفي حالة عدم جدواه الثاني بمرور نفس المد 
 .السالف الذكر، 001-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 0فقرة 

دفتر الشروط الملحق من  0فقرة  11المادة ، انظر .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  10و 21المادة  -(732)
 .السالف الذكر، 001-20بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .السالف الذكر، 002-20مرسوم تنفيذي رقم  -(733)
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غراض جزء فلاحي لأ بعدم تخصيص أي  وذلك احترام تخصيص الأراضي والمحافظة على وظيفتها 
ودفتر  80-18رقم  القانـون يشكل إخلالا بالالتزامات التعاقدية الواردة في  كونهلا علاقة لها بالفلاحة 
 .(734)الشروط الملحق بالعقد

 ي عقـار لمحافظة على وجهة كل ملك حريص على ا المشـرعأن   أعلاه خلال النصمن يظهر 
ثيرا ما كالواقع بي ن عكس ذلك للأسف إذ إلا  أن  ، تغيير تصنيفه أو وجهته الفلاحية وعدم محاولة

 ها لمجالاتصة بإلغاء تصنيف أراضي معينة وتخصنجد نصوص تنظيمية تقوم فيها السلطات المعني
 ين أعلاه.القانـونعرض الحائط ما جاء في  تي خصصت من أجلها في البداية ضرباً غير ال  

تنفيذية مضمونها إلغاء تصنيف قطع فلاحية كالمرسوم مراسيم عدة  خصوصفي هذا النجد 
المتضمن إلغاء تصنيف قطع فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع  018-12التنفيذي رقم 

موجهة  قطع أراض فلاحيةالمتضمن إلغاء تصنيف  00-20المرسوم التنفيذي رقم ، (735)تنموية
لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات وغيرهم ... وهو ما يشكل اعتداء 

 .(736)على هذا الصنف من الأراضي

                                                           
هو  منع 12-80رقم  القانـون  نشير في هذا الخصوص أن   .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  2فقرة  20-(734)

يمكن  هإلا  أن ه أضاف في المادة الموالية أن   أرض فلاحية أو موجهة للفلاحةكل استعمال غير فلاحي لأراضي مصنفة الآخر 
ص بتحويل يرخالت 20-08رقم  القانـون  فيإذ جاء ، 10 وذلك في نص المادة القانـون إلغاء تصنيف هذه الأراضي بموجب 

ة وتقنية قيد بقيود ماليعلى أن ت   قانـون  بموجبإلى صنف الأراضي القابلة للتعمير  أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبةأي 
أي ذات خصوبة متوسطة أو ضعيفة والتي يمكن تحويل وجهتها بموجب  الفلاحية الأخرى الأراضي على غرار  لإجراء التحويل

 .10وذلك في نص المادة  مرسوم متخذ في مجلس الوزراء
يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض  2812 سنة أكتوبر 20مؤرخ في  018-12مرسوم التنفيذي رقم من ال 81المادة  -(735)

 .2812 سنة أكتوبر 20الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية
يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة  2820 سنة جانفي 0مؤرخ في  00-20مرسوم تنفيذي رقم  -(736)

 .2820 سنة جانفي 10الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، الولاياتلإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض 
هو ما تم  و تغيير وجهة العديد من المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية تضمن المرسوم فقط هذا  تجدر الإشارة إلى أن  

نية بعملية إلغاء الفلاحية المعن قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي ذي بي  ال  و الملحق المدرج به  التصريح به في
 هكتار. 088 مساحتها الإجمالية التصنيف والتي تفوق 
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التصرف اجحاف في حق المستثمرات الفلاحية والأراضي الفلاحية على حد  بذلك هذايمثل 
ق إذ لو ضي   ،لإعادة التصنيفبدقة لنوع الأراضي الفلاحية القابلة  المشـرععدم تحديد بسبب سواء 

لكان أفضل وأحسن لضمان حماية ، في الأراضي الضعيفة الخصوبة اوحصرههذه الأراضي من 
 لسلطات المعنية.ل تصرف متهو ر من كلالصالحة للفلاحة الأراضي الأخرى 

ية هذه الأراضي من زحف الإسمنت ية لحماقانـونإذ رغم محاولات الدولة في اصدار نصوص 
لسهر االسلطات هذه ناشد فيها ت   (739)ةوقرارات وزارية عد   (738)الولايةو  (737)البلدية قانـون من خلال 

ا باتت بالفشل هأن   إلا  ، على احترام الأدوات والقواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية
تي وال ءعن المستفيد من الامتياز والدولة على حد سوانظرا للزحف العمراني المستمر والمترتب 

 وجدت من اعتبار المصلحة العامة سبيلا لتسبيب قراراتها.
 عدم التأجير من الباطن أو التنازل 

لا يسمح للمستفيد من الامتياز تحت طائلة الفسخ تأجير أو التنازل عن حقه في الامتياز قبل 
المستفيد شركة فلا يمكن لها أن تتنازل عن أسهم أو حصص ي وإذا كان ستثمـار انجاز المشروع الا

ي ودخوله حيز الاستغلال وهذا الإجراء يخص ستثمـار بعد انجاز المشروع الا اجتماعية مملوكة لها إلا  
 .(740)الاقتصادي العقـارالامتياز الوارد على 

                                                           
، يتعلق بالبلدية 2811 يونيو سنة 22مؤرخ في  18-11رقم  القانـون من  2فقرة  110والمادة  2فقرة  00المادة  -(737)

، 2821غشت سنة  01مؤرخ في  10-21، معدل ومتمم بالأمر رقم 2811 يوليو سنة 0الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد 
 .2821غشت  01الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد 

 12ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالولاية 2812 براير سنةف 21مؤرخ في  81-12رقم  القانـون من  1فقرة  00المادة  -(738)
 .2812 براير سنةف 20الصادر في 

 منشور في الموقع:، يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية 2810سبتمبر  0مؤرخ في  000قرار وزاري رقم  -(739)
http://www.onta.dz :صادر من وزير الفلاحة د،  02و 12على الساعة  2820جوان  11، تاريخ الاطلاع عليه يوم

ر المسبوق ت للاستهلاك المفرط وغيتي أد  والذي كشف عن الأضرار ال تي ستسببها هذه الاعتداءات لو استمرت على حالها وال  
 ة نصوص تنظيمية وتشريعية تقوم بتأطير العملية بما فيها متابعة المخالفين قضائيا.للأراضي الفلاحية بالرغم من وجود عد  

ي اتخاذ هذا منح السلطة التقديرية للسلطات التنفيذية ف ات الفلاحية( فيالعقـار )إلغاء تصنيف تفشي هذه الظاهرة  ونرجح سبب
، نته هذه المراسيموهذا ما بي  النوع من الإجراءات دون قيد أو رقابة على حساب تحقيق مصالح قد تكون خاصة أو عامة 

 .معظم الأراضي التي ألغي تصنيفها مزارع فلاحية خاصة وأن  
 .السالف الذكر، 001-20سوم التنفيذي رقم دفتر الشروط الملحق بالمر من  81المادة  -(740)

http://www.onta.dz/
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التأجير من الباطن  80-18رقم  القانـون يمنع إذ ، الفلاحي العقـارنفس الشيء ينطبق على 
وهو  تزاماتياز في خانة المخلين بالالتي تجعل المستثمر صاحب الامتويعتبره من بين التصرفات ال  

 .(741)بصفة مباشرة وشخصيةلهذا الأخير بإدارة مستثمرته  المشـرعما يوضح سبب ا لزام 

ة جزائـريالالاقتصادي تساهل في هذا الالتزام وسمح للوكالة  عقـارالمنظم لل القانـون  غير أن  
باتخاذ إجراءات مناسبة في حالة قيام المستفيد من الامتياز بالتأجير بكل أصنافه  ستثمـارلترقية الا

 .(742)ي ستثمـار عند وجود حالة قاهرة أو استحالة إتمام المشروع الا

 ي الممنوحالعقـار لحقة بالملك دفع المستفيد من الامتياز الضرائب والرسوم الم 
ولا فعها ديتوجب عليه فرضت الدولة على المستفيد من الامتياز مجموعة من الأعباء المالية 

تتمثل هذه و  للمستثمر رفع تظلم لعدم دفعها يمكن لا كما استثناء أو تحفظ أي   ولا يرد على دفعها
 الامتياز. ةالممنوح للاستغلال طيلة مد   العقـارالأعباء في تلك الضرائب والرسوم والمصاريف الملحقة ب

 ن تاريخ بدءم أعباء أخرى يتكفل بها المستفيد من الامتياز ابتداءً  هناك بالإضافة لهذه الأعباء
حة أعباء خاصة بمصل، أعباء المدينةمن محل الاستغلال تتمثل خصوصا في كل  عقـارحيازته لل

بالمرسوم ملا ع مقررةتكون تي يمكن أن تقرر أو الإدارية ال  التنظيفات أعباء خاصة ب، والشرطة الطرق 
 .(743)001-20التنفيذي رقم 

الالتزام  هذا 022-18دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم في نفس السياق أدرج 
مصاريف يد لنوع هذه الرسوم والتي يقوم بها المستفيد من الامتياز دون تحدضمن قائمة التعهدات ال  

 .(744)ة الامتيازمد  ول طوعلى مستقبلا  هارتبت مكانيةلإ، إمكانية التنبئ بهالعدم 

 

 

                                                           
 .السالف الذكر، 80-18رقم  من القانـون  20و 22المادة  -(741)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  2فقرة  10المادة  -(742)
 السالف الذكر.، 001-20تنفيذي رقم المرسوم من دفتر الشروط الملحق بال 80المادة  -(743)
 .السالف الذكر، 022-18من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(744)
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 قديةاعتالإخلال بالالتزامات ال توقيع الجزاء نتيجةثانيا: 
قد على كل مستثمر مخل ببنود عتوقيع الجزاء بسلطة تتمتع الهيئة المانحة لحق الامتياز 

ا ممن النصوص المنظمة لعقد الامتياز وهي ليست مطلقة وإن   تهاسلطالهيئة تستمد هذه ، الامتياز
 الذي يقتضي توقيع الجزاء المناسب للتصرف المخل.و مقيدة بمبدأ المشروعية 

لالتزامات ل هلدفتر الشروط الخاص بعقد الامتياز ضرورة احترامالمستثمر إذ يترتب على امضاء 
 الفسخ، عذارالإ ات تتمثل فيجزاءة عد  رتب عنه إخلال أو تقصير في تنفيذها يت الواردة فيه وأي  

 .كل اعتداء على أراضي الدولةالإسقاط وتجريم ، التعويض

 في حالة ثبوت المخالفةلمستثمر لإعذار توجيه  
اء في حالة ثبوت اخلال المستثمر ببنود دفتر الأعب ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة  تقوم

لخصوص ا اوفي هذ لتزاماتهإتي قام بها وتنفيذ عن التصرفات ال   من أجل التراجعإعذار  هبتوجيه
 .ينتوجه الوكالة للمخل إعذار 

يتم تبليغ الإعذار الأول عن طريق محضر قضائي للعنوان الخاص بالمستفيد من الامتياز 
دفتر المحددة في  لتزاماتهإشهرين للتراجع عن تقصيره وتنفيذ والمحدد في عقد الامتياز ويمنح له مدة 

 .(745)الشروط

عذار ثاني بنفس الخطوات والآجال وعند إ خير بلغ للأوفي حالة انقضاء الأجل دون جدوى ي  
ة إجراء الفسخ وكالمواصلة المستفيد من الامتياز بالتصرف المخل بعد توجيه الإعذار الثاني تتخذ ال

 .(746)دون الحاجة لموافقته بصفة انفرادية

بإمكان اللجان  مابتوجيه اعذار للمستفيد المخل بالتزاماته وان  ليست الوكالة الوحيدة المختصة 
لامتياز إعذار لصاحب اية أن توجه هي الأخرى ستثمـار المختصة المنشأة لغرض تطهير المشاريع الا

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  1فقرة  21المادة  -(745)
نفس من  11المادة ، أنظر .السالف الذكر، 001-20دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم من  11المادة  -(746)

 .المرسوم
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فة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز عملا لمخا من أجل تدارك أي  
 .(747)11-20رقم  ن القانـو  بأحكام

يستوي الأمر بالنسبة لإخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته المترتبة عن منح الامتياز 
 عذار واحدإعذارين للمخل باإلتزاماته وإن ما يوجه له إ لا يوجه  (ONTA)الديوان  أن   إلا  ، الفلاحي

دولة تقوم إدارة أملاك ال، بحد  ذاتهبعد إنقضاء الأجل المقرر في الإعذار عدم الامتثال له  وفي حالة
 .(748)الامتياز بالطرق الإداريةبعد إخطار الديوان بفسخ 

مخل بالتزاماته لل إعذارينتي يوجه فيها الديوان عدم دفع الإتاوة وال  لحالة  يختلف الأمر بالنسبة
هذا الإخلال ووقع عليه إجراء منفرد بالمقارنة مع  المشـرعلدفع مستحقاته وبهذا الإجراء استثنى 

 .(749)الإخلالات الأخرى 

 فسخ الامتياز 
هي قبل قد ينتإلا  أن ه ، المحددة له وهو الأصل يةالقانـونبانتهاء المدة ينتهي عقد الامتياز 

بصورة  دوفي هذا الصدد يتم فسخ العقلإلتزاماته التعاقدية  اخلال المستثمربسبب انقضاء هذه المدة 
فلاحي  رعقـان كان عقد الامتياز واقع على ويستوي في ذلك إ انفرادية جزاء عدم احترام بنود العقد

 .(750)أو اقتصادي

وهي حالة تغيير وجهة  11-20رقم  القانـون إدراج حالات ترتيب الفسخ الانفرادي في  ولقد تم  
ر لأغراض غير متفق عليها في دفت ي العقـار ي أو الاستعمال الكلي أو الجزئي للملك العقـار الملك 

عدم تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة ، عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة، الشروط

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  20و 20المادة  -(747)
 .السالف الذكر ،80-18رقم  القانـون من  20المادة  -(748)
 .السالف الذكر، 022-18من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(749)
المرسوم الشروط الملحق بدفتر من  80المادة  . أنظرالسالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  20و 20ة ادالم -(750)

 القانـون من  10و 10المادة أنظر كذلك، .حالات فسخ الامتياز ن هو الآخروالذي بي  ، السالف الذكر، 022-18التنفيذي رقم 
 .السالف الذكر، 11-20رقم 
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وهي  (751)الممنوح بعد إنجاز المشروع عقـارعدم الإبقاء على الوجهة الاقتصادية لل، وأعباء التسيير
 .80-18رقم  القانـون تقريبا نفس الحالات المدرجة في 

 80المادة  في 102-80التنفيذي رقم  بالعودة لحالات الفسخ الانفرادي المدرجة في المرسوم
لم يتم إدراجها في المرسوم  (752)منه نجد حالات أخرى لفسخ الامتياز بالإرادة المنفردة للطرفين

ود ما يضيق نسبة وجبشكل دقيق  ي العقـار قوام الملك ضبط موقع و  بسبب 001-20 التنفيذي رقم
إلى  12خطأ يترتب عنه مطالبة المستفيد من الامتياز للفسخ وهذا ما سيق في نصوص المواد من 

 .(753)001-20من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  10

 تضييق حالات الفسخ وهو ماصعوبة إثبات الخطأ وبالتالي مـدى  هذا النصيظهر من خلال 
قدم "تُ نصها: بمن دفتر الشروط الملحق بنفس المرسوم  80نص المادة  فيمن جديد عليه د يتأكال تم  

المصالح المعنية في الوكالة للمستفيد من حق الامتياز كل المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية 
 .ي محل منح الامتياز..."العقـار والفيزيائية والتنظيمية للملك 

 ضمان أو تعويض على الارتفاقات ال تي ي  المستثمر لأإمكانه مطالبة  عدمهذه المادة  تضيف
لا  الدولة ي محل منح الامتياز وهذا يدل أن  العقـار يتحملها بعد إعلامه واطلاعه على حالة الملك 

 .شيء في هذا الخصوص تضمن له أي  

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20م القانـون رقمن  10المادة  -(751)
و جزء ملك ألالامتياز  أو حالة ضم   معا حالة وجود خطأ في تعيين الحدود والمساحة المعلنة تتمثل هذه الحالات في -(752)

د الامتياز "إلغاء عق، سلالي مصطفى وشرون حسينة. لتفاصيل أكثر أنظر، لامتيازمنح ان يكون محلا لغير قابل لأ من ملك
  .000ص، 2820، 1عدد ، 10مجلد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، مجلة الاجتهاد القضائي، الصناعي" العقـارعلى 

المساحة المبنية كي لا يتحجج الطرفين بوجود خطأ في تعيين ، مساحة الأرضنص التنظيمي كذلك لتضمن هذا ا -(753)
ليه إذي ينتمي ال   عقـارالن تصنيف نه ببيانات تبي  ي الذي ضم  العقـار هذا الملك لس الشيء بالنسبة للحدود الفاصلة نف، المساحة

 لى جانبونشاطه إ قوام المشروع من خلال تبياني المزمع إنجازه ستثمـار للمشروع الا ادقيق اوصفوأضاف على كل ما سبق 
 .سعة الإنتاج
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اءا على بنفسخ الامتياز ب سمحيعلى حدا إذ  عقـاروهناك حالات فسخ أخرى ينفرد فيها كل 
فسخ عقد  وفي المقابل يمكن (754)قبل انقضاء مدة الامتيازعقد الامتياز الفلاحي في  المستثمر طلب

ة عامة أن ها جاءت بصف الفسخ الاتفاقي في حالة يلاحظما و  الطرفين بإتفاقالامتياز الاقتصادي 
 .ايمكن للطرفين مطالبة الفسخ بشأنهالحالات التي  الجزائـري  المشـرع نبي  أي لم ي  وغير واضحة 

ي للأراضي والديوان الوطن ستثمـارة لترقية الاالجزائـرينشير إلى أن  كلا من الوكالة وفي الأخير 
يث يقوم بح، جباتهللمخل بوا إعذارين توجيهعدم جدوى الفلاحي لا يتخذان إجراء الفسخ إلا  بعد 

بفسخ عقد الوكالة  وتقوم (755)لفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية دارة أملاك الدولةإالديوان بإخطار 
 .(756)الامتياز بصفة انفرادية

 اسقاط حق الامتياز 
 ةمتابعبة يستثمـار لجنة متابعة وتطهير المشاريع الاتتولى  11-20رقم  القانـون  عملا بمقتضيات

ع والالتزامات تشريلمخالفة ل المستثمرارتكاب وفي حالة  يةستثمـار ز المستثمر للمشاريع الاانجامـدى 
عدم جدوى  في حالةو  لتدارك مخالفته وتصحيحها له تقوم بتوجيه إعذارالشروط الواردة في دفتر 

 حق الامتياز لدى الجهاتإجراءات إسقاط مباشرة ة أملاك الدولة المختصة إقليميا تبادر إدار  الإعذار
 .(757)القضائية

زير المالية و ، المشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية التعليمة الوزاريةكذلك  ضمنتت
لقضائية ضد والمتابعة الحالات أخرى تقتضي بشأنها إجراء الإسقاط ووزير الفلاحة والتنمية الريفية 

                                                           
حالة فسخ الامتياز بسبب اخلال  السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  20في هذا الصدد تضمنت المادة  -(754)

 .حالة فسخ الامتياز بناءا على طلب صاحب الامتيازفأدرجت  22 ةادالمالمستثمر بإلتزاماته أما 
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  20 ادةالم -(755)
  .السالف الذكر، 11-20م القانـون رقمن  10المادة  -(756)
 .السالف الذكر، 11-20رقم  من القانـون  20و 21المادة  -(757)
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تشييد بنايات غير شرعية من طرف الغير بتواطؤ من المستثمر  وهي حالةالمستثمر المخل بواجباته 
 .(758)لا علاقة لها بالمستثمرة اتخير بتشييد بنايقيام الأحالة أو 

 بة عن عدم انجاز البنايات في الآجال المحددةتالتعويض عن الأضرار المتر  
واء ي في الأجل الممنوح له سستثمـار يقع على عاتق المستفيد من الامتياز إنجاز مشروعه الا

ديم ولة مجبرة على تقدإلا  أن  ال، وغير ذلك يجعله تحت طائلة فسخ العقد ي أو الإضافيالقانـون
 حالة انقضاء الأجل الإضافي دون إتمامه لمشروعه.في للمستثمر المقصر تعويض 

يمة على القطعة الأرضية دون أن يتجاوز ق اي أتى بهتفائض القيمة ال   ويكون التعويض على 
ة من رتبالمتمن التعويض على الأضرار  %18مع اقتطاع نسبة ، اليد العاملة والمواد المستعملة

 المستفيد من الامتياز نتيجة تقصيره. طرف

الآجال  عند انجاز البناية في ستفيد من التعويض في حالتين وهماصاحب الامتياز لا يإلا  أن  
عند عدم انجاز المشروع في الوقت المحدد و  للبرنامج المحدد أو رخصة البناء لكنها غير مطابقة

مطابقة البناية مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء بل بالعكس يترتب عليه إعادة القطعة وعدم 
 .(759)الأرضية محل الامتياز لحالتها الأصلية قبل إبرام العقد

ه على أن  (760)السابعة منه 1 في النقطة 1080جاء في المنشور الوزاري المشترك رقم ولقد 
للأراضي  عدم استغلاله المترتبة عليه جراء بالالتزامات يترتب على إخلال المستفيد من الامتياز

 %18تدفعه الدولة بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح نسبة  تعويض البناء بدون رخصةو  الفلاحية

                                                           
تتعلق بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق  2812سبتمبر  11مؤرخ في  200تعليمة وزارية مشتركة رقم  -(758)

 0202ماي  00، تاريخ الاطلاع عليه يوم:  http://www.onta.dzمنشورة في الموقع:، امتياز من طرف اللجان الولائية

 د. 22سا و31على الساعة 
 .السالف الذكر، 001-20مرسوم التنفيذي رقم من دفتر الشروط الملحق بال 11المادة  -(759)
بخصوص إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال  2811سبتمبر  0مؤرخ في  1080منشور وزاري مشترك رقم  -(760)

 00تاريخ الاطلاع عليه يوم:  http://www.onta.dz منشور في الموقع:الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 د. 21سا و31على الساعة  0202ماي 

http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
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ت إلى جانب أيلولة جميع الأملاك بما فيها المحلاكتعويض للأضرار ال تي يرتبها المخل بالتزاماته 
 .(761)المستعملة للسكن للدولة

 تجريم الاعتداء على أراضي الدولة 
بل  ،إخلال المستفيد من الامتياز ببنود دفتر الشروط على العقوبات الإداريةجزاء لم يقتصر 

تعدى ذلك ليصل لحد تجريم بعض الأفعال واعتبارها جريمة كل هذا من أجل حماية أراضي الدولة 
تتمثل على والتي  10-20رقم  قانـون الفي  الجزائـري  المشـرعوالمحافظة عليها وهو ما جاء به 

على أراضي الدولة واستغلالها لأغراض شخصية  جريمة الاستحواذ دون وجه حق الخصوص في:
وجه  تي استحوذ عليها دون على أراضي الدولة ال جريمة تشييد بنايات أو منشآت، أو لفائدة الغير

 .في أراضي الدولة جريمة التصرفو حق

لوعاء عند تجاوزه لحدود ا هذه الجرائم لا تسري على المستفيد من الامتياز إلا   ننوه إلى أن   
أما  ،م بهذه التصرفات خارج الأراضي التي يملك ترخيص استغلالهاي الممنوح له والقياالعقـار 

ل كقد تسري على ليس بجديدة و  أراضي الدولة فهي جريمة تغيير طبيعة أو وجهةبخصوص 
 عتبار أن  با، المرخص بمنحها )الواقع عليها الامتياز( أو غير المرخص بمنحهاالأراضي سواءا تلك 

 .(762)م يبين العلاقة بين المخل والأرضالنص لم يكن دقيقا ول

-80م ـقر  القانـون  في إذ جاء، ول في ردع المخالفينليس الأ القانـون هذا  تجدر الإشارة إلى أن  
يقوم  وكل منالمصنفة  الطابع الفلاحي للأراضييغير على عقوبات تصل لحد جنحة لكل من  12

 لإخلالاتلهذا النوع من ا عدم توقيفه القانـون يعاب على هذا  إلا  أن ه (763)بتعرية الأراضي الرعوية
 هذا ما جعل السلطات المعنية تتخذ إجراءات جزائية أكثر صرامة وشدة لردع المخالفين.و 

 

                                                           
 ن هو الآخروالذي بي   السالف الذكر، 022-18المرسوم التنفيذي رقم دفتر الشروط الملحق بفقرة أخيرة من  80المادة  -(761)

 .حالات فسخ الامتياز
 السالف الذكر.، 10-20رقم  القانـون من  28إلى  11المواد من  -(762)
 .السالف الذكر، 12-80رقم  من القانـون  10المادة  -(763)
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 الفرع الثاني
 ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـارالمكلفة برقابة على الهيئات ال

 لعقـارالا تقع الرقابة على المستفيد من الامتياز فقط بل تمتد الرقابة على كل الهيئات المكلفة ب
ات بالتحقق من مشروعية التصرف الإدارية والقضائيةالدولة من خلال مؤسساتها  مارستإذ العمومـي، 

غلال شخص له مصلحة في است المستفيد من الامتياز أو أي   حقوق لضمان  درة من هذه الهيئاتالصا
 .محل الامتياز العقـار

محل المنح وبالتالي ضمان عدم تعسف هذه  العقـاربالإضافة إلى ضمان استغلال وحماية 
على  لرقابةقع اكما ت )أولا(على مانح الامتياز  هذه الرقابة تقع الهيئات في استعمال السلطة وبهذا

 .)ثانيا(محل المنح  العقـارب ذات الصلةالهيئات الأخرى 

 رقابة على مانح الامتيازالأولا: 
ا ـونقانتزود الدولة بمؤسسات عمومية تمارس نشاطاتها في إطار الصلاحيات المرخص لها 

المختصين  ةالفلاحي راضيوالديوان الوطني للأ ستثمـارة لترقية الاالجزائـريونخص بالذكر الوكالة 
 .ي على التواليالاقتصادي والفلاح العقـاربمنح الامتياز لاستغلال كل من 

مان إخضاعهما للرقابة لض تم  هاتين الهيئتين  ومن أجل التأكد من مشروعية تصرفات كلا 
الرقابة  تتنوع هذه، محل المنح عقـارحماية حقوق المستفيد من الامتياز وضمان الاستعمال الأمثل لل

 .الرقابة الإدارية والقضائيةبين 

 ستثمـارة لترقية الاالجزائـريممارسة الرقابة على الوكالة  
ة أنواع من الرقابة AAPI) الوكالةعلى  مارست   ا رقابة تمارسه، رقابة الجهة الوصية وهي( عد 

 ستثمـارمتعلقة بالاالرقابة اللجنة العليا الوطنية للطعون ، تي تصدرهاالوكالة بحد ذاتها على القرارات ال  
 ستثمر.لى حقوق الملضمان المحافظة ع الهيئات القضائية رقابةأخيرا و 



 انعكاسات تطبيق الحوكمة في اس تغلال العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار الفصل الثاني
 

277 

 

 ثمـارستة لترقية الاالجزائـري على الوكالة الجهة الوصية الممارسة من طرفالرقابة  تظهر
أشهر عن حصيلة  0إعداد تقرير كل  سنوية لنشاطاتها من خلالالدورية و المتابعة الشكل في 

 .(764)للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ةسنويالرير اتقال بها وإعدادتي تقوم النشاطات ال  

لة الشكاوى والتظلمات المرسفتكون بناءً على  تي تتم على مستوى الوكالةالرقابة ال  أما عن 
مضمون غيير ت وأتدارك و استبعاد المستثمر المرشح للامتياز  اتمراجعة قرار بتي تسمح لها وال   إليها

 .اثبات أحقية المستثمر المتظلم مقرر المنح إذا تم  

 يكون ذلكو  تتجاوزهالا تتوقف رقابة قرارات الوكالة على التظلم المرفوع على مستواها بل قد 
للجنة ا أمام من المنح هوالمتضمن استبعادها الرد السلبي الصادر عن علىفي حالة طعن المتظلم 

  .(765)ستثمـارالوطنية العليا للطعون المتعلقة بالا

ممارسة الرقابة على هذه أن تقوم ب للجهات القضائية المختصةزيادة على ما سبق يمكن 
قابة على طعن يرفعه المستثمر والذي ي عد ر  لفصل في الموضوع المتنازع فيه بناءً عند االهيئات 

 .(766)وضمان لحق المستثمر الطاعن في نفس الوقت

 ممارسة الرقابة على الوالي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
 بترخيص منح الامتياز على الأراضي الفلاحية 80-18رقم  القانـون يكلف الوالي عملا بأحكام 

حالة وفي  (767)والأملاك السطحية المتوفرة بعد إعلان الديوان عليها لدولةل الخاصة ملاكلأل التابعة
جهة تقديم طعن أمام ال، ذي صدر بشأنه الرفضيمكن للمستثمر ال  رفض منح الامتياز من الوالي 

 .(768)022-18المرسوم التنفيذي رقم بالقضائية المختصة عملا 

                                                           
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  18المادة  -(764)
فقرة أخيرة من المرسوم  82أنظر المادة . السالف الذكر، 001-20التنفيذي رقم  من المرسوم 80و 80المادة  -(765)

 السالف الذكر.، 202-22التنفيذي رقم 
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  0فقرة  11المادة  -(766)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  من القانـون  11المادة  -(767)
 .السالف الذكر، 022-18تنفيذي رقم المرسوم من ال 2فقرة  80المادة  -(768)



 انعكاسات تطبيق الحوكمة في اس تغلال العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار الفصل الثاني
 

278 

 

وء للرقابة جالمترشح للامتياز ليس بيده سوى الل   أن   النصين أعلاهنلاحظ بعد استقراء أحكام 
ة لترقية ـريالجزائالقضائية لمراقبة صحة قرارات الوالي على عكس ما هو معمول به بالنسبة للوكالة 

 الإدارية والقضائية. ة من الرقابةتي تمارس عليها أنواع عد  ال   ستثمـارالا

دوره المهم في الرقابة على استغلال الأراضي فرغم  الفلاحية الديوان الوطني للأراضي أما عن
ارية عد الإدهذا لم يخرجه من نطاق الرقابة إذ يخضع لنفس القوا إلا  أن  ، الفلاحية محل الامتياز

وفي هذا الخصوص يخضع الديوان لرقابة السلطة الوصية الممثلة من  مؤسسات الدولةالمطبقة على 
 طرف الوزير المكلف بالفلاحة.

المدير العام المسير للديوان تجسيدا لهذه الرقابة بإعداد التقارير الواجب عرضها على يقوم إذ 
عرض  ما يتمك المكلف بالفلاحة للموافقة عليها المجلس للتداول بخصوصها ويعرضها على الوزير

يوم الموالية لتاريخ المصادقة  10مداولات المجلس على السلطة الوصية للموافقة عليها في غضون 
ي بداية كل سنة ف للموافقة عليه على السلطة الوصيةويعرضه برنامج عمله  بدوره ي عد الديوانو  يهاعل

 .(769)فلاحية

 العمومـي العقـارثانيا: رقابة على الهيئات الأخرى ذات الصلة ب
وهي ية تثمـار سإدارة ومتابعة المشاريع الا، تسييرمتعددة لهيئات وأجهزة  الجزائـري  المشـرعوضع 

بمتابعة  اللجنة المختصة، السياحي عقـارالوكالة الوطنية لل، الصناعي عقـارمن الوكالة الوطنية للكل 
 .ستثمـارية واللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمـار وتطهير المشاريع الا

لممارسة من اوفي المقابل أخضعها لرقابة الجهة الوصية المتمثلة في الرقابة السابقة والروتينية 
 تي تخص نشاطات وتصرفات كل منها.والرقابة اللاحقة ال، طرف الهيئات الوصية

                                                           
من  80و 80 وادالم، . أنظرالسابق الذكر، 01-02من المرسوم التنفيذي رقم  10و 12، 82، 2فقرة  81المواد  -(769)

من  82 المادة، ة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الملحق بهذا المرسوم. أنظر أيضاالعمومـيدفتر شروط تبعات الخدمة 
ة من نفس المرسوم. 0المعدلة للمادة  000-80المرسوم التنفيذي رقم  وظائف أهمها متابعة  نشير إلى أن  الديوان يقوم بعد 

دوات وتوضع له لضمان العملية أ، شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي منحت للامتياز
لال هذه الرقابة ويتابع عملية استغ بالتالي فهو من يمارس، لتقييم الاستعمال الدائم والأمثل لها من طرف أصحاب الامتياز

 .الأراضي أكثر من ذلك فهو يسهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بهذه الأراضي لتغيير وجهتها الفلاحية
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 الصناعي عقـارواقعة على الوكالة الوطنية للالرقابة ال 
اعي الصن عقـاريمارس الوزير المكلف بالصناعة الوصاية الإدارية على الوكالة الوطنية لل

تتجسد هذه الرقابة في و  000-20ضمانا لمشروعية تصرفاتها عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
صناعي عن ال عقـارتي تداول عليها مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحاضر ومشاريع القرارات ال  رقابة 

 .أيام الموالية لتاريخ الاجتماع 18خلال  المصادقة عليهاطريق 

 قـارعة للمراقبة نشاطات الوكالة من خلال تكليف المدير العام للوكالة الوطني إلى جانب 
 .(770)نوي في كل نهاية سنة ماليةالصناعي بإعداد تقرير س

 السياحي عقـارواقعة على الوكالة الوطنية للالرقابة ال 
لأخرى اتوضع هي إذ ، السياحي عقـارالوكالة الوطنية لل تمارس الرقابة الوصائية أيضا على

نوي إدارة الوكالة بإعداد تقرير سيكلف فيها مجلس بحيث ، تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة
ما يتم ك ني بعد موافقة مجلس الإدارة عليهوترسل للوزير المعالوكالة تي تقوم بها عن النشاطات ال  

للموافقة أيام تلي الاجتماع على الوزارة المعنية  18في غضون  مجلسالعرض محاضر مداولات 
 .(771)يوم 08في أجل  عليها

موافقة الوزير  نلاحظ من خلال الرقابة الممارسة على مداولات مجلس إدارة هذه الوكالة أن  
هذا المجلس مضطر لانتظار اكتمال المدة  المكلف بالسياحة مقترنة بالأجل وهذا ما يفيد أن  

ي لم يتم تالوضعية ال  ، انتهاء الأجل دون ردالرفض أو ، سفر بالقبولتي قد ت  وال  ة للرد المخصـص
 توضيحها وشرحها في هذا النص التنظيمي.

وافقة عدم المفي حالة خاصة الهيئات الوصية على الرد  إجباره قد يراد من هذا الإجراء أن   إلا  
أرجح و  صحيحةها انتهاء الأجل دون رد يجعل اعتبار أن  على ، في الآجال المحددة على هذه المحاظر

 في إجراء الرقابة. هالضمان عدم تماطلحول تقييد موافقة هذه الهيئة بأجل موقفي 

                                                           
 .السالف الذكر، 000-20مرسوم التنفيذي رقم من ال 20و 10، 80، 82واد الم -(770)
 .السالف الذكر، 000-20مرسوم التنفيذي رقم من ال 21فقرة أخيرة و 22و 80، 80المواد  -(771)
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 ن بشرط زمنيلم ي ضم   فهوالصناعي  عقـارأما عن مداولات مجلس إدارة الوكالة الوطنية لل
زمنية واسعة للمصادقة على هذه المداولات )على أن تكون  مساحةالجهة الوصية وهذا يعني منح 

ذه تعليق صحة هو يفتح المجال للتماطل في الرد  إلا  أن  هذا الإجراء قد ية معقولة(القانـونالمدة 
 المحاضر بصدور قرار المصادقة من الهيئة الوصية.

ط شر  فانصر عدم اقد يفيد على هذه المداولات ة معينة للمصادقة عدم اشتراط مد  أن   كما
لا يتصور  إذ، ة معقولة قد ي عنى به مصادقة ضمنيةسكوت الوزير عن الرد في مد  ف، لصحتهاالأجل 

ة هذه الحالة ليست بالضرور إلا  أن  ، الحياةمـدى  أن ينتظر المجلس مصادقة الأخير لهذه المحاضر
ت الالوزير المعني مهما طنتظار رد إلزام المجلس بابكون مصطلح المصادقة لوحده كفيل  صحيحة

 مدة.ال

التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية  أن   جدن 000-20لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  فبالعودة
طابعه قل الإجراء و بعد مصادقة الوزير المعني وهذا يدل على ث   الصناعي لا يكون نافذا إلا   عقـارلل

 .(772)مهامهالالوكالة  أداء ب في تعطيلفتح الآجال وعدم تحديدها سيتسبإلا  أن  ، الإلزامي

 اءات الموافقة أو المصادقةغموض هاذين النصين وعدم تحديدهما لإجر  من هنا يمكن القول أن  
ي تستعملها تفي المصطلحات ال  تقوم بالتدقيق  السلطات المعنية لا أن  إما  قد يعود لسببين بوضوح

 ومجهولة.ية لأغراض خاصة قانـونأو تتعمد ترك ثغرات 

 يةستثمـار رقابة إدارية على اللجنة المختصة بمتابعة وتطهير المشاريع الا 
تقرير حول  رى بتقديمية هي الأخستثمـار تكلف اللجنة المختصة بمتابعة وتطهير المشاريع الا

وهي تدرج ضمن الرقابة  (773)ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتي تقوم بها كل شهرين للوكالة النشاطات ال  
 .لإداريةا

                                                           
من المرسوم التنفيذي رقم  28و 10 وادالم، . أنظرالسالف الذكر، 000-20مرسوم التنفيذي رقم من ال 21المادة  -(772)

 .السالف الذكر، 20-000
 .السابق الذكر، 11-20رقم  القانـون فقرة أخيرة من  20المادة  -(773)
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يتبي ن من خلال هذا الإجراء أن  الوكالة تراقب تصرفات اللجنة من خلال هذه التقارير إلا  أن  
إذ  ،لم ي بي ن في هذا الخصوص طبيعة هذه التقارير ومدى إلزامية تقديمها للوكالة من عدمه المشـرع

 د ة معاني. مصطلح يحتمل ع إعداد تقاريرأن  اعتماد مصطلح 

 ستثمـاررقابة إدارية على اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالا 
ية رقابة إدارية تتمثل في رقابة رئيس الجمهور  ستثمـارتمارس على اللجنة المختصة بطعون الا

ات مـار ستثالتي تواجهها الا ةتكرر المأشهر تقريرا عن المشاكل  82ها ترفع كل باعتبار ، هاعلى نشاطات
 .(774)202-22المرسوم التنفيذي رقم بتوصيات عند الضرورة عملا  بشأن معالجتهاتقدم و 

 الفرع الثالث
 ليشمل متابعة مسيري أراضي الدولة رقابةاق الطتوسيع ن

حل منح الامتياز م العقـارتي لها صلة بالهيئات الو  المستفيد من الامتياز تقتصر الرقابة على لا
رقم  ـون القانإذ ضم ن ، كل شخص مسير لأراضي الدولة ضمانا لحمايتها والمحافظة عليها تمسبل 
بما فيها الأملاك الخاصة التابعة لها آليات جد مهمة في سبيل حماية أراضي الدولة  20-10

 والمحافظة عليها من كل تعدي واستلاء.

 ةبرتتمالخصية عن الأضرار شالمسؤولية الاضي كل مسير لهذه الأر  القانـون حم ل فيها هذا 
ل المحافظة ية في سبيالقانـونم نتيجة لعدم قيامهم أو امتناعهم عن أداء التزاماته، يهاعن كل تعدي عل

 .)ثانيا(ة جزاءات يرهم عد  صرتب على تقكما  )أولا( يهاعل

 مسائلة مسيري أراضي الدولةإمكانية أولا: 
ذي منح تسهيلات إدارية عديدة ال   11-20رقم  القانـون تزامنا مع  10-20رقم  القانـون جاء 

لسماح بإمكانية االعقـار، للمستفيد من الامتياز بما فيها الحصول على ترخيص تغيير النشاط أو وجهة 
غيرها و  الاقتصادي محل الامتياز في حالة استيفاء شروط وإجراءات ذلك العقـارعلى زل الدولة تنا

 الامتياز بالدرجة الأولى.لمستفيد من ل الموجهةمن الضمانات 

                                                           
 .السالف الذكر، 202-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 10المادة  -(774)
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ه عن كل إخلال قد يقوم ب ة المستثمرومساءلتهاون في متابعة تلم  ةالجزائـريالدولة  أن   إلا  
يئات المكلفة اله تهاون في رقابةكما لم ت ن عقد الامتيازعتزامات المترتبة التقصير في الال يخص

المساءلة كانت نوعا ما مركزة على المستثمر مقارنة مع صاحب  رغم أن  ، محل الامتياز العقـارب
 توهذا ما حاولية والتنظيمية ذات الصلة به القانـونوالنصوص  11-20رقم  القانـون في الامتياز 

السابق بتعميم  القانـون ذي كم ل الشق الناقص في ال   10-20رقم  القانـون  بموجب تداركهالدولة 
 المسؤولية على كل مسير لأراضي الدولة حفاظا عليها.

مسير  ،رئيس بلدية، والي، معني وزيركل  القانـون ي قصد بمسيري أراضي الدولة بموجب هذا 
تي تلزمهم باتخاذ كل إجراء لازم وفقا للصلاحيات المخولة لهم وال  (775) لمؤسسة أو هيئة عمومية

داف من خلال احترام وجهتها والأه رشيدالحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها واستغلالها استغلال 
 التي سطرت لها.

افظة بهدف المحأو تدبير جراء إ لمسيري هذه الأراضي صلاحية اتخاذ أي   القانـون هذا  منحإذ 
قد  زائـري الج المشـرعبهذا يكون و على أراضي الدولة بما فيه اللجوء للقضاء لحماية هذه الأراضي 

جسد على حد سواء وهو ما يوالمستثمرين أقام العدل والتوازن بين مسؤولية الدولة وصاحب الامتياز 
 أهم مبدأ من مبادئ الحوكمة ألا وهو المسائلة.

 أراضي الدولة ي عقوبات على مسير ثانيا: تقرير 
إلى جانب العقوبات الخاصة بالأفراد المتعدين عن أراضي الدولة  10-20رقم  القانـون  تضمن

يترتب عن تقاعسه أو تساهله تعدي عقوبات تخص كل مسير لأراضي الدولة أو موظف عمومي 
امة تقدر ما بين سنوات وغر  0إلى  0 من تتمثل العقوبة في الحبس الغير على هذه الأراضي

 دج.088.888دج إلى 088.888

دج 188.888سنة وبغرامة من  12إلى  1كما قد يعاقب نفس الأشخاص بالسجن المؤقت من 
عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم دج إذا تسبب 1.288.888إلى 

 .الغيرالإضرار بها أو التعدي عليها من طرف لحماية هذه الأراضي 

                                                           
 .السالف الذكر، 10-20رقم  القانـون من  80المادة  -(775)
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دج 1.888.888سنة وبغرامة من  10إلى  18السجن المؤقت من إلى تشدد العقوبة لتصل و 
ن مع المتعدي العمومـيأحد مسيرو أراضي الدولة أو الموظفين تواطئ دج إذا 1.088.888إلى 

 .(776)للإضرار بأراضيها والتعدي عليها

 المطلب الثاني
 ستثمـارللا المخصـص العمومـي عقـارالأمثل للالاستغلال مـدى  الهيئات المكلفة برقابة

على هذا و لتحقيقها  تي تسعى الدولةال أهم الأهداف العمومـي عقـارلالرشيد لستغلال الإ يمثل
ة هيئات صلاحية مراقبة كل التصرفات والإجراءات الواقعة على الأساس منحت   لعمومـيا العقـارلعد 

 فيها. ستثمـارمن أجل ضمان حمايتها وعدم الإساءة لاستغلالها أو عدم المواصلة في الا

الأجهزة  ما بين تلك ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارالأجهزة المكلفة بالرقابة على  تتنوع
الأجهزة ين بو ي ستثمـار المكلفة بمتابعة ومرافقة المستثمر طوال فترة إنجازه لمشروعه الاالإدارية 

ل الضامنة لحقوقه و  و  ا القيام بهذه الصلاحية بحكم طبيعتها والغرض من قانـونلها التي خ 
 .(777)تخصيصها

مـدى  رقابة تي تعمل علىالاقتصادي وال   العقـارالمكلفة بالأجهزة تتمثل هذه الهيئات في تلك 
 العقـارة بوبين الهيئات المكلف ستثمـارالاستغلال الرشيد للأراضي السياحية والصناعية الموجهة للا

ئات إلى جانب الهي ستثمـاراستغلال الأراضي الفلاحية الموجهة للامـدى  تي تراقبالفلاحي وال  
 لعقـاراالقضائية المتمثلة في القضاء الإداري والعادي المختصين في المنازعات المترتبة عن استغلال 

ي أخرى بديلة تحل محل الهيئات القضائية للفصل فدون نسيان هيئات ستثمـار، الموجه للا العمومـي
 المنازعات التي يكون فيها المستثمر الأجنبي طرفا.

هيئات  من طرفيتم  العمومـي عقـارالاستغلال الرشيد للمـدى  رقابةيمكن القول أن  إجراء وبهذا 
من طرف  الرقابةتمارس  ماك )الفرع الأول(ا فة وديً لنزاع أو مخا أي   غير قضائية من أجل حل  

                                                           
 .السالف الذكر، 10-20رقم  القانـون من  12 ةداالم -(776)
 .السالف الذكر، 08-08رقم  القانـون من  20المادة  -(777)
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ة وحماي لتحقيق الرقابة لإداريةالة عدم جدوى أو كفاية الأجهزة ايتم اللجوء إليها في ح هيئات أخرى 
 .)الفرع الثاني( محل الامتياز وأطراف العلاقة التعاقدية العقـار

 الفرع الأول
 ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـاراستغلال مـدى  رقابةل هيئات إدارية تدخل

ن مجموعة م ستثمـارية الموجهة للاالعقـار استغلال الأوعية مـدى  تشترك في عملية رقابة
 العقـاراستغلال ـدى م ذي تختص بمراقبته فهناك هيئات مكلفة بمراقبةال   العقـارالهيئات تتنوع بحسب 

لفة برقابة كمالفلاحي إلى جانب هيئات أخرى  العقـاراستغلال مـدى  الاقتصادي وهيئات مكلفة برقابة
 الصنفين معا.

ذا ه الأجهزة مكلفة برقابة ومتابعةمجموعة من الاقتصادي  عقـارالمنظم لل القانـون  بذلك تضمن
نجاز المشاريع تي كلفت بمتابعة اال   ستثمـارة لترقية الاالجزائـرية ات في مقدمتها الوكالالعقـار النوع من 

 )أولا( ـون القانالاقتصادي إلى جانب هيئات أخرى وردت في نفس  العقـارية الواقعة على ستثمـار الا

استغلال مـدى  ةراقببمالفلاحي هيئات تكلف  عقـارالمنظم لل القانـون تضمن وفي الجهة المقابلة 
لدولة إلى جانب إدارة أملاك ا )ثانيا(الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والوالي  وهي الفلاحي العقـار

 .)ثالثا( أملاك الدولةوأعوان آخرون يشتركون في مراقبة 

 الاقتصادي العقـاربالرقابة على  الأجهزة المختصةأولا: 
لاحيات باختلاف الصالاقتصادي  العقـارالهيئات المكلفة ب تختلف الرقابة الممارسة من طرف

ليا للطعون اللجنة الوطنية العو  ستثمـارة لترقية الاالجزائـريكالة لو الموكلة لكل واحدة ونخص بالذكر ال
لجنة المتابعة و  ة الممثلة في الشبابيك الوحيدةالعمومـيممثلو الإدارات والهيئات ستثمـار، المتصلة بالا

 السياحي والصناعي. العقـارالتابعة للوالي وأخيرا الهيئات الوطنية المكلفة ب

 ستثمـارلترقية الاة الجزائـريالوكالة  
مرافقة كمتابعة و  الاقتصادي عقـارالمنظم لل القانـون بموجب لها  ةموكلة صلاحيات للوكالة عد  

صل والنصوص التنظيمية اللاحقة به كالف ستثمـارالا قانـون  واردة في المستثمرين وصلاحيات أخرى 
 .في تضلمات المستثمرين
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 يةستثمـار الا متابعة ومرافقة المستثمرين لإنجاز مشاريعهم . أ
عهم متابعة ومرافقة المستثمرين لغاية إنجاز مشاري ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالة تتولى الوك

ما كالدخول في مرحلة الاستغلال  بتحرير محاضر معاينة تقومخصوص وفي هذا ال (778)يةستثمـار الا
دانية لمدى ميالة راقبمبالالوكالة قيام يدل على  هو ماو  ستثمـارد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاتحد

 استغلال المستثمر لمشروعه من عدمه.

منحت للوكالة صلاحية تطوير خدمة الرصد والإصغاء ومن أجل تسهيل عملية المتابعة 
ات المسجلة وهو ما يمثل ضمان حقيقي لحماية مصالح المستثمر من كل ستثمـار والمتابعة لفائدة الا

 ضده. مارسي قد تعدي وتعسف

احترام المستثمر لالتزاماته تقوم الوكالة من خلال شباكها الوحيد مـدى  أما بخصوص مراقبة
وفي نفس  (779)للتأكد من ذلك من عدمه ستثمـاربالتواصل مع مختلف الإدارات والهيئات المكلفة بالا

 حول ستثمـارالا ة لترقيةالجزائـرييقوم المستفيد من الامتياز بتقديم تقرير سداسي للوكالة  موضوعال
 .(780)الآجال المقررة في دفتر الأعباء فيي ستثمـار تقدم المشروع الامـدى 

 الفصل في تظلمات المستثمرين . ب
وم بمعالجة كل إذ تق، باستقبال تظلمات المستثمرين ستثمـارة لترقية الاالجزائـريتقوم الوكالة 

ما ك صحة قرار منح الامتيازمـدى  راقبةوهي وسيلة في يد الوكالة لم الشكاوى المقدمة من طرفهم
يسمح له بالحصول على مراجعة إدارية للقرار الصادر ضده  المتضرر المستثمرضمان في يد أن ه 

المرفوعة تفصل الوكالة في هذه التظلمات و  (781)ه يستحق الحصول على حق الامتيازإذا أثبت أن  
 يوما ابتداء من تاريخ استلامها. 10في أجل لا يفوق أمامها 

                                                           
-22رقم  القانـون من  10المادة ، . أنظرالسالف الذكر، 11-20رقم  القانـون فقرة ما قبل الأخيرة من  80المادة  -(778)

 .، السالف الذكر10
 .السالف الذكر، 200-22مرسوم الرئاسي رقم من ال 28والمادة  2فقرة  80المادة  -(779)
 .السالف الذكر، 001-20دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم من  18المادة  -(780)
المرسوم التنفيذي رقم  من 80المادة ، . أنظرالسالف الذكر، 200-22مرسوم الرئاسي رقم من ال 0فقرة  80المادة  -(781)

 .السالف الذكر، 20-001
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 ستثمـاراللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالا 
لة اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصقوم ت ستثمـارة لترقية الاالجزائـريإلى جانب الوكالة 

مرين المستث رفعهاي يتفي الطعون ال كما تفصل (782)ستثمـارفي كل نزاع يتعلق بالا الفصلب ستثمـاربالا
ضد الرد السلبي الصادر من الوكالة بعد رفع التظلم على مستواها والمتضمن عدم اختيارهم في منح 

 .(783)الامتياز

 ال تي تختص اللجنة بالفصل فيها طعون ال . أ
لفصل في بامكلفة باستحداث لجنة خاصة  10-22رقم  ستثمـارالا قانـون في  المشـرعقام 
وم ــــلقد أدرج المرسو  ستثمـاربكل نزاع متعلق بالاتي يقدمها المستثمرين وبذلك تختص اللجنة الطعون ال  

وسيرها  ثمـارستقة بالاذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلال   202-22م قي ر سالرئا
و رفض أحالة سحب  لأخيرة والمتمثلة على الخصوص فيتي تدخل في اختصاص هذه االحالات ال  

 .(784)رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات المعنيةوحالة  المزايا
 الشروط الخاصة بالطعن . ب

ة الجزائـريالة ق أمام الوكيشترط لتقديم الطعن أن يكون المستثمر قد استنفذ طريق التظلم المسب
 لاعتراضا على ألا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الخاص بموضوع ستثمـارالا لترقية

صفته يتضمن لقب المتظلم واسمه عنوانه و ، كما يشترط في الطعن نفسه أن يكون فرديا وموقعا (785)
 أو ممثله بالإضافة لمذكرة تبين الوقائع والوسائل ذات الصلة بموضوع الطعن.

 الطعن إجراءات الفصل في . ج
يرسل الطعن للجنة بصفة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال المنصة الرقمية للمستثمر 

ية الطاعن تي تثبت أحقالتين بكل الوثائق والمستندات ال  على أن يكون الطعن مصحوبا في كلا الح
 .202-22من المرسوم التنفيذي رقم  80عملا بالمادة في الموضوع المتظلم 

                                                           
 .السالف الذكر، 202-22مرسوم الرئاسي رقم من ال 81و 82 المادة -(782)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  11المادة  -(783)
 .السالف الذكر، 202-22مرسوم الرئاسي رقم من ال 82المادة  -(784)
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  2فقرة  11المادة  -(785)
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تي تخطر بها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ ل  الطعون اتفصل هذه اللجنة في 
 لمستثمرثلين في اأطراف النزاع للاستماع إليهم والمتمممثلي الإدارات و  تقوم بعدها بدعوة، خطارهاا

بإرسال نسخة من ملف الطعن  في هذا الشأن تقومو ة المعنية بموضوع الطعن العمومـيوالهيئات 
ثمر على تي اعترض عليها المستثار بشأنها الطعن وال  ميئة المعنية للرد على النقاط الهللإدارة أو ال

 18، 80وهذا ما سيق في نص المادة  أيام تبدأ من تاريخ تسلمها الملف 18أن ترد الأخيرة في مدة 
 .202-22من المرسوم التنفيذي رقم  11و

طلاع كامل السلطة في الا، المتنازع فيهحول الموضوع ها الحاسم تملك اللجنة للوصول لقرار و 
جراءات وبعد استنفاذ هذه الإ عية موضوع النزا ستثمـار إدارية لها صلة بالمشاريع الا يقةوث على أي  

أيام من  0بلغ بذلك قرارها للأطراف المعنية في مدة لا تتعدى تجتمع اللجنة للفصل في النزاع وت  
 .(786)تاريخ النطق به ويكون هذا الأخير نافذا لكلاهما

 ة الممثلة في الشبابيك الوحيدةالعمومـيممثلو الإدارات والهيئات  
لمنح محل ا العقـار علىيتواصل المستثمر مع العديد من الهيئات والإدارات من أجل الحصول 

لى هيكل بشري ع ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالشباك الوحيد للوكالة  وتسهيلا لهذه العملية يتضمن
 .في مكان واحد محل الامتياز العقـاريتولى كل الأعمال ذات الصلة ب

مساعدة وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع القرارات  على إذ يعمل هذا الإجراء
الممثلين  هؤلاء أن  على اعتبار  واستغلاله ستثمـاروالوثائق وكذا التراخيص ذات الصلة بإنجاز الا

 .تي يمكن أن تواجه المستثمر لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصليةالصعوبات ال   كل تذليليقومون ب

وفي المقابل يمارس كل ممثل الرقابة على المستثمر كل حسب اختصاصه فيقوم ممثل الوكالة  
ما يكلف ك، إذا اقترح ممثل الضرائب ذلك بمباشرة سحب المزايابالإضافة للصلاحيات الموكلة له 

ائب مع مصالح الضر ممثل إدارة الضرائب بإعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بالتنسيق 
 .المختصة محليا

                                                           
 .السالف الذكر، 202-22مرسوم الرئاسي رقم من ال 11و 10 ةداالم -(786)
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تي ال ذين لم يحترموا الالتزاماتال   للمستثمرين الموجهة عذاراتالإ وتتأكد أهمية هذا الإجراء في
اينة أو إعداد محضر مع ستثمـارتقدم مشروع الامـدى  نتقديم كشف يبي  يطلب منهم إذ تعهدوا بها 

 .(787)الدخول في استغلال ذلك المشروع

 الاقتصادي العقـارلجنة المتابعة التابعة للوالي والهيئات الوطنية المكلفة ب 
-20قم ر  القانـون الاقتصادي رغم استغناء  العقـارصلاحيات في مجال ببعض الوالي حتفظ الا

ة ترأس لجنة بمهم القانـون تكليفه بموجب هذا  إذ تم  ، على صلاحيته في منح تراخيص الامتياز 11
صدور  تي رخص الامتياز بشأنها قبلية ال  ستثمـار وتطهير المشاريع الا متابعة تنشأ لغرض متابعة

على  %28ترتب عنها انطلاق الأشغال بنسبة موال 80-80أي في ظل الأمر رقم  القانـون هذا 
 الأقل.

فين وتوجيه إعذارات للمستثمرين المخال ستثمـاربمتابعة انجاز مشاريع الا اللجنةتختص هذه 
قوم ت في حالة عدم جدوى الإجراءات الإدارية المتخذةو  ة في دفتر الشروطللتشريع والالتزامات الوارد

إدارة أملاك  ة بمبادرة منمباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصب
 .(788)الدولة

الرقابة على جزء من هذه  فتمارسان الصناعي والسياحي عقـارالوكالة الوطنية لل أما عن
ات ونخص بالذكر مراقبة وصيانة الوكالة الأولى للمساحات المشتركة للمناطق الصناعية العقـار 

تي ل  بالنسبة للوكالة الثانية الحال نفس ا (789)لمحافظة عليها وحمايتهال ومناطق النشاطات وملحقاتها
تقوم بحمايتها  تيتقوم بعملية مراقبة وصيانة الأجزاء المشتركة لمناطق التوسع والمواقع السياحية وال  

 .(790)والمحافظة عليها كذلك

 

                                                           
 .السالف الذكر، 020-22مرسوم الرئاسي رقم من ال 22ادة الم -(787)
 .الذكرالسالف ، 11-20رقم  القانـون من  20و 20المادة  -(788)
 .السالف الذكر، 000-20المرسوم التنفيذي رقم  من 82المادة  -(789)
 .السالف الذكر، 000-20مرسوم التنفيذي رقم من ال 80المادة  -(790)
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 الفلاحي العقـارمكلفة بالرقابة على الأجهزة الثانيا: 
الفلاحية وهي بذلك مسؤولة على تملك الدولة حق ممارسة الرقابة على استغلال الأراضي 

وان عن طريق الدي منحها في إطار الامتياز تي تم  لى وجهة هذه الأراضي الفلاحية ال  المحافظة ع
اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و  (791)الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للأملاك الخاصة التابعة للدولة

 .ضي الفلاحية غير المستغلةالأرا

 الوطني للأراضي الفلاحيةالديوان  
ي صلاحية ممارسة الرقابة على المستثمرة الفلاحية فالوطني للأراضي الفلاحية بيملك الديوان 

والنصوص  80-18رقم  القانـون تي تتم عليها ومدى مطابقتها لأحكام وقت للتأكد من النشاطات ال   ي  أ
ية لعقـار اف الديوان باعتباره الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الوطنية وبهذا يكل   (792)المتخذة لتطبيقه

ك صفقة متعلقة بالأراضي الفلاحية لتغيير وجهتها الفلاحية وذل تؤدي أي   الفلاحية بالسهر على ألا  
 .(793)ية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليهاالعقـار من أجل ضمان الاستعمال الأمثل للأملاك 

مراقبات دورية عن طريق مستخدميه لمعاينة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية  يقوم
الاخلالات المحتملة من طرف المستفيدين من الامتياز بناء على المعلومات المرسلة إليه من طرف 

ي على تية وكذا مصالح مسح الأراضي وال  العقـار المحافظة ، أملاك الدولة، المديريات الولائية للفلاحة
أساسها يقوم الديوان بإجراء معاينة لهذه الاخلالات عن طريق محضر قضائي تتخذ بشأنه الإجراءات 

 .(794)ية اللازمةالقانـون

                                                           
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  20المادة  -(791)
 .السالف الذكر، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -(792)
من دفتر الشروط الملحق بهذا  81. أنظر المادة السالف الذكر، 01-02من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(793)

 ة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.العمومـيذي يحدد تبعات الخدمة المرسوم ال  
 السالف الذكر.، 1080من الملحق المدرج بالمنشور الوزاري المشترك رقم  2-81النقطة  -(794)
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يقوم المدراء الولائيين للديوان في حالة خرق المستثمر للتنظيم المعمول به بالخصوص في و 
للأخير وفي حالة عدم جدوى حالة عدم استغلال الأرض الفلاحية محل الامتياز بتوجيه إعذارين 

 .(795)تقوم إدارة أملاك الدولة بفسخ عقد الامتياز، الإجراء ومرور أجل سنة

 اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الأراضي الفلاحية غير المستغلة 
سعيا من الدولة للقضاء على ظاهرة عدم استغلال الأراضي الفلاحية أنشأت لجنة ولائية 

لهذا  احترام المستثمرمـدى  ها مدير المصالح الفلاحية تختص بمراقبةمختصة في المجال يترأس
إذ يقوم الرئيس بإرسال مرة كل أسبوعين ملخص يذكر فيه هوية المستثمر أو ، الالتزام من عدمه

ي وحماية التراث قـار العالمساحة المستغلة وسبب المخالفة والنتائج المترتبة لمديرية التنظيم ، المستثمرة
 المتواجدة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

خلاف ، ورثة نزاع بين، تي قد تكون تخليقوم بإعداد تقارير شاملة عن الاخلال وأسبابه وال  ت كما
دة لاحقا من معوترسل هذه التقارير ال و نقص الإمكانيات عند المستثمرينبين أعضاء المستثمرة أ

 وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لإحاطتهم علما بالواقعة.، الوالي ل منطرف اللجنة لك

اللجنة  ذي قامت بهكما يتم إعلام المديرية الولائية للديوان عن طريق إرسال محضر المعاينة ال  
ي عرض الأراضو  توقيع عقوبات، الفسخ، الإعذاركلازمة في الموضوع من أجل اتخاذ الإجراءات ال

 .(796)للتأجير أو البيع

 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الرقابة علىالمكلفة بجهزة الأثالثا: 
لبحث ومعاينة التعديات المنصبة باليؤكد على الأشخاص المؤهلين  10-20رقم  القانـون جاء 

على أراضي الدولة ككل دون تحديد لصنف هذه الأراضي وهو ما يفيد وقوع الرقابة على الأملاك 
 الخاصة التابعة للدولة وهم:و ة العمومـي

                                                           
، بخصوص الالتزام باستغلال الأراضي الفلاحية 2812سبتمبر  20في  ةمؤرخ 1002تعليمة رقم من ال 82النقطة  -(795)

 د. 88و 11ة على الساع 2820 ماي 80تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dzمنشورة في الموقع: 
 .الذكرالسالف ، 1028قرار رقم  -(796)

http://www.onta.dz/
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شرطة أعوان وضباط ال، الممثلين من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلديالهيئات المحلية 
 (798)شرطة العمرانلاسيما  (797)ة المعنيةالعمومـيأعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات ، القضائية

ي تمس تن للبحث والتحري عن المخالفات الباعتبارهم مؤهليمفتشي السياحة ، (799)مفتشو البيئة
ة كونهم متواجدون على مستوى كل بلديمفتشو أملاك الدولة ، السياحي عقـاربالاستغلال السليم لل

 أعوان إدارة الفلاحة، بذلك الأقرب للمواطن والأجدر لرقابة حالات التعدي على أملاك الدولةوهم 
ييد بنايات تي تم تغيير وجهتها بتشالتعدي على الأراضي الفلاحية ال الذين لهم صلاحية مراقبة حالات

 وغيرهم... (800)فوضوية عليها

ي تراضي الدولة لمعاينة الأعمال ال  حسب صلاحياته بزيارة ميدانية لأ يؤهل هؤلاء الأعوان كل
تقام عليها وطلب الوثائق الخاصة بها أو طلب مستندات إدارية أو تقنية تتعلق بها لإجراء التحقيقات 

 .(801)المناسبة

بخطى ثابتة نحو توسيع  سيري المشـرع أن   10-20رقم  القانـون لاحظ بخصوص ما جاء في ي
ء ممارسة هؤلاعرقل عقوبات على كل شخص ي   مرتباً ، ممارسة الرقابة على أراضي الدولةنطاق 

أقر على عقوبات لكل شخص يمنع ممارسة الرقابة أو يعيق عون أو  بحيث، الأعوان لصلاحياتهم

                                                           
 .السالف الذكر، 10-20رقم  من القانـون  11و 80المادة  -(797)
ر ترأسه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية إثقانـون، لشرطة العمران صلاحيات للرقابة وردع المخالفين لل المشـرعل خو   -(798)

التعمير  قانـون والذي جاء في مخرجاته أمر الرئيس بمراجعة  2822ديسمبر  11لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 
منشور  ،المراجع لتعزيز حماية أراضي الدولة وتوسيع رقابتها في كل بلديات الوطن القانـون واستحداث شرطة العمران ضمن 

على الساعة  2820ماي  11تاريخ الاطلاع عليه: يوم ،  http://www.aps.dzAlgérie Presse Service في الموقع:
 .د 88و 10

الذي اعتبر مفتشو البيئة مؤهلين للبحث عن المعاينات ، السالف الذكر، 18-80رقم  القانـون من  111المادة  -(799)
 ليؤكد ذلك. 10-20 رقم القانـون والمخالفات المتصلة بالإخلال بالبيئة وجاء 

 مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي 10-20رقم  القانـون ة لأراضي الدولة في إطار الجزائـريالحماية ، مزوزي ياسين -(800)
 2820نوفمبر  20المؤرخ في  10-20 القانـون حول ظاهرة التعدي على الأملاك الوطنية وآليات المجابهة في ظل أحكام 

تاريخ ، http://courdesetif.mjustice.dz: منشور في الموقع، 0-0ص ص، 2820فيفري  20يوم ، جامعة سطيف
 د. 88و 10 على الساعة 2820ماي  12الاطلاع عليه يوم: 

 .128ص، سابقالمرجع الحمدي باشا،  عمر، زروقي ليلى -(801)

http://www.aps.dz/
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لومات غير صحيحة أو كاذبة بهدف خلية رصد أو سلطة عمومية من أداء واجبها أو يدلي لها بمع
 .(802)ها عن آداء مهامهاتضليل

 الثاني الفرع
 رستثمـاللا المخصـص العمومـي العقـاراستغلال على رقابة بال المكلفة خرى الأ هيئاتال

ية لقانـوناإذا توفرت الشروط لتعاقد مع الغير ا يةالقانـونمهما كانت طبيعته  لكل شخصسمح ي
تعاقدية الضمان التوازن في العلاقة العام  القانـون أشخاص  ي فرض علىلذلك وفي هذا الخصوص 

 .املكها ضد المتعاقد معهتتي متيازات العامة الالا عدم التعسف في استعمالمع الغير و 

صحة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين وصحة الإجراءات المترتبة مـدى  مهم رقابةال فمنلذا 
وبالتالي تحقيق  (803)عن التعاقد بينهما الأمر الذي يضمن عدم اخضاع المستثمر لشروط اذعان

ن تي ستضمل  ارقابية ال أحد أهم الآلياتويكون بذلك القضاء هما التوازن في العلاقة الاقتصادية بين
 .)أولا(ت أطراف العلاقة وطنيية خاصة إن كان حقوق الطرفين

ه يختلف الأمر إن كانت العلاقة تحتوي على عنصر أجنبي )مستثمر أجنبي( على اعتبار أن  
 تمثل فيت هذه الأطراف زاعات المترتبة بينانمطرق أو وسائل بديلة لحل ال اعتماد وهو ما يستدعي

رها وسائل عات باعتباز انمذين يلعبون دور مهم في حسم هذا النوع من الالوساطة والصلح ال  ، التحكيم
 .)ثانيا( حماية حقوق المستثمرلى خر أ ةإجرائي اتمحايدة وضمان

 استغلالا رشيدا العمومـي العقـار استغلالفي ضمان دور القضاء أولا: 
تي يملكها في مواجهة مانح الامتياز أن دارية اليمكن للمستثمر بعد استنفاذ طرق الطعن الإ

اتجاه القرارات الصادرة من مانح  هكضمان لحق أمام الجهات القضائية المختصة رفع طعنيلجأ ل
 .الامتياز والمتعاقد معه

                                                           
 .السالف الذكر، 10-20رقم  من القانـون  20المادة  -(802)
 ، ص2811، مصر، دار النهضة العربية، الاقتصاديدور مجلس الدولة في تحقيق الأمن ، محمد علي عبد السلام -(803)

 .02-00ص
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ة رفع دعوى باسم الدول ستثمـارالموجه للا العمومـي العقـارللهيئات المكلفة ب يمكنالمقابل وفي 
اءات اتخاذ الإجر بعد ، قضائية ضد المستثمر المخل ببنود دفتر الشروط إن اقتضت الحالة ذلك

وفي هذا الخصوص يختص كلا من القضاء الإداري والعادي  ه دون جدوى المناسبة في حقالإدارية 
 ات. العقـار لمترتبة عن استغلال هذه في المنازعات ا

 منح الامتيازب المتصلةالمنازعات  حل القضاء الإداري في أهمية 
يمكن للمستثمر زيادة على طرق الطعن الإدارية أن يرفع طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية 

لصادر اذي قد يكون بخصوص رفض منح الامتياز المختصة للفصل في الموضوع المتنازع ضده وال  
 (805)أو رفض منح الامتياز الفلاحي الصادر من الوالي (804)ستثمـارة لترقية الاالجزائـري من الوكالة

 .(806)الإداري  ءالقرار الصادر منهما أمام القضا من خلال رفع دعوى إلغاء

القضاء الإداري صاحب الاختصاص للفصل في هذا النوع من المنازعات عملا  باعتبار أن  
وبالرجوع  (807)الإجراءات المدنية والإدارية قانـون بالمعيار العضوي المنصوص عليه في 

 نجدها تملك صلاحيات عديدة كفسخ عقد الامتياز العمومـي العقـارلاختصاصات الهيئات المكلفة ب
لفسخ ضد قرار ا دعوى إلغاء برفع المستثمر إذا قامالقضاء الإداري  اصختصتي تعود كذلك لاوال  

 .(808)أمام الجهات القضائية المختصة بسبب عدم مشروعيته الصادر من طرفها

 مونهاتي يكون مضين وال  المستثمر  المقدمة من الطعون  وقد يختص القضاء الإداري كذلك في 
المقدر من إدارة أملاك الدولة عن الأضرار التي ألحقها المستثمر في حالة إخلاله  مبلغ التعويض

                                                           
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  0فقرة  11المادة  -(804)
الإجراءات المدنية  قانـون يتضمن ، 2880 براير سنةف 20مؤرخ في  80-80 رقم القانـون من  081و 088المادة  -(805)

يونيو  12مؤرخ في  10-22رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 2880 سنة ريلبأ 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، والإدارية
 .2822 يونيو سنة 11الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2822 سنة

تعتبر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية من بين الاختصاصات الأصيلة للقاضي الإداري وعليه فالمستثمر هو من يلتمس  -(806)
من المحاكم الإدارية مراقبة مـدى مشروعية القرار الصادر ضده. أنظر بومجان حنان، "المنازعات المترتبة على عقد الامتياز 

، 2، عدد 18، جامعة العربي تبسي، تبسة، مجلد لعلوم الاجتماعية والانسانيةمجلة ا"، 80-18الفلاحي في ظل القانـون 
 .022-011. ص ص 010، ص 2811سنة 

 .السالف الذكر، 022-18فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(807)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون فقرة أخيرة من  20المادة  -(808)
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ضرار أبه الإدارة لحقت مستثمر أيجوز رفع دعوى التعويض من كل  على اعتبار أن ه (809)بالتزاماته
 .(810)ضدهنتيجة القرار المتخذ 

لا يقتصر اختصاص الجهات القضائية على القضايا ال تي يكون فيها المستثمر الوطني وحسب 
ن الدولة المستضيفة )الجزائر( ناجم عو المستثمر الأجنبي  ناشئة بين منازعةبل تختص في كل 

 .(811)عليهما ستثمـارالا قانـون تطبيق أحكام 

مر سبيل المثال لا الحصر إذ يمكن للمستثتي ذكرناها أعلاه جاءت على الدعاوى ال   ننوه إلى أن  
إن كان غير  (812)رفع دعاوى أخرى ضد الإدارة كدعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة

 ي لمستثمر ما استثناءً في حالات منصوصعقـار ذي تضطر فيه الدولة لنزع وعاء عادل ومنصف وال  
ا فيها المستثمر إبطال تصرفات الإدارة بسبب إخلالهتي يطلب دعاوي ال  للبالإضافة  (813)اقانـونعليها 

دعاوى ابطال عقد الامتياز إذا كان غير صحيح وشاب أحد أركانه عيب ، (814)بالتزاماتها التعاقدية
 وغيرها... (815)ما

 العقـارة بالهيئات المكلفذي لديه الحق في اللجوء للقضاء بل تملك ليس المستثمر الوحيد ال  
لمخل اضد المستثمر ، قضائيةال اتخاذ إجراء إسقاط حق الامتياز لدى الجهاتإمكانية هي الأخرى 

رفع دعوى ضد المستثمر دارة أملاك الدولة لإ كما يمكن (816)بالتزاماته إذا وجهت له إعذار بدون نتيجة
                                                           

 22المادة ، أنظر .السالف الذكر، 022-18فقرة أخيرة من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -(809)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من 

ولقد تم تعريف دعوى الإلغاء على أن ها: " دعاوى قضائية يحركها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهة القضائية  -(810)
الإدارية المختصة طبقا للشكليات والإجراءات المنصوص عليها قانـونا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم 

 .021ر بومجان حنان، السالف الذكر، ص بفعل النشاط الإداري المشروع حسب الحالة"، أنظ
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  12المادة  -(811)

(812)- Jean Marie Auby, Pierre bon et Jean Bernard Auby, Droit administratif des biens, 4eme 

Édition, Dalloz, Paris, 2003, p173.  
 .السالف الذكر، 10-22رقم  القانـون من  18المادة  -)813(
، رمصعية، دار المطبوعات الجام، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد الشلماني -(814)

 .002ص، 2880
(815)-HENRI Jeun, « Les pouvoirs du juge du contrat », Revue française de droit 

administratif, France, n 3, 2010, p54. 
 .السالف الذكر، 11-20رقم  القانـون من  20المادة  -(816)
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عملا بالقرار الوزاري الصادر  (817)لدفع وغيرها...بموجبها باتجبره لالمتقاعس في دفع الإتاوة الإيجارية 
ذي يمنح أهلية التقاضي لمدير أملاك الدولة بتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى ال   1000في 

 المرفوعة أمام العدالة كما يلي:
 المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المحكمة العليا، 

 الدولة ومحكمة التنازع.مجلس 
 المجالس القضائية ، مدير أملاك الدولة بالولاية فيما يخص القضايا المرفوعة أمام المحاكم

 .(818)والمحاكم الإدارية

 منح الامتيازب المرتبةالمنازعات  حل القضاء العادي في أهمية 
اردة بين المستفيد الو يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد الامتياز 

ذي وال   80-80الإجراءات المدنية والإدارية رقم  قانـون تأكيده في  وهو ما تم   (819)من الامتياز والغير
ي صلاحية النظر في الدعاوى المرفوعة من طرف أعضاء أو عضو من المستثمرة العقـار منح للقاضي 

زعات كما يختص في المنا يةالقانـونلتزامات الاتفاقية أو الفلاحية ضد عضو آخر بسبب خرق للا
 .(820)الناشئة بين المستغل الفلاحي والغير بخصوص الأراضي الفلاحية محل الامتياز

ي للمحكمة العادية هو المختص في مثل هذه المنازعات العقـار القسم  ن  فإمن خلال ما سبق 
ئمة بين المنازعة قا أن  باعتبار  عقد امتياز بين أعضاء المستثمرة بالرغم من نشوء النزاع بسبب

توزيع  ،الأعضاء لأسباب قد تكون خاصة بالتعرض المادي لاستغلال الأرض الفلاحية محل الامتياز
 ممارسة حق الشفعة وغيرها...أو  واستعمال مداخيل المستثمرة

                                                           
 .180ص، سابقالمرجع ال، سحتوت نادية -(817)
ي لتمثيل العقـار يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ ، 1000 براير سنةف 28مؤرخ في من القرار الوزاري  81المادة  -(818)

 .1000 سنة مارس 20الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، العدالةالوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام 
 مجلة البحوث والدراسات، "الصناعي بموجب عقد الامتياز العقـار ستثمـارالمنازعات المترتبة على ا"، مسكر سهام -(819)

 .000-002ص.ص، 2811، 11عدد ، البليدة، جامعة سعد دحلب، ية والسياسيةالقانـون
 .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  010و 010المادة  -(820)
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على  عتداءلاا بسببلمستثمرة والغير بين المستثمر أو أعضاء ا ئةشانالمنازعات ال وقد تكون 
تصاص تخضع لاخمنازعات هي و  فيما بينهمية القانـونلتزامات التعاقدية و لااحق الامتياز أو خرق 

 .(821)الغيرالمستثمرة أو من طرف دعاوى  من خلال رفعالقضاء العادي 

 اتمنازعفي ال كذلك بل يختص، في المنازعات السابقة الذكر فقط القضاء العادي لا يختص
إذ  ،عنه عدم قبول التنازل عن حق الامتياز للغير نتجذي يوال   المترتبة عن عدم ممارسة حق الشفعة

غب في التنازل عن حق الامتياز اخطار الديوان لتحرير عقد امتياز جديد ا ر يجدر على العضو ال
 .(822)80-18رقم  القانـون ببسبب تغيير صاحب الامتياز عملا 

أو الديوان ممارسة حق الشفعة يتحصل المستثمر الراغب في لكن في حالة رفض الأعضاء 
التنازل على ترخيص من الديوان بعد موافقة الوالي عليه بمواصلة التنازل عن حقه في الامتياز للمدة 

وفي حال الاخلال بالقرار بمعنى تنازل للغير يكون القضاء العادي هو المختص لإبطال  (823)المتبقية
 .(824)التنازل

اسم ب الوالي، باسم الدولة الوكيل القضائي للخزينةلكل من  10-20رقم  القانـون  لوَّ وأخيرا خ
رف مخل ضد كل تص ن يتأسس كطرف مدنيباسم البلدية أ رئيس المجلس الشعبي البلديو الولاية

 .(825)القانـون بأراضي الدولة عملا بهذا 

 الامتيازالمترتبة عن منح نزاعات الالآليات البديلة لحل دور ثانيا: 
حق بصفة عامة منح ال ستثمـارالا قانـون الاقتصادي و  عقـارالمنظم لل القانـون  على اعتبار أن  

أكيد  ،على استقطاب المستثمرين الأجانب للمستثمر الأجنبي في الحصول على عقد الامتياز وشجع
تثمر العلاقة بين هذا المس إذ أن  ، ه وضع لهم ضمانات لحماية حقوقهم اتجاه الدولة المستضيفةأن  

                                                           
 .02-00ص.ص، سابقالمرجع ال، سحتوت نادية -(821)
 .السالف الذكر، 80-18رقم  القانـون من  10المادة  -(822)
 .السالف الذكر، 022-18من المرسوم التنفيذي رقم  22إلى  11المواد من  -(823)
 .02ص، مرجعنفس ال، سحتوت نادية -(824)
 .السالف الذكر، 10-20رقم  من القانـون  10المادة  -(825)
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ح بين ها سرعان ما تتغير بسبب اختلاف المصالأن   والدولة المستضيفة وإن بدت في البداية حسنة إلا  
 .(826)الطرفين وهو ما يؤدي لإخلال أحدهما بشروط الاتفاق المبرم بينهما

بإمكانية حل النزاعات المترتبة بين المستثمر  ستثمـارالا قانـون وفي هذا الخصوص سمح 
 المستثمر الأجنبي خاصة يتهرب من والدولة باستعمال طرق أخرى بديلة للقضاء على اعتبار أن  

الداخلي للدولة لعلمه المسبق بصعوبة تحقيق المساواة بين مصالح الدولة وبين الأجانب  القانـون تطبيق 
 لهم. ية الممنوحةالقانـونرغم الضمانات 

ذا الإطار ز في هويعد التحكيم أبرز هذه الوسائل والأنسب رغم وجود وسائل بديلة أخرى ونمي  
 بين التحكيم الدولي والداخلي وأهميتهم في حل النزاعات الناتجة بين المستثمر والدولة.

 المترتبة عن منح الامتيازنزاعات البديلة لحل  ةآليالتحكيم الدولي ك 
 ينب القانـون في حالة نشوء نزاع ناجم عن تطبيق هذا  الجزائـري  ثمـارستالا قانـون يسمح  

الدولة المستضيفة )الجزائر( بسبب اخلال المستثمر لالتزاماته أو بسبب إجراء  وأالمستثمر الأجنبي 
 (827)المصالحةكطرق بديلة لحل النزاع ة في حقه لإمكانية استعمال الجزائـرياتخذته الدولة 

فين الطر بين  ية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليهاوجود اتفاقالتحكيم عند و  (828)الوساطة
 .(829)باعتماد أحد هذه الوسائلالسماح  اأحكامهتضمن ت

 008الإجراءات المدنية والإدارية خاصة المادة  قانـون نلاحظ بعد الاطلاع لنصوص مواد 
أن كلا من إجراء المصالحة والوساطة يتم بعد رفع دعوى قضائية أي أثناء سير الدعوى  000و

                                                           
، 2812 ،مصر، يةالقانـوندار الكتب ، رنةادراسة مق، الأجنبي ستثمـاري للاالقانـونالنظام ، رواء يونس محمود النجار -(826)

 .200ص
من أو بسعي ، "يجوز للخصوم التصالح تلقائيابنصها:  .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  008المادة  -(827)

 القاضي في جميع مرااحل الخصومة."
تتمثل مهمة الوساطة في محاولة تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع واقتراح الحل الأمثل لهما على أن يتفق  -(828)

الأطراف على الأخذ بالحل المقترح من الوسيط ليكون الحل النهائي للنزاع، أنظر فار فيصل، نظام التحكيم التجاري الدولي 
ات الدستورية ، مخبر المؤسسية والسياسيةالقانـونمجلة دائرة البحوث والدراسات الجزائر حسب مقتضيات القانـون الجديد، في 

-208ص ص  .200، ص 2810جانفي  0، عدد 2والنظم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تبازة، مجلد 
222. 

 .الذكر السالف، 10-22رقم  القانـون من  12المادة  -(829)
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عيين ت يتم بصفة منفصلة بحيث يتضمن اتفاق التحكيم الذيالدولي على عكس التحكيم ، القضائية
  .(830)لمحكمين أو تحديد شروط تعيينهم عزلهم أو استبدالهمالمحكم أو ا

ه أن   التحكيم الدولي على اعتبارهو التحكيم المقصود في الفقرة أعلاه  تجدر الإشارة إلى أن  
يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية بين الدولة الجزائر ودولة أخرى على الأقل )مستثمر 

حصر التحكيم الدولي  القانـون ونلاحظ أن  هذا  القانـون من نفس  1800عملا بنص المادة  أجنبي(
 المتولدة عن مصالح اقتصادية بمعنى يستبعد التحكيم الدولي في مصالح أخرى. على النزاعات

المستثمر الفلاحي لا يمكنه اللجوء إلى هذه الآليات كون  إلى أن   في هذا الخصوص وهنَ ن  
ما ك لمستثمر الوطني فقط دون الأجنبيعلى االفلاحي يقتصر على منح الامتياز  العقـاراستغلال 
ليس  ،وأكثر من ذلك ة وسيلة بديلة حتى على المستوى الوطنيإمكانية اللجوء إلى أي   لا يملك

هذا وب 80-18رقم  القانـون التأكيد عليه في  وهو ما تم  باستطاعته إستعمال حتى الطعون الإدارية 
وانحصارها على القضاء دون  حماية حقوق المستثمر الفلاحيالمكلفة ب ةجهز الأنلاحظ قصور 

 .(831)سواه 

 التحكيم الداخلي آلية لحل النزاعات المترتبة عن منح الامتياز بين أطراف وطنية 
إلى جانب القضاء كآلية رقابية بعدية وضمان قوي لحماية حقوق  ستثمـارالا قانـون  يسمح

سمح للأطراف ت ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالة والوكالمستثمر اتفاق بين إبرام المستثمرين بإمكانية 
 ستثمـارالا قانـون من  12جاء مصطلح المستثمر في الفقرة الأخيرة من نص المادة  اللجوء للتحكيم

موسعا يحتمل المستثمر الوطني والأجنبي وهو مايدل على أن ه يحق للمستثمر الوطني كذلك اللجوء 
 إلى التحكيم الداخلي.

وق المبرم بين طرفين أو أكثر اتفاق ذو طبيعة تعاقدية يترتب عنه حق التحكيم يمثل بذلك اتفاق
م ولقد  (832)والتزامات واجبة الاحترام والتنفيذ بينهما إجراء التحكيم في  الإجراءات المدنية قانـون نض 

                                                           
  .، السالف الذكر80-80رقم  القانـون من  1802و 1801، 000أنظر كذلك المواد  -(830)
  .السالف الذكر، 80-18 من القانـون رقم فقرة أخيرة 20المادة  -(831)
، 2811، مصر، يةالقانـوندار الكتب ، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، الأجنبي ستثمـارالا، زاد شكور صالحأ -(832)

 .110ص
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ة مواد  "الإتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض ه: ية كما عر ف اتفاق التحكيم على أن  قانـونعد 
 .(833) سبق نشوؤه على التحكيم"نزاع 

م أثناء على التحكيالأطراف  اتفاق في مسألة امكانيةيشبه هذا التحكيم الوساطة والمصالحة 
الإجراءات المدنية  قانـون من  1810سريان الخصومة أمام الجهات القضائية وهذا بدليل نص المادة 

 والإدارية.

نين فعالة وأجهزة منفذة لهذه القوا على قوانين تحتوي تي الدولة ال نوضح بالإضافة لما سبق أن   
 ستثمـارالنزاعات المترتبة عن الا السريعة وغير المكلفة لتسوية، البديلةكالقضاء والوسائل الودية 

 .تقطاب المستثمرين الأجانب والعكستكون أهلا ومحلا خصبا لاس

ليها اره العائدات المتحصل عالمستثمر قبل أن يتعاقد مع أي دولة يضع في اعتب على اعتبار أن   
من  تي تمتلكها لضمان حماية حقوقه ومصالحهلفعالية الأجهزة والقوانين ال  من ذلك البلد بالإضافة 

 الضياع.

 

                                                           
  .السالف الذكر، 80-80 من القانـون رقم 1811المادة  -(833)



 

 

 

ةـــــــــــخاتم
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ي تؤثر ايجابا تفي الدولة بنوعية القوانين المتصلة بالأخير وال   عقـاريرتبط الاستغلال الرشيد لل
 انـون قويحكم موضوع دراستي صنفين من القوانين  سياسة الاستغلال في هذه الأراضي أو سلبا على

 القانـون ية بمحل الدراسة بدا العقـارقوانين متصلة ب، بحكم ارتباطه الوطيد بنظام القطاعات ستثمـارالا
 الاقتصادي. لعقـارالمنظم ل 11-20رقم  القانـون المنظم للعقار الفلاحي،  80-18رقم 

الهيئات المسخرة لتسييره وإدارته لذلك اهتمت القوانين ب اتالعقـار كذلك حسن استغلال هذه  يرتبط
لحماية  ستثمـارمحل الا العقـارأعلاه على وضع هيئات إدارية لتنظيم كل التصرفات الواقعة على 

 هذا المورد المهم وخدمة المستثمر في المجال.

غياب  ي ظلفي والمؤسساتي غير كافي لتحقيق الهدف المنشود القانـونتوفير الإطار  غير أن  
ذا الهدف تي لها علاقة بهمكتملة المعالم يشترك فيها جميع القطاعات ال  سياسة واضحة بعيدة المدى 

وص من خلال تبعثر النص المجالهذا  في ستثمـارية الخاصة بالاالقانـون وفي ظل تشتت المنظومة
وتداخل  ارالعقـالمتصلة بتعدد المؤسسات ، هنا وهناك ستثمـارمحل الا العقـارية المتصلة بالقانـون

 اختصاصاتها.

كاملة تتوازى مع التحفيزات  شاملة ترشيد استغلال هذا المورد الطبيعي يتوجب اتباع مقاربةلهذا ف
كمة من خلال حو ، في هذه القطاعات ستثمـارتي وضعتها الدولة من أجل تشجيع الاوالضمانات ال  

 تور.على المبادئ المكرسة في الدسمناسبة تقوم  ستثمـارات وخلق بيئة االعقـار في هذه  ستثمـارالا

تمثلت و  العمومـي العقـارفي مجال  ستثمـارولقد بادرت الدولة بتسليط الضوء على معيقات الا
 أهم هذه العراقيل في:

بسبب النظام الإداري المتبع وطول مدة معالجة  العقـارالمتبعة للحصول على  الإجراءات تعقيد -
 طلبات الاستفادة من الامتياز.

 غياب الشفافية بسبب أسلوب التراضي المعتمد بصورة جامدة بعيدا عن الموضوعية والمصداقية. -
 تمركز معظم القرارات لدى الهيئات المركزية. -
اصات ذي رتب تداخل في الاختصر ال  الأمالعمومـي،  العقـارتسيير وإدارة تعدد الهيئات المكلفة ب -

 الاقتصادي. العقـارفيما بينها ونخص بالذكر الهيئات المكلفة ب
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 الفساد الإداري وانتشار البيروقراطية بسبب غياب الرقابة والمسؤولية. -
 العمومـي،  العقـارلمعلومات خاصة ب الوصول صعوبة -
من جهة وعدم تهيئته من جهة أخرى ومشاكل أخرى ذات صلة به كالمضاربة  العقـارنقص  -

 وغيرها...
على حد سواء ونخص بالذكر القوانين  العقـارو  ستثمـارذي يحكم الاي ال  القانـونانعدام الأمن  -

 .2811 خاصة بعد سنة، عديلات غير مدروسةالتي مرت بت العقـارالمتصلة ب
 ن جهةم العقـارسوء تسيير واستغلال ومنح  تي أدت إلىال  اب الرقابة الميدانية والمسائلة غي -
ه من عدم استغلال من جهة أخرى إضافة إلى العقـارتواطئ المسؤولين مع عصابات تختص بنهب و 

 طرف المستثمرين الحقيقين وأخرى...

 تثمـارسها ايجاد بيئة ملائمة للاهدفومن أجل ازالة هذه العراقيل قامت الدولة بعدة محاولات 
 من خلال:

باعتماد أسلوب التراضي بدل المزاد العلني كإجراء أول  العقـارالحصول على  تخفيف إجراءات -
 تلاه التعامل إلكترونيا عوض التعامل اليدوي.

ة لعمومـياة للمستثمر من خلال تكليف كل ممثلو الإدارات والهيئات تقديم تسهيلات ادارية عد   -
 الممثلة في الشباك الوحيد بجميع الأعمال المتصلة بمهامهم لتخفيف العبء على المستثمر.

 عقـارالوطنية لل الوكالة من ذي تعزز بإنشاء كلوال   العقـارذي يحكم الإطار المؤسساتي ال   مراجعة -
 والسياحي. الصناعي

 تثمـارسة لترقية الاالجزائـريبمنح الوكالة  ستثمـارذي يحكم الاالإطار المؤسساتي ال   مراجعة -
 وتسهيل المعاملات المتصلة به وتجسيد الشفافية. ستثمـارصلاحيات هامة لتشجيع الا

كمنح المزايا وتكريس أنظمة تحفيزية ، ات ككلستثمـار الا منح ضمانات ومزايا عديدة لزيادة جاذبية -
 كنظام المناطق والقطاعات.

 صناف جديدة كالحظائرالاقتصادي ليشمل أ العقـارق ية جديدة بتوسيع نطاعقـار أوعية  توفير -
 ه.وتهيئت العقـارتطهير  تجسيدا لسياسةات غير المستغلة العقـار استرجاع و  التكنلوجية

العرض  تثمـارسانشاء المنصة الرقمية للمستثمر من أجل توفير كل المعلومات المتعلقة بفرص الا -
 وكل الإجراءات ذات الصلة. ستثمـارالتحفيزات والمزايا المرتبطة بالا، ي العقـار 
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مستثمر لكترونيا مع الإمن خلال التعامل  العقـارتجسيد الشفافية من طرف المؤسسات المكلفة ب -
ثقة لدى كل أفقد المما كز على البيروقراطية في التعامل ذي ر خروجا من النهج المتبع في السابق ال  

 .ستثمـارمستثمر وأثر سلبا على الا
 ع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.اشراك المجتم -
 محل الامتياز. العقـارتفعيل الرقابة والمسائلة على كل طرف ذو صلة ب -
الامتياز  بنظام المتعلق يالقانـونالإطار  مراجعة تمثل فية الجزائـريأهم تغيير قامت به السلطات و  -

ذي تجلى ية وال  ستثمـار الا لإنجاز المشاريع الموجهةللدولة  الخاصة للأملاك التابعة على الأراضي
، ئ الحوكمةمباد تقوم على تكريسية العقـار مقاربة اقتصادية بحتة لاستغلال هذه الأوعية باعتماد 

والمحافظة عليه من كل أشكال التعدي  العقـارتثمين ، تطمح الدولة من خلالها لتحقيق التنمية
 .عقـارالوالاحتيال كونه كان في السابق أحد أهم بؤر الفساد بسبب انتشار المضاربة ومافيا 

لت عليها الدولة ناقصة في ظل غياب الرقابة الفعلية لتطبيق هذه تبقى هذه المقاربة ال   تي عو 
رونية ضيق مجال تطبيق الإدارة الإلكت إلى جانب العقـاركفاءة المؤسسات المختصة ب نقصو  القوانين

عدم مراجعة الإطار القانوني الخاص باستغلال العقار الفلاحي على اعتبار أن تجسيد الحوكمة في و 
 استغلال العقار العمومي ككل لا يقتصر على العقار الاقتصادي وانما يشمل كذلك العقار الفلاحي

 التالية: وهو ما جعلنا نتوصل للنتائج
ستغلال ما وسيلة لتحقيق التنمية عن طريق ترشيد االحوكمة ليست هدفا تسعى الدولة لتحقيقه وإن   -

 .العمومـي العقـار
 .مبادئ الحوكمة هافي بيئة تسود لا يتحقق إلا  ككل  العمومـي عقـارالاستغلال الرشيد لل -
الحكم الراشد بات ملازما للتنمية والتطور الاقتصادي وشرط أساسي للاستخدام  الاقتناع بأن   -

 .عقـارالعقلاني لل
 التكنولوجيا الحديثة أو الإدارة الإلكترونية لا تنحصر في المنصة الرقمية للمستثمر. -
 غياب التكافؤ بين الرقابة الممارسة على المستثمر وتلك الممارسة على مانح الامتياز. -
لفلاحي ا العقـارزة المكلفة بالضمانات الممنوحة للمستثمر الفلاحي في مواجهة الأجه اقتصار -

 .على القضاء



 ةــــــــــــــخاتم
 

304 

 

ة أجهزة مكلفة ب - كد لنا وهو ما يؤ ي ستثمـار استغلال المستثمر لمشروعه الامـدى  رقابةوجود عد 
 عرقلة استغلال المستثمرلى ذي يؤدي إالأمر ال   تفعيل نافذة واحدة خاصة بالرقابةمن جديد عدم 
 .رة من طرفهابسبب المعاينات والمقاطعات المتكر  لأرضه بهدوء 

ات يمكن أن نقدم جملة من الاقتراح تي اعترت اكتمال هذه المقاربةالثغرات والنقائص ال   سدول
يما فتي يمكن إجمالها وال   ية الخاصة بموضوع الدراسةالقانـونكمحالة منا لإثراء المنظومة  والحلول

 يلي:
مراجعة الإطار القانوني الخاص باستغلال العقار الفلاحي ليتوافق مع مساعي الدولة في تطبيق  -

 الحوكمة.
ي لا ذالاقتصادي والفلاحي خاصة ال   العقـارتوسيع نطاق الإدارة الإلكترونية ليشمل كل هيئات  -

بطريقة  ذي يعالجفي إطار الاستصلاح ال   ستثمـاريزال يمنح بالطريقة الكلاسيكية على خلاف الا
 لكترونية من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية.ا  

خاصة  لعقـاراالاعتماد على برامج تحسين المستوى لرفع كفاءة الموظفين في المؤسسات المكلفة ب -
 منها التعاليم الخاصة بالتكنلوجيا.

بتوسيع نطاق مسح الأراضي على  مشكل نقص العقـار لمعالجة عملياتينمط  إيجاد ضرورة -
مستوى الوطن وتسوية منازعات كل الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع 

 .استثمـارية وإدراجها ضمن سجل عقـاري إلكتروني وطني
ن ما ماليا للهيئات المكلفة بالعقـار مالعقـار العمومـي من خلال منح الدولة دع الإسراع في تهيئة -

 أجل القيام بالعملية ومتابعة هذه الهيئات بصفة دورية لضمان تجسيدها للمهمة. 
من خلال توقيع غرامات مالية على كل مستثمر لا يستغل  تطهير العقـارات القابلة للاستثمـار -

 .العقـار الممنوح له أو غير  وجهته
في مواجهة الإدارة المتعاقد معها كإمكانية رفع تظلمات لفلاحي منح ضمانات أكثر للمستثمر ا -

على مستوى الهيئات المكلفة بالعقار الفلاحي وامكانية اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات المترتبة 
 عن الاستثمار الفلاحي.
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ا لتشجيع بمصالحهتجازف كون الدولة حاليا تكاد ، محاولة التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر -
 قمر  صيغة الامتياز المعتمدة في ظل الأمر وعقد التنازل أبرز دليل على ذلك باعتبار أن   ستثمـارالا

 كانت تدبير عقلاني لعب دور كبير في المحافظة على أملاك الدولة. 80-80

ثار لآالاقتصادي لسنوات ونتيجة ا العقـاره تم اعتماد صيغة التنازل في الغريب في الأمر أن  
الفلاحي  العقـار ها استغلالبتي مر الاستغناء عليها وهي نفس الوضعية ال   تم  ، التي رتبتهاالسلبية 

إلا  أن  ، 80-18م ــرق القانـون ب ـبموج قتالدائم بالأرض بالامتياز المؤ بحيث استبدل حق الانتفاع 
ي الأمر والمهم ف لاعتبارات مجتمعيةي دون الفلاحي الاقتصاد العقـاراسترجع الصيغة في  المشـرع

 هذا الإجراء قد يرتب عواقب وخيمة وهي مجازفة خطيرة إن بقيت على هذا الحال. أن  

ومن أجل الخروج من المأزق الخاص بإخلال التوازن بين مصالح العلاقة التعاقدية لابد 
 من:
  ءلته حتى المستثمر ومساصارمة وفرض تدابير وإجراءات لمتابعة وقائية تعزيز هيئات رقابة

ستغلالها اأي بقاء المستثمر ملتزم بالمحافظة على هذه الأراضي ب، بعد ابرام عقد التنازل
 تغيير وجهتها. أوعدم التصرف فيها بالبيع و  شخصيا أو من طرف ورثته

 من  اباعتبارها مطلب جد مهم لما يحقق تطبيقه، إرساء مبادئ الحكم الراشد بشكل أوسع
باعتبارها تساهم بشكل فعال في حسن استغلال وترشيد  لعديد من الأصعدةمكاسب في ا

وضمان الموازاة ، العديد من المشاكل استخدام موارد الدولة ومحاربة كل أنواع الفساد وحل  
 بين متطلبات ومصالح المستثمرين وأهداف الدولة.

 تي تقوم ت ال  التصرفا المساءلة والرقابة بشكل أوسع على كل، التركيز على تعزيز الشفافية
قار العمومي خاصة التصرفات التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالع العقـاربها الهيئات المكلفة ب

كة بالإضافة إلى منح الفرصة للمجتمع المدني للمشار  الفلاحي التي مازالت تفتقر للشفافية
الرشاد  ئيسي في تحقيقفي عملية اتخاذ القرار والرقابة على أملاك الدولة باعتباره فاعل ر 

 الإداري والاقتصادي.
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  لعقـاراوضع آليات تضمن استشارة ومشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة باستغلال 
ام المتبعة بشكل ع ستثمـارمن خلال السماح لهم بتقديم ملاحظات حول سياسة الا العمومـي
 .العقـارنية برفع شكاوى ضد التصرفات غير المشروعة للجهات المعبإمكانية 

  ية صارمة مثلها مثل القواعد الممارسة على المستثمر المخل قانـونإخضاع المسيرين لقواعد
ف على الجميع وفرض عقوبات على كل تصر  القانـون أي فرض سيادة ، بالقوانين والتنظيمات

ما كان مه العقـاريخل فيه المسير بحقوق المستثمر إلى جانب كل تجاوز يمارس في حق 
 ره.مصد

 ديم بدل تقالعقـار، في مجال  ستثمـارضرورة الارتكاز على سياسة واضحة وناجعة في الا
ونقصد بذلك الامتيازات والمزايا العديدة الممنوحة للمستثمر في ، مؤقتة لأزمات عاجلة حلول
م في خض ستثمـارمواصلة لسلسلة الاشهار والترويج للا 10-22 رقم ستثمـارالا قانـون ظل 

التي تفرض في الجزائر و  ستثمـارتي تعاني منها سياسة الاية ال  القانـونهذه المشاكل والثغرات 
 عليها تبني سياسة كفيلة بمعالجة هذه العراقيل أو على الأقل أهمها.

ستخدام يمكن أن نضمن الا العمومـي العقـارية في استغلال القانـونباجتماع كل هذه المقتضيات و 
 يحقق مصالح الجميع بشكل عادل ومنصف.، بشكل مستدام وفعال العمومـي عقـارالعقلاني لل
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I. الكتب 

، عوديةالس، مصر، الأجنبي في الدول العربية: العراق ستثمـارمعوقات الا، أحمد هليل الشمري  .1
 .2810، الأردن، دار الأيام للنشر والتوزيع، اليمن، الجزائر، الأردن

، يةلقانـونادار الكتب ، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، الأجنبي ستثمـارالا، ازاد شكور صالح .2
 .2811، مصر

ة والشفافية النزاه، أسبابه ونتائجه وطرق معاجلته، رؤية اقتصادية للفساد، بلوناس عبد االله .0
 .2882، مصر، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والإدارة

، ربويةالتالديوان الوطني للأشغال ، المستثمرات الفلاحية قانـون شرح ، بن يوسف بن رقية .0
 .2881، الجزائر

 .2880، الجزائر، دار هومة، 0ط ، الصناعي ، العقـاربوجردة مخلوف .0
 .2812، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، البلدية قانـون شرح ، بوضياف عمار .2
 دار الكتب، دراسة مقرنة، الأجنبي ستثمـاري للاالقانـونالنظام ، رواء يونس محمود النجار .1

 .2812، مصر، يةالقانـون
، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، 10 ط، يةالعقـار المنازعات ، حمدي باشا، زروقي ليلى .0

2811. 
مطبعة جامعة ، 0ط ، دراسة مقارنة، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي  .0

 .1001، مصر، عين شمس
مدني معدلة  01و 01أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء المادتين ، عبد الوهاب عرفة .18
 .د.س.ن، مصر، دار المجد للنشر والتوزيع، 00/1018و 101.1001 قانـون ب

الفلاحي ومقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة  العقـارأزمة ، عجة الجيلالي .11
 .2880، الجزائر، دار الخلدونية، الملك العام

ب منشورات اتحاد الكتا، -دراسة مقارنة-الفساد والإصلاح ، عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود .12
 .2880، سوريا، العرب
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بي حلالمنشورات ، )نموذج العقد النفطي(، الوجيز في العقد التجاري الدولي، غسان رباح .10
 .2880، لبنان، الحقوقية

 .2812، الجزائر، الخلدونية دارالجزائـري،  القانـون في  العقـار، مجيد مخلوفي .10
، ةدار النهضة العربي، دور مجلس الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي، محمد علي عبد السلام .10

 .2811، مصر
الدار الجامعية ، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد المالي والإداري ، مد مصطفى سليمانمح .12

 .2882، مصر، الإسكندرية
، ئرالجزا، بيت الأفكار، الفلاحي عن طريق الامتياز العقـار ستثمـارا، محمودي عبد العزيز .11

2810. 
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 0 ط، محاضرات في المؤسسات الإدارية، محيو أحمد .10

1010. 
وعات دار المطب، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد الشلماني .10

 .2880، مصر، الجامعية
 .2888 ،الأردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، السياحة تشريعات ومبادئ، منال عبد المنعم مكية .28
، مصر، د د ن، القومي ستثمـاربنك الا، محددات الحوكمة ومعاييرها، يوسف محمد حسن .21

2881. 
II. ةجامعيالأطروحات والمذكرات ال 

 أطروحات الدكتوراه .أ
شهادة لنيل  لةرساالجزائـري، ي للأراضي الفلاحية في ظل التشريع القانـونالنظام ، الوافي فيصل .1

 .2812، نةبات، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون، تخصص ، علوم دكتوراه 
، علوم اه لنيل شهادة دكتور  رسالةالجزائـري، الفلاحي في التشريع  العقـاراستغلال ، أوراغ آسيا .2

 .2822، باتنة، جامعة الحاج لخضر، الحقوق والعلوم السياسيةكلية قانـون، تخصص 
 دكتوراه هادة لنيل ش رسالةالجزائـري، السياحي في التشريع  عقـاري للالقانـونالنظام ، بعبع إلهام .0

 .2810، قسنطينة، جامعة الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون، تخصص ، علوم



 والمصادر قائمة المراجع
 

310 

 

آلية عقود الامتياز لتسيير الاستثمـار في العقـار الصناعي، رسالة لنيل شهادة  بن عيسى نصيرة، .0
 .2822، تخصص قانـون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، علوم دكتوراه 

 توراه دك لنيل شهادة رسالة، ةالعمومـيآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات ، تياب نادية .0
 .2810، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون، ص تخص، علوم

 الحماية القانـونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  حسين نوارة، .2
 .2810تيزي وزو، ، ، جامعة مولود معمري والعلوم السياسية كلية الحقوق تخصص قانـون، ، علوم

يل شهادة لن أطروحة، في الجزائرالفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي  العقـارإشكالية ، كمال حوشين .1
جامعة إبراهيم  ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، اقتصاديةتخصص علوم ، وراه دكتال

 .2881، الجزائر، سلطان شيبوط
 دكتوراه ادة لنيل شه رسالة، الصناعي في الجزائر عقـاري للالقانـونالنظام ، خوادجية سميحة حنان .0

 .2812، قسنطينة، جامعة الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانـون،  تخصص، علوم
 شهادة أطروحة لنيل، الإصلاحات في قطاع الزراعة بالجزائر وآثارها على تطويره، زبيري رابح .0
جامعة  ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، دكتوراه ال

 .1002، الجزائر، إبراهيم سلطان شيبوط
 دكتوراه ادة لنيل شه رسالةالجزائـري،  ستثمـارالا قانـون شرط الثبات التشريعي في ، زغودي عمر .18

 .2828، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم السياسية كلية الحقوق قانـون، تخصص ، علوم
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2811. 
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 .2880، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، التجارية وعلوم التسيير

 شهادة مذكرة لنيل، الخدمات السياحية والفندقية والتنمية الحضرية في جيجل، عياشي إلياس .0
، نتوري جامعة الإخوة م، كلية الحقوق والعلوم السياسية، علم الاجتماع الحضري  تخصص، ماجستيرال

 .2880، قسنطينة
 انـون قتخصص ، ل شهادة الماجستيرمذكرة لنيستثمـار، كآلية محفزة للا ، العقـارمشتي أمال .0

 .2818، البليدة، جامعة سعد دحلب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أعمال
 ،مذكرة لنيل شهادة الماجستيرستثمـار، الا قانـون من منظور  العقـارمركز ، موهوبي محفوظ .18

 .2880، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أعمال قانـون  تخصص
 

III. والمداخلاتالمقالات 
 المقالات .أ

 قانـون لل المجلة النقدية، "2822لسنة  ستثمـارالا قانـون  جديد "نظرة حول، إرزيل الكاهنة .1
-00ص.ص، 2822، 2عدد ، 11مجلد ، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، والعلوم السياسية

00. 
 المجلة الأكادمية للبحوث، "10-22 القانـون في إطار  ستثمـار"ضمانات الا، أمقران راضية .2

-0018ص.ص ، 2820، 1عدد ، 1مجلد ، أغواط، جامعة عمر ثليجي، ية والسياسيةالقانـون
0001. 
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لواقع ا "الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: بين غاية الحكم الراشد وتحديات، بسعود حليمة .0
، 0عدد ، 1مجلد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور، ية والاجتماعيةالقانـونمجلة العلوم ، الإفريقي"
 .228-280ص.ص ، 2822سبتمبر 

ي ف ستثمـارالصناعي على ضوء تشريعات ترقية الا العقـار"طرق استغلال ، بلفضل محمد .0
، 2810، 2عدد ، 0مجلد ، خميس مليانة، جامعة جيلالي بونعامة، القانـون مجلة صوت ، الجزائر"

 .100-112ص .ص
جامعة  ،مجلة العلوم الانسانية، في الجزائر" ستثمـار"تحليل وتقييم مناخ الا، بن حسين ناجمي .0

 .00-00ص .ص، 2880، 01عدد ، قسنطينة، الإخوة منتوري 
 ـارستثمفي الجزائر ودوره في تنمية الا العقـار"أزمة ، بن حمودة محمود وبن قانة إسماعيل .2

 .20-21ص .ص، 2881، 0عدد ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، مجلة الباحث، الأجنبي"
عمير التمجلة تشريعات ، السياحي والإشكالات المرتبطة به" العقـار"أهمية ، بن زيد فتحي .1

 .11-00 ص ص، 2811، 2عدد ، تيارت، جامعة ابن خلدون ، والبناء
"دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات الترشيد ، بن عبد العزيز خيرة .0

  .001-010ص .ص، 2810، 0عدد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، مجلة المفكر، الإداري"
 ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، وانعكاساته على المجتمع""الفساد الإداري ، بوخروبة كلتوم .0

  .1102-1111ص ص ، 2820، 1عدد ، 12مجلد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور
"تهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية كخيار استراتيجي من أجل تحقيق ، بوخريص محمد .18

، لبجامعة سعد دحالعقـار، و  القانـون مخبر ، العقـار القانـون مجلة ، السياحي" عقـارتنمية مستدامة لل
 .02-20ص .ص، 2828، 1عدد ، البليدة

"أهمية مناطق التوسع والمواقع السياحية في تشجيع ، بوبكر مصطفى، بوخريص محمد .11
دفاتر السياسة مجلة ، "-تماسين نموذجا–: مورد هام من موارد الاقتصاد الوطني ستثمـارالا

 .100-121ص .ص، 2828، 1عدد ، 12مجلد ، ةالبليد، جامعة لونيسي علي، القانـون و 
مجلة ، "-الأهداف والرهانات-"القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله ، بوراس وسيلة ومراد سكاك .12

، 2810، 0عدد ، 0مجلد ، سطيف، جامعة فرحات عباس، وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية
 .121-182ص .ص
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 الحوكمة: "عوامل ظهورها ومرتكزاتها ومجالات مفهوم، جلطي غالم، بوزيان العربي .10
، 2عدد ، 0مجلد ، مستغانم، عبد الحميد بن باديسجامعة ، مجلة المالية والأسواق، استخداماتها"

 .001-020ص.ص، 2821
عدد ، رالجزائ، مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، "الثروة الغابية في الجزائر"، بوشكير محمد .10
 .21-01ص.ص، 2880، 0
المرسوم  الاقتصادي في ظل العقـاروعلاقتها ب ستثمـار"الوكالة الوطنية لتطوير الا، بوشنة ليلة .10

، 2821، 11عدد ، جامعة أحمد دراية أدرار، والمجتمع القانـون مجلة ، "188-11التنفيذي 
 .001-011ص .ص

، والواقع" ـون القانبين -ستثمـارالصناعي وتأثيره على تشجيع الا العقـار"عقد امتياز ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .12
، 2822، 2عدد ، 10مجلد ، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، يالقانـونالمجلة الأكاديمية للبحث 

 .011-020ص .ص
 القانـون مجلة ، "مشاركة المواطن في صنع القرار ضمن الإعلام والاستشارة"، ــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 .20-1ص .ص، 2821، 2عدد ، 0مجلد ، أدرار، جامعة أحمد دراية، والتنمية المحلية
مجلة العلوم  ،بالجزائر" ستثمـارالصناعي كعائق أمام تشجيع وتطوير الا العقـار"، بوقرة اسماعيل .10

ص .ص، 2810، 1عدد ، 18مجلد ، الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر، ية والسياسيةالقانـون
028-008. 

 ،السياحي المستدام ودوره في تحقيق الإقلاع الاقتصادي" ستثمـار"ضمانات الا، جليل مونية .10
، 2لد مج، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ية والسياسيةالقانـونمجلة الأستاذ الباحث للدراسات 

 .000-000ص.ص ، 2810، 0عدد 
، ائر"في الجز  ستثمـارالصناعي والفلاحي وتأثيرها على الا العقـار"إشكاليات ، حجاري محمد .28

-112ص .ص، 2812، 12عدد ، غرداية، جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات
101. 

، "لجزائـري ا"تقييم واستغلال الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع ، عمرو خليل، حرز الله كريم .21
، 2812، 2عدد ، البليدة، عليجامعة لونيسي ، والسياسيةية القانـونمجلة البحوث والدراسات 

 .210-280ص .ص
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قدية المجلة الن، الصناعي في الجزائر من العائق إلى الحافز" العقـار"انتقال ، حساين سامية .22
 .120-00ص ص ، 2810، 1عدد، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، والعلوم السياسية قانـون لل
، مجتمعمجلة علوم الإنسان وال، "التنمية السياحية في الجزائر"، بوربعين وهيبة، حضري فضيل .20

 .000-020ص .ص، 2810، 18عدد ، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد
مجلة ، ات"ستثمـار الاقتصادي ودوره في ترقية الا العقـار"خصوصية عقد استغلال ، حيتالة معمر .20

-2ص .ص، 2812، 2عدد ، مستغانم، جامعة عبد الحميد ابن باديس، ي والبيئةالعقـار  القانـون 
20. 

 ،ي للمناطق الصناعية ومناطق النشاط في الجزائر"القانـون"النظام ، خوادجية سميحة حنان .20
ص .ص، 2810، 01عدد ، مجلد ب، قسنطينة، جامعة عبد الحميد مهري ، مجلة العلوم الإنسانية

080-000. 
المجلة  ،التشاركية: بين التكريس والاستبعاد""الديموقراطية ، سعيداني ججيقة، رابحي كريمة .22

، 2821، 0عدد ، 00مجلد ، الجزائر، جامعة يوسف بن خدة، ية والسياسيةالقانـونة للعلوم الجزائـري
 .002-002ص .ص

، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، ة"العمومـي" أهمية تقييم المؤسسات ، روابحي عبد الناصر .21
 .100-120ص .ص، 2882، 2عدد ، سطيف، جامعة فرحات عباس

 ،دراسات اقتصادية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، "الحكامة من أجل التنمية"، زيطوط أحمد .20
 .000-001ص .ص، 2810، 1عدد ، 0مجلد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور

لدية ب دراسة حالة–"الحوكمة المحلية الرشيدة كمدخل لرفع أداء الإدارة المحلية ، سعيداني رشيد .20
ص .ص، 2810، 0عدد ، جامعة زيان عاشور الجلفة، مجلة البحوث والدراسات التجارية، "-دبي

100-280. 
في  تثمـارسالصناعي الموجه للا العقـارية لاستغلال قانـون"الامتياز بالتراضي كآلية ، سقار فايزة .08

عدد ، 0 مجلد، الجلفة، عاشورجامعة زيان ، ية والاجتماعيةالقانـونمجلة العلوم ، "الجزائـري التشريع 
 .102-101ص .ص، 2810، 2
اد مجلة الاجته، الصناعي" العقـار"إلغاء عقد الامتياز على ، شرون حسينة، سلالي مصطفى .01

 .000-001ص .ص، 2820، 1عدد ، 10مجلد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، القضائي
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، ادمجلة جديد الاقتص، "-الأزمة والحلول–الفلاحي في الجزائر العقـار"تسيير ، سليمان ناصر .02
-02ص .ص، 2812، 1عدد ، الجزائر، ينالجزائـريصادرة عن الجمعية الوطنية للاقتصاديين 

00. 
 ستثمـارالا انـون قفي الجزائر وفقا ل ستثمـارية الإدارية لترقية الاالقانـون"الآليات ، سليماني صفية .00

، 1عدد ، 12مجلد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور، الحقوق والعلوم الإنسانيةمجلة ، "2822لسنة 
 .1000-1001ص .ص، 2820

العلمية  مجلة البحوث، "الجزائـري ية للمجالات المحمية في التشريع القانـون"الطبيعة ، شامي أحمد .00
 .100-102ص .ص، 2810، 0عدد ، جامعة ابن خلدون تيارت، في التشريعات البيئية

، زائر"الصناعي في الج العقـار"الإطار التشريعي لعقد الامتياز الوارد على ، باشا كريمةشايب  .00
، لجزائرا، جامعة بن يوسف بن خدة، ية والاقتصادية والسياسيةالقانـونة للعلوم الجزائـريالمجلة 

 .020-200ص.ص، 2812، 0عدد
الصناعي في  ستثمـارالموجه للا العقـار"الخوصصة ودورها في وفرة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .02

، 2عدد ، 2مجلد ، البليدة، جامعة لونيسي علي، يةالقانـونمجلة البحوث والدراسات ، الجزائر"
 .100-120ص .ص، 2812

، "10-22الجديد  ستثمـارالا قانـون "آفاق التنويع الاقتصادي للجزائر في ظل ، شليغم سعاد .01
ص .ص، 2820، 1عدد، 1مجلد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، الناقد للدراسات السياسيةمجلة 
101-102. 

مجلة ال، "حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"، صبايحي ربيعة .00
، 2عدد ، 01مجلد ، الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، ية والسياسيةالقانـونة للعلوم الجزائـري
 . 102-180ص.ص ، 2818

المحلي في ظل التشكيلة المستحدثة للشباك الوحيد  ستثمـار"استراتيجية الا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .00
 انـون قالمجلة النقدية لل، اللامركزي: تجربة جديدة بين المأمول وحصيلة الاستقطاب والاستقرار"

، 2811، 2عدد ، 12مجلد ، جامعة تيزي وزو، السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، والعلوم السياسية
 .20-1 ص.ص



 والمصادر قائمة المراجع
 

317 

 

آلية الصناعي التابع للدولة ك العقـار"آلية الامتياز الوارد على ، بوشربي مريم، ضريفي نادية .08
جامعة ، اسيةية والسيالقانـونمجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، والتنمية في الجزائر" ستثمـارمحفزة للا

 .000-000ص .ص، 2811، 0عدد ، 1مجلد، المسيلة، محمد بوضياف
، ي ر العقـا القانـون مجلة ، ي لمناطق النشاطات في الجزائر"القانـون"التنظيم ، محمد ضويفي .01

 .112-180ص .ص، 2810، 0عدد ، البليدة، جامعة سعد دحلب
، الإداري"و "الرقمنة كآلية لتجسيد كفاءة وفعالية التسيير المالي ، بن عمر عادل، طواهرية أمال .02

، 2820، 1عدد ، 0مجلد ، سطيف، مد لمين دباغينحجامعة م، ية والسياسيةالقانـونمجلة الأبحاث 
 .00-00ص .ص

 ستثمـارالصناعي الموجه للا العقـار"التراضي أسلوب وحيد لمنح الامتياز على ، عبد الحميد لمين .00
، 2821، 2عدد ، 1مجلد ، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، المجلة الشاملة للحقوق ، في الجزائر"

 .20-01ص .ص
الية ية للقطاع الفلاحي في الجزائر والحلول المقترحة لحل الإشكالعقـار "تقييم السياسات ، فريدعبة  .00

ص .ص، 2812 ،28عدد ، بسكرة، جامعة أحمد خيضر، أبحاث اقتصادية وإدارية، ية"العقـار 
100-218. 

ية عن طريق استصلاح الأراضي في ضوء العقـار "حيازة الملكية ، عشير جيلالي وقاشي علال .00
عة الجيلالي جام، ية والسياسيةالقانـونمجلة الصدى للدراسات ، والفقه الإسلامي" الجزائـري التشريع 
 .102-112ص .ص، 2822، 2عدد ، 0مجلد ، خميس مليانة، بونعامة

ية لقانـونامجلة العلوم ، لمحاربة الفساد""تقوية الدولة وتفعيل الحكم الراشد كآلية ، عقة نسيمة .02
 .102-108ص .ص، 2881، 0عدد ، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، والإدارية

 رالعقـاودوره في حماية  الجزائـري "نظام المجالات المحمية في التشريع ، علاق عبد القادر .01
ص .ص، 2810، 0عدد ، جامعة تيارت، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، السياحي"

02-02. 
"أثر تحول أحكام القضاء الدستوري على مبدأ الأمن ، لمى علي الظاهري ، علي مجيد العكيلي .00

مجلد  ،الأغواط، جامعة عمار ثليجي، ية والسياسيةالقانـونالمجلة الأكاديمية للبحوث ، ي"القانـون
 .00-12ص .ص، 2810، 1عدد ، 0
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الأجنبي  ستثمـارفي حل منازعات الا( CIRDI)"اختصاص المركز الدولي ، عيساوي محمد .00
، جامعة الشهيد حمة لخضر، ية والسياسيةالقانـونمجلة العلوم ، التحكيم" في الجزائر عن طريق

 .000-010ص.ص ، 2810ديسمبر ، 0عدد، 18مجلد، الوادي
مجلة  ،الصناعي" العقـار"الإطار المؤسساتي لتهيئة وتسيير ، حيتالة معمر، غامنية نورية .08

، 2821، 2عدد، 0مجلد ، مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، ي والبيئةالعقـار  القانـون 
 .010-082ص .ص

مجلة ، ديدالج القانـون نظام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر حسب مقتضيات ، فار فيصل .01
المركز  ،المؤسسات الدستورية والنظم السياسيةمخبر ، ية والسياسيةالقانـوندائرة البحوث والدراسات 
 .222-208ص.ص ، 2810 ،0عدد ، 2مجلد ، تبازة، الجامعي مرسلي عبد الله

"صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للتدخل في بعض التصرفات ، قاسي نجاة .02
، ةالمدي، يحي فارسجامعة ، يةالقانـونمجلة الدراسات ، الفلاحي" العقـارية الواردة على القانـون
 .102-121ص .ص، 2821 ،1عدد، 1مجلد

جلة م، الفلاحي في الجزائر من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ، العقـارقرامطية زهية .00
 .01-12ص .ص، 2812، 2عدد، 2مجلد، لونسي عليجامعة ، الابداع

 لعقـارا"دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في توفير وتهيئة ، حشود نسيمة، كحيل حكيمة .00
ص .ص، 2821، 0عدد ، 0مجلد ، البليدة، عليجامعة لونيسي ، ي العقـار  القانـون مجلة ، السياحي"

00-180 . 
جامعة  ،مجلة دراسات وأبحاث، "ستثمـار"عقد الامتياز الفلاحي كآلية لتحقيق الا، لحاق عيسى .00

 .288-101ص .ص، 2810، 2عدد ، 11مجلد ، الجلفة، زيان عاشور
 ،"-البلدية نموذجا-"آليات الحكم الراشد كأساس للإصلاح الإداري في الجزائر، لوني نصيرة .02

-08ص .ص، 2810، 2عدد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
21. 

، رهانات"العراقيل وال، الفلاحي التابع للدولة في الجزائر العقـار ستثمـار"ا، محمودي عبد العزيز .01
، 2810، 0عدد ، 18مجلد ، البليدة، عليجامعة لونيسي ، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية

 . 010-000ص .ص
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، رلمانيمجلة الفكر الب، "دور البرلمان في تقنين وترقية السياحة في الجزائر"، مرزوق إسماعيل .00
 .00-08ص ص ، 2882، 10عدد ، الجزائر، خدةجامعة بن يوسف بن 

 ةالحظير -"العناقيد الصناعية في الجزائر أي تطور يطرح؟ ، صافية خيرة، يمينة مزول .00
 جامعة الجيلالي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، "-التكنولوجية لسيدي عبد الله نموذجا

 .101-100ص .ص، 2822، 2عدد ، 0مجلد ، خميس مليانة، بونعامة
مجلة  ،الصناعي بموجب عقد الامتياز" العقـار ستثمـار"المنازعات المترتبة على ا، مسكر سهام .28

ص ص.، 2811، 11عدد ، البليدة، جامعة سعد دحلب، ية والسياسيةالقانـونالبحوث والدراسات 
000-002. 

ية نالقانـو مجلة البحوث والدراسات ، السياحي" عقـاري للالقانـون"التنظيم ، مصطفاوي عايدة .21
 .118-101ص .ص، 2811، 2عدد ، البليدة، جامعة سعد دحلب، والسياسية

مجلة البحوث ، "الرقابة على منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .22
ص .ص، 2811، 1عدد ، 2مجلد ، البليدة، جامعة لونيسي علي، ية والسياسيةالقانـونوالدراسات 

0-20. 
جلة م، الصناعي في الجزائر" العقـار"نظام الامتياز كآلية لاستغلال ، معطى الله مصطفى .20

-102ص .ص، 2812، 2عدد، مستغانم، جامعة عبد الحميد ابن باديس، ي والبيئةالعقـار  القانـون 
101. 

الموجه  عقـارالي أي فعالية في توفير العقـار "الوكالة الوطنية للوساطة والضبط ، معيفي لعزيز .20
مجلد ، ايةبج، جامعة عبد الرحمان ميرة، يالقانـونالمجلة الأكاديمية للبحث ، في الجزائر" ستثمـارللا

 .100-120ص .ص، 2812، 2عدد ، 10
-جزائر في ال ستثمـارالصناعي في ترقية الا العقـار"دور ، بن لكحل محمد أمين، يرقي حسين .20

، 2810، 0عدد ، 0مجلد، البليدة، عليجامعة لونيسي ، مجلة الإبداع، "-دراسة حالة ولاية المدية
  .21-01ص .ص
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 المداخلات .ب
أعمال ، "الجزائـري  ستثمـارالا قانـون في  العقـار"تحديد دور الدولة في توفير ، بلكعيبات مراد .1

 21يومي  ،ستثمـارودوره في تنمية وترقية الا عقـارلل يالقانـونالنظام  الثاني حول لدوليالملتقى ا
 .10-1 صص. .2812أفريل  20و
ملتقى أعمال ال، في الجزائر" ستثمـارالصناعي كمفهوم جديد للا العقـار"إشكالية ، تياب نادية .2

 20و 21يومي ، ستثمـارودوره في تنمية وترقية الا عقـاري للالقانـونالنظام  الثاني حول الدولي
 .10-1 صص.، 2812أفريل 

 الدولي ملتقىأعمال ال، "الجزائـري السياحي في التشريع  عقـاري للالقانـونالتنظيم "، حرز الله كريم .0
، ونعامةالجيلالي بجامعة ستثمـار، ودوره في تنمية وترقية الا عقـاري للالقانـونالنظام  الثاني حول

 .0-1 ص.ص، 2812أفريل  20و 21يومي ، خميس مليانة
، "ـري الجزائ العمومـيالفلاحي بالقطاع  العقـار"السياسة الفلاحية ومشكل ، شعباني إسماعيل .0

، رجامعة محمد خيض، تنمية الفلاحة الصحراوية كبديل للموارد الزائلة أعمال الملتقى الدولي حول
 .10-1 ص.ص، 2882أكتوبر  20-22يومي ، بسكرة

IV.  الوثائق 
لتسيير مساهمات الدولة  تأربعة مقراتضمن إنشاء ي 2880جويلية  21مؤرخ في  80 قرار رقم .1

 .الشرق والجنوب، الوسط، وحدد كل من شروط إنشاءها وتسييرها وهي متواجدة في كل من الغرب
للجمهورية  2882الصادر في ماي  000رقم  ستثمـارتقرير وزارة المساهمات وترقية الا .2

 ة الديمقراطية الشعبية.الجزائـري
 

V.  يةالقانـونالنصوص 
 الدستور .أ

 20مصادق عليه في استفتاء  1000 لسنة ة الديمقراطية الشعبيةالجزائـري الجمهورية دستور .1
، 1000 سنة برايرف 20 مؤرخ في 10-00صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1000 برايرف

 .)ملغى( 1000 سنة مارس 1الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد 
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منشور بموجب المرسوم الرئاسي ، 1002ة الديمقراطية الشعبية لسنة الجزائـريدستور الجمهورية  .2
ديسمبر  80 صادر في، 12 ج.ر.ج.ج عدد، 1002 ديسمبر سنة 81 مؤرخ في، 000-02 رقم

يتضمن التعديل ، 2882 ريل سنةبأ 18 مؤرخ في، 80-82 رقم القانـون معدل ومتمم ب، 1002 سنة
-80 رقم القانـون معدل ومتمم ب، 2882 سنة ريلبأ 10 صادر في، 20 ج.ر.ج.ج عدد، الدستوري 

صادر ، 20 ج.ر.ج.ج عدد، يتضمن التعديل الدستوري ، 2880 نوفمبر سنة 10 مؤرخ في، 10
، 2812 مارس سنة 82 مؤرخ في، 81-12 رقم القانـون معدل ومتمم ب، 2880 نوفمبر سنة 12 في

 .2812 سنة مارس 81 صادر في، 10 ج.ر.ج.ج عدد، يتضمن التعديل الدستوري 
مصادق عليه في استفتاء أول  2828لسنة  ةالجزائـريالجمهورية الديمقراطية الشعبية  دستور .0

 2828 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  002-28صادر بموجب المرسوم رئاسي رقم  2828نوفمبر 
 .2828 سنة ديسمبر 08الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد 

 الاتفاقيات الدولية  .ب
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك  .1

 120-80رئاسي رقم الرسوم مبموجوب ال مصادق عليها بتحفظ، 2880 سنة أكتوبر 01يوم 
  .2880 سنة ريلبأ 20الصادر في  22ج.ر.ج.ج عدد  2880 سنة ريلبأ 10المؤرخ في 

 النصوص التشريعية .ج
، يتعلق بالأماكن والمواقع السياحية، 1022 سنة مارس 2مؤرخ في  22-22أمر رقم  .1

 .1022 سنة ريلبأ 0الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد 
 ،تضمن التسيير الذاتي في الفلاحةي، 1020 سنة سبتمبر 08مؤرخ في  200-20أمر رقم  .2
 .)ملغى( 1020 سنة برايرف 10الصادر في  10ج عدد .ج.ر .ج
ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالثورة الزراعية، 1011 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  10-11أمر رقم  .0

 .)ملغى( 1011سنة  نوفمبر 08 فيصادر ال 10
 ،يتعلق بإنشاء لجنة لتهيئة مناطق صناعية 1010 براير سنةف 20مؤرخ في  00-10رقم  قانـون  .0

 .1010 سنة مارس 0الصادر في  28عدد ج.ر.ج.ج 
ية العقـار يتـضمن تكوين الاحتياطات ، 1010 ر سنةيبراف 28مؤرخ في  22–10أمر رقم  .0

 .1010 سنة مارس 0الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد ، للبلدية
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، ية الفلاحيةالعقـار تعلق بحيازة الملكية ي، 1000 سنةت غش 10مؤرخ في  10-00رقم  قانـون  .2
مؤرخ في  21-00رقم  القانـون معدل ب 1000 سنةت غش 12الصادر في  00عدد ج.ر.ج.ج 

 01صادر في  12 عددج.ر.ج.ج ، 1000المالية لسنة  قانـون يتضمن  1000 سنة سبتمبر 20
 .1000 سنة ديسمبر

، يتعلق بالأملاك الوطنية الخاصة، 1000 سنة يونيو 08مؤرخ في  12-00رقم  قانـون  .1
 .)ملغى( 1000 سنة يوليو 0الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد 

يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي ، 1001 سنة ديسمبر 0مؤرخ في  10-01رقم  قانـون  .0
 .)ملغى( 1001 سنة ديسمبر 0الصادر في  08ج.ر.ج.ج عدد ، الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية

التوجيهي للمؤسسات  القانـون يتضمن ، 1000 سنة يناير 12مؤرخ في  81-00رقم  قانـون  .0
بالأمر  )ملغى جزئيا( 1000 سنة يناير 10الصادر في  2ج.ر.ج.ج عدد، الاقتصادية ةالعمومـي

 1000سبتمبر 21الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد  1000سبتمبر  20مؤرخ في  20-00رقم 
يتعلق بتنظيم المؤسسات ، 2881 سنة غشت 28مؤرخ في  80-81مر رقم بالأ )ملغى جزئيا(

 سنةت غش 22الصادر في  01وخوصصتها، ج.ر.ج.ج عدد وتسييرها العمومـية الاقتصادية 
2881. 

، 1000المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 1000 سنة ديسمبر 01مؤرخ في  00-00رقم  قانـون  .18
 .1000 سنة ديسمبر 01الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

، ي العقـار التوجيه  قانـون يتضمن ، 1008 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  20-08رقم  قانـون  .11
المؤرخ  22-00معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1008 سنة نوفمبر 10الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

 .1000 سنة سبتمبر 21الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 1000 سنة سبتمبر 22في 
ج.ر.ج.ج ، تعلق بالتهيئة والتعميري، 1008 سنة ديسمبر 1مؤرخ في  20-08رقم  قانـون  .12

مؤرخ في  81-00معدل بالمرسوم التشريعي رقم ، 1008 سنة ديسمبر 2الصادر في  02عدد 
ج ج.ر.ج.، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري  1000 مايو سنة 10

 10مؤرخ في  80-80رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 1000 و سنةماي 20الصادر في  02عدد 
رقم  القانـون معدل ب، 2880 سنةت غش 10الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 سنة تغش
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ج.ر.ج.ج عدد ، 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن  2811 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  11-11
 .2811 سنة ديسمبر 20الصادر في  12

، الأملاك الوطنية قانـون يتضمن  1008 سنة ديسمبر 1مؤرخ في  08-08رقم  قانـون  .10
مؤرخ  10-80رقم  القانـون ومتمم ب معدل، 1008 سنة ديسمبر 2الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد 

 .2880 سنةت غش 0الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2880 سنة يوليو 28في 
ستثمـار، يتعلق بترقية الا، 1000 سنة أكتوبر 0مؤرخ في  12-00رقم مرسوم تشريعي  .10

 .)ملغى( 1000 سنة أكتوبر 18الصادر في  20دد ع ج.ر.ج.ج
المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 1000 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  10-00مرسوم تشريعي رقم  .10

 .1000 سنة ديسمبر 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد  1000
ج.ر.ج.ج ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، 1000 سنة يناير 2مؤرخ في  81-00رقم  قانـون  .12

 .1000 سنة يناير 18الصادر في  2عدد 
ج.ر.ج.ج عدد  ستثمـاربتطوير الايتعلق  2881 سنةت غش 28مؤرخ في  80-81أمر رقم  .11

ت غش 80مؤرخ في  80-12رقم  القانـون ملغى جزئيا ب، 2881 سنةت غش 22الصادر في  01
، 2812 سنةت غش 80الصادر في  02ج عدد ج.ر.ج.، ستثمـارالايتعلق بترقية  2812 سنة

ج ج.ر.ج.ستثمـار، يتعلق بالا 2822 سنة يونيو 20مؤرخ في  10-22رقم  القانـون ب ملغى جزئيا
 .2822 سنة يوليو 20الصادر في  08عدد 

 ،يتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها 2882 و سنةماي 0مؤرخ في  80-82رقم  قانـون  .10
 .)ملغى( 2882 و سنةماي 10الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

، 2880المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2882سنة  ديسمبر 20مؤرخ في  11-82رقم  قانـون  .10
 .2882 سنة ديسمبر 20الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، 2880 براير سنةف 11مؤرخ في  81-80رقم  قانـون  .28
 .)ملغى( 2880 براير سنةف 10الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد

العامة للاستعمال يتعلق بتحديد القواعد ، 2880 براير سنةف 11مؤرخ في  82-80رقم  قانـون  .21
 .2880 فبراير سنة 10الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، والاستغلال السياحيين للشواطئ
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 ،بمناطق التوسع والمواقع السياحيةيتعلق ، 2880 براير سنةف 11مؤرخ في  80-80رقم  قانـون  .22
 .)ملغى( 2880 فبراير سنة 10الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد 

، 2880المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2880 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  28-80رقم  قانـون  .20
 .2880 سنة ديسمبر 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2882 براير سنةف 28مؤرخ في  81-82رقم  قانـون  .20
مؤرخ  80-18معدل ومتمم بالأمر رقم ، 2882 سنة مارس 0الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد 

معدل بالأمر ، 2818 سنة سبتمبر 1الصادر في  08ج.ر.ج.ج عدد ، 2818 سنةت غش 2في 
 سنةت غش 18الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2811 سنةت غش 2مؤرخ في  10-11رقم 

2811.  
المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2882 سنة يوليو 10مؤرخ في  80-82أمر رقم  .20

 .2882 سنة يوليو 10الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، 2882
، التوجيهي للمدينة القانـون يتضمن ، 2882 براير سنةف 28مؤرخ في  82-82رقم  قانـون  .22

 .2882 سنة مارس 12الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد 
الامتياز يحدد شروط وكيفيات منح ، 2882 سنةت غش 08مؤرخ في  11-82رقم  أمر .21

ج.ر.ج.ج ، يةستثمـار والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا
 .)ملغى( 2882 سنةت غش 08الصادر في  00عدد 

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ، 2880 سنة سبتمبر 1مؤرخ في  80-80أمر رقم  .20
 00ج.ر.ج.ج عدد ، يةستثمـار والموجهة لإنجاز مشاريع ا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 سنة يوليو 10مؤرخ في  11-11رقم  القانـون ملغى جزئيا ب، 2880 سنة سبتمبر 0الصادر في 
 يوليو 28الصادر في  08ج.ر.ج.ج عدد ، 2811المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2811

 قانـون يتضمن ، 2812 سنة ديسمبر 22مؤرخ في  12-12رقم  القانـون معدل ب، 2811سنة 
 القانـون معدل ب، 2812 سنة ديسمبر 08الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد ، 2810المالية لسنة 

ج.ر.ج.ج ، 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  18-10رقم 
 يوليو 20مؤرخ في  81-10معدل بالأمر رقم ، 2810 سنة ديسمبر 01الصادر في  10عدد 
 20الصادر في  08ج.ر.ج.ج عدد ، 2810المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2810سنة 
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يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  10-10رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 2810 سنة يوليو
معدل ، 2810 سنة ديسمبر 08الصادر في  10ج.ر.ج.ج عدد  2810المالية لسنة  قانـون 

، 2828المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 11مؤرخ في  10-10رقم  القانـون ب
مؤرخ في  81-28رقم  القانـون ب معدل، 2810 سنة ديسمبر 08الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد 

الصادر  00ج.ر.ج.ج عدد  2828المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2828 سنة يونيو 0
 .)ملغى( 2828 سنة يونيو 0في 

الإجراءات المدنية  قانـون يتضمن ، 2880 براير سنةف 20مؤرخ في  80-80رقم  قانـون  .20
-22رقم  القانـون معدل ومتمم ب، 2880 سنة ريلبأ 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، والإدارية

 .2822 سنة يونيو 11الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2822 سنة يونيو 12مؤرخ في  10
ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن التوجيه الفلاحي 2880 سنةت غش 0مؤرخ في  12-80رقم  قانـون  .08

 .2880 سنةت غش 18الصادر في  02
المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن ، 2818 سنةت غش 22مؤرخ في  81-18أمر رقم  .01

 11-11رقم  القانـون متمم ب، 2818 سنةت غش 20الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2818
 08ج.ر.ج.ج عدد  2811المالية التكميلي لسنة  قانـون يتضمن  2811 سنة يوليو 10مؤرخ في 

 .2811سنة  يوليو 28الصادر في 
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي ، 2818 سنةت غش 10مؤرخ في  80-18رقم  قانـون  .02

 .2818 سنةت غش 10الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 01ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالبلدية 2811 سنة يونيو 22مؤرخ في  18-11رقم  قانـون   .00

سنة ت غش 01مؤرخ في  10-21معدل ومتمم بالأمر رقم ، 2811سنة  يوليو 0الصادر في 
 .2821سنة ت غش 01الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد  2821

 12ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالولاية 2812 براير سنةف 21مؤرخ في  81-12رقم  قانـون  .00
 .2812 براير سنةف 20الصادر في 

، 2812 لسنة المالية قانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  10-10رقم  قانـون  .00
 .2810 سنة ديسمبر 01الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد 
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التوجيهي حول البحث  القانـون يتضمن ، 2810 سنة ديسمبر 08مؤرخ في  21-10رقم  قانـون  .02
 .2810 سنة ديسمبر 08الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، العلمي والتطوير التكنولوجي

، 2811المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2812 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  10-12رقم  قانـون  .01
 .2812 سنة ديسمبر 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد 

، 2810المالية لسنة  قانـون يتضمن ، 2811 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  11-11رقم  قانـون  .00
 .2811 سنة ديسمبر 20الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد 

 العقـاريحدد شروط وكيفيات منح  2820 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  11-20رقم  قانـون  .00
 10ج.ر.ج.ج عدد ، يةستثمـار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ا

 .2820 سنة نوفمبر 12الصادر في 
يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة  2820 سنة نوفمبر 20مؤرخ في  10-20رقم  قانـون  .08

 .2820 سنة نوفمبر 08الصادر في  12ج.ر.ج.ج عدد ، عليها
 النصوص التنظيمية .د
 الرئاسية . المراسيم1.د

-22يتضمن تطبيق الأمر رقم ، 1022 سنة ريلبأ 0مؤرخ في  10-22رقم رئاسي  مرسوم .1
 20ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالمناطق والأماكن السياحية، 1022 سنة مارس 22مؤرخ في  22

 .)ملغى( 1022 سنة ريلبأ 0الصادر في 
، يتعلق بالمناطق والأماكن السياحية، 1001 سنة أكتوبر 01مؤرخ في  200-01مرسوم رقم  .2

 .1001 سنة نوفمبر 0الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 
، ية الفلاحيةالعقـار تضمن حيازة الملكية ي، 1000 سنةت غش 10مؤرخ في  10-00مرسوم رقم  .0

 .1000 سنةت غش 12الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 
، يتعلق بإدارة المناطق الصناعية، 1000 سنة مارس 0مؤرخ في  00-00مرسوم رقم  .0

 .1000 سنة مارس 2الصادر في  18ج.ر.ج.ج عدد 
يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة ، 1000 سنة مارس 0مؤرخ في  01-00مرسوم رقم  .0

 .1000 سنة مارس 2الصادر في  18ج.ر.ج.ج عدد ، الصناعية بسكيكدة
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يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع ، 1000 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  202–00مرسوم رقم  .2
معدل بالمرسوم التنفيذي رقم ، 1000 سنة ديسمبر 10الصادر في  01ج.ر.ج.ج عدد ، السياحي

ج.ر.ج.ج ، يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، 2812 سنة جانفي 0مؤرخ في  12-81
 0مؤرخ في  81-20معدل بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2812 سنة جانفي 2الصادر في  1عدد 

الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي 2820 سنة جانفي
 .2820 سنة جانفي 10

يحدد تشكيلة اللجنة العليا  2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  202-22مرسوم رئاسي رقم   .1
 .2822 سنة سبتمبر 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، وسيرها ستثمـارللطعون المتعلقة بالا

  . المراسيم التنفيذية2.د
يتضمن تنظيم الاستغلالات ، 1020 سنة مارس 22مؤرخ في  20-20مرسوم تنفيذي رقم  .1

 .)ملغى( 1000 سنة مارس 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، الفلاحية الشاغرة

يحدد قواعد إحداث وكالات ، 1008 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  080–08مرسوم تنفيذي رقم . 2
 22الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، يين الحضريين وتنظيم ذلكالعقـار محلية للتسيير والتنظيم 

 .1008 سنة ديسمبر
لقواعد العامة للتهيئة ايحدد ، 1001 و سنةماي 20مؤرخ في 110-01مرسوم تنفيذي رقم  .0

 .1001 سنة يونيو 1الصادر في  22ج.ر.ج.ج عدد ، والتعمير والبناء
يحدد شروط إدارة الأملاك ، 1001 سنة نوفمبر 20مؤرخ في  000-01تنفيذي رقم مرسوم  .0

 20الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
 سنة ديسمبر 0مؤرخ في  080-00معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، 1001 سنة جانفي

 .1000 سنة ديسمبر 12الصادر في  02 ج.ر.ج.ج عدد، 1000
، يتعلق بالمناطق الحرة، 1000 سنة أكتوبر 11مؤرخ في  028-00مرسوم تنفيذي رقم  .0

 .)ملغى( 1000 سنة أكتوبر 10صادر فيال 21عدد ج.ر.ج.ج 
يتضمن تحديد شروط تعيين ، 1000 سنة أكتوبر 11مؤرخ في  021-00مرسوم تنفيذي رقم  .2

  .)ملغى( 1000 سنة أكتوبر 10صادر فيال 21عدد ج.ر.ج.ج ، المناطق الخاصة وضبط حدودها



 والمصادر قائمة المراجع
 

328 

 

يتعلق بمنح امتياز أراضي ، 1000 سنة أكتوبر 11مؤرخ في  022–00مرسوم تنفيذي رقم  .1
صادر ال 21عدد ج.ر.ج.ج ، ستثمـارالأملاك الوطنية الواقعة في المناطق خاصة في إطار ترقية الا

 .)ملغى( 1000 سنة أكتوبر 10في
الديوان الوطني يتضمن إنشاء ، 1002 براير سنةف 20 مؤرخ في 01-02مرسوم تنفيذي رقم  .0

معدل ومتمم بالمرسوم ، 1002 براير سنةف 20صادر في ال 10عدد ج.ر.ج.ج ، للأراضي الفلاحية
 20صادر في ال 21ج عدد ج.ر.ج.، 2880 سنة أكتوبر 22مؤرخ في  000-80التنفيذي رقم 

 .2880 سنة أكتوبر
المنطقة الحرة يتضمن إنشاء ، 1001 سنة ريلبأ 0مؤرخ في  182-01مرسوم تنفيذي رقم   .0

 .)ملغى( 1001 سنة ريلبأ 1الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، لبلارة
يحدد كيفيات منح امتياز ، 1001 سنة ديسمبر 10مؤرخ في  000–01مرسوم تنفيذي رقم  .18

 ،قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لأملاك الدولة في المساحات الاستصلاحية
  .)ملغى( 1001 سنة ديسمبر 11الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

يتضمن شروط تجزئة  1001 سنة ديسمبر 28مؤرخ في  008-01مرسوم تنفيذي رقم  .11
 .1001 سنة ديسمبر 21الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، الأراضي الفلاحية

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 1000 براير سنةف 21مؤرخ في  18-00مرسوم تنفيذي رقم  .12
 1000 سنة مارس 1الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، ها الأساسيقانـونلتنمية السياحة وتحديد 

 .)ملغى(
يحدد قواعد إحداث وكالات ، 2880 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  080–80مرسوم تنفيذي رقم  .10

 10الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، يين الحضريين وتنظيم ذلكالعقـار محلية للتسيير والتنظيم 
 .2880 سنة نوفمبر

يتضمن إنشاء المدينة الجديدة ، 2880 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  210-80مرسوم تنفيذي رقم  .10
 .2880 سنة سبتمبر 0الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، لسيدي عبد الله

يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي ، 2880 سنة يناير 0مؤرخ في  81-80مرسوم تنفيذي رقم  .10
 ،والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة )ولاية جيجل( 1001أبريل سنة  0المؤرخ في  182-01رقم 

 .2880 سنة يناير 0الصادر في  0ج.ر.ج.ج عدد 
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يتعلق بصلاحيات المجلس ، 2882 سنة أكتوبر 0مؤرخ في  000-82مرسوم تنفيذي رقم  .12
 سنة أكتوبر 11الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، وتشكيلته وتنظيمه وسيره ستثمـارالوطني للا

 . )ملغى( 2882
يتعلق بصلاحيات الوكالة  2882سنة  كتوبرأ 0مؤرخ في  002-82مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .)ملغى( 2882 سنة أكتوبر 11الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ستثمـار، الوطنية لترقية الا
يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي ، 2881 سنة يناير 20مؤرخ في  20-81مرسوم تنفيذي رقم  .10

 0ج.ر.ج.ج عدد ، الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
 .2881 سنة يناير 01الصادر في 

يحدد كيفيات إعداد مخطط ، 2881 سنة مارس 11مؤرخ في  02-81مرسوم تنفيذي رقم  .10
 سنة مارس 10صادر في ال 11ج.ر.ج.ج عدد ، السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحيةالتهيئة 
ج.ر.ج.ج عدد ، 2810 سنة مارس 2مؤرخ في  10-10معدل بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2881

 .2810 سنة مارس 0صادر بتاريخ ال 12
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2881سنة  ريلبأ 20مؤرخ في  110–81مرسوم تنفيذي رقم  .28

 سنة ريلبأ 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، ها الأساسيقانـوني ويحدد العقـار للوساطة والضبط 
ج.ر.ج.ج  2812مارس  10مؤرخ في  122-12معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2881

 .)ملغى( 2812 سنة مارس 20الصادر في  11عدد 
يتضمن تطبيق أحكام الأمر ، 2881سنة  ريلبأ 20مؤرخ في  121–81مرسوم تنفيذي رقم  .21

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن ، 2882 سنةت غش 08مؤرخ في  11–82رقم 
 21عددج.ر.ج.ج ، يةستثمـار الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا

 .)ملغى( 2881 سنة ريلبأ 21الصادر في 
يحدد شروط وكيفيات تسيير ، 2881 سنة ريلبأ 20مؤرخ في  122–81مرسوم تنفيذي رقم  .22

ل الفائضة والأصو  المستقلة وغير المستقلة المنحلة ةالعمومـيبعة للمؤسسات االأصول المتبقية الت
 ،ة الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعيةالعمومـيالتابعة للمؤسسات 

 )ملغى(. 2881 سنة ريلبأ 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد 
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يحدد شروط وكيفيات منح ، 2880 و سنةماي 2مؤرخ في  102-80مرسوم تنفيذي رقم  .20
، ةيستثمـار الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع ا

 .)ملغى( 2880 و سنةماي 2الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد 
يحدد شروط وكيفيات منح ، 2880 و سنةماي 2مؤرخ في  100-80مرسوم تنفيذي رقم  .20

فائضة ة وغير المستقلة المنحلة والأصول الالعمومـيالامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات 
 و سنةماي 2الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، ة الاقتصادية وتسييرهاالعمومـيالتابعة للمؤسسات 

 .)ملغى( 2880
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2880 سنة أكتوبر 22مؤرخ في  000–80مرسوم تنفيذي رقم  .20

 .2880 سنة أكتوبر 20الصادر في  21ج.ر.ج.ج عدد ، للتعمير
يتضمن تنظيم لجنة المساعدة ، 2818 سنة يناير 12مؤرخ في  28-18مرسوم تنفيذي رقم  .22

الصادر  0ج.ر.ج.ج عدد ، وتشكيلها وسيرها العقـارات وضبط ستثمـار على تحديد الموقع وترقية الا
 .)ملغى( 2818 سنة يناير 11في 

يحدد كيفيات تطبيق حق ، 2818 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  022-18مرسوم تنفيذي رقم .21
الصادر  10ج.ر.ج.ج عدد ، الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .2818 سنة ديسمبر 20في 
يحدد كيفيات استغلال الأراضي  2811 سنة يناير 18مؤرخ في  82-11مرسوم تنفيذي رقم  .20

، ةمومـيالعة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات المخصـصالفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
 .2811سنة  يناير 12الصادر في  2ج.ر.ج.ج عدد 

يحدد المناطق ذات الإمكانيات ، 2812 سنة مارس 10مؤرخ في  120-12مرسوم تنفيذي رقم  .20
الفلاحية ال تي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي 

 .2812 سنة مارس 20الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 ةالعمومـييتضمن التصريح بالمنفعة  2812ريل بأ 11مؤرخ في  112-12مرسوم تنفيذي رقم  .08

 22الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
 .2812 سنة ريلبأ
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يتضمن إلغاء تصنيف قطع  2812 سنة أكتوبر 20مؤرخ في  018-12مرسوم تنفيذي رقم  .01
 20الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية

  .2812 سنة أكتوبر
يحدد شروط وكيفيات إدارة ، 2812سنة  ديسمبر 12مؤرخ في  021-12مرسوم تنفيذي رقم   .02

 ديسمبر 10الصادر في  20ج.ر.ج.ج عدد ، ة والخاصة التابعة للدولةالعمومـيوتسيير الأملاك 
 .2812 سنة

يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض  2812أكتوبر  20مؤرخ في  018-12مرسوم تنفيذي رقم  .00
 أكتوبر 20الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية

 .2812 سنة
علان عن مناطق يتضمن الإ، 2812 سنة يناير 0مؤرخ في  81-12مرسوم تنفيذي رقم  .00

 . 2812 سنة يناير 2صادر في ال 1عدد ج.ر.ج.ج ، التوسع السياحي
يتضمن تنظيم الإدارة المركزية ، 2812 سنة يناير 18مؤرخ في  82-12مرسوم تنفيذي رقم  .00

 سنة يناير 10الصادر في  2ج.ر.ج.ج عدد ، لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
2812. 

تضمن صلاحيات الوكالة ي، 2811 سنة مارس 0مؤرخ في  188-11تنفيذي رقم مرسوم  .02
 سنة مارس 0الصادر في  12ج عدد ج.ر.ج.، وتنظيمها وتسييرها ستثمـارالا الوطنية لتطوير

2811. 
يحدد شروط وكيفيات منح ، 2821 سنة نوفمبر 0مؤرخ في  002-21مرسوم تنفيذي رقم  .01

 00ج.ر.ج.ج عدد ، للاستصلاح في إطار الامتياز، التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي 
 .2821 سنة نوفمبر 1الصادر في 

ة الجزائـرية يحدد تنظيم الوكال، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  200-22تنفيذي رقم مرسوم  .00
 . 2822 سنة سبتمبر 10الصادر في  28ج عدد ج.ر.ج.ستثمـار، لترقية الا

يحدد قائمة المواقع التابعة ، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  081-22مرسوم تنفيذي رقم  .00
 10الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ستثمـار، للمناطق ال تي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الا

 .2822 سنة سبتمبر
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يحدد معايير تأهيل ، 2822 سنة سبتمبر 0مؤرخ في  082-22مرسوم تنفيذي رقم  .08
 28.ج عدد ج.ر.ج، ات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييمستثمـار الا

 .2822 سنة سبتمبر 10الصادر في 
 العقـاريحدد مكونات  2820 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  002-20مرسوم تنفيذي رقم  .01

، متيازية والقابل لمنح الاستثمـار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع ا
 .2820 سنة ديسمبر 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد 

يحدد شروط وكيفيات منح  2820 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  001-20مرسوم تنفيذي رقم  .02
الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة  العقـارالامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن 

 .2820 سنة ديسمبر 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، يةار ستثمـلإنجاز مشاريع ا
يتضمن إنشاء الوكالة ، 2820سنة  ديسمبر 20مؤرخ في  000-20تنفيذي رقم مرسوم  .00

 سنة ديسمبر 08 الصادر في 00 ج عددج.ر.ج.، الصناعي وتنظيمها وسيرها عقـارالوطنية لل
2820. 

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2820ديسمبر  20مؤرخ في  000-20مرسوم تنفيذي رقم  .00
 .2820ديسمبر  08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، السياحي وتنظيمها وسيرها عقـارلل
الحضري وتنظيمها  عقـاريتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لل 008-20مرسوم التنفيذي رقم  .00

 ديسمبر سنة 08الصادر في  00ج.ر.ج.ج عدد ، 2820 ديسمبر سنة 20مؤرخ في ، وسيرها
2820. 

يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض  2820جانفي  0مؤرخ في  00-20مرسوم تنفيذي رقم  .02
 0ج.ر.ج.ج عدد ، فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات

 .2820جانفي  10الصادر في 
 الوزارية . القرارات0د.

 ي لتمثيلالعقـار يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ ، 1000 برايرف 28مؤرخ في قرار وزاري  .1
 20الصادر في  28ج.ر.ج.ج عدد ، الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

 .1000مارس 
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يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات  2822 سنة نوفمبر 20مؤرخ في مشترك قرار وزاري  .2
 .2822 سنة ديسمبر 1الصادر في  02ج.ر.ج.ج عدد ، للاستصلاح في إطار الامتياز

 

VI. الإلكترونية والمصادر عاجمر ال 
 المراجع الإلكترونية  .أ

 والمداخلات المقالات. 1أ.
 أعمال  ،"دور التنويع الاقتصادي من خلال السياحة في الجزائر، الشابي حليمة، بريبش السعيد .1
كلية  ،البطالة وتحقيق التنمية المستدامةلقضاء على لإستراتيجية الحكومة حول  الدوليملتقى ال

منشور ، 2811نوفمبر  12-10يومي ، جامعة المسيلة، علوم التسييرالتجارية و العلوم الاقتصادية و 
على  2820 سبتمبر 12 تاريخ الاطلاع عليه يوم:، /https://iefpedia.com/arab الموقع: في

  د. 00و 80 الساعة

 ، لأجنبي"االصناعي  ستثمـارناعي في تشجيع الاالص عقـار"دور عقد الامتياز لل، زعموش فوزية .2
 الأجنبي في لجزائر تحت شعار كيف يصبح ستثمـاري للاالقانـونأعمال الملتقى الوطني حول الإطار 

امعة ج، الحقوق والعلوم السياسيةكلية ، الخاص الأجنبي في خدمة التنمية الوطنية ستثمـارالا
http://dspace.univ-. منشور في الموقع:2810نوفمبر  10و01يومي ، ورقلة، قاصدي مرباح

12916/123456789/handle/ ouargla.dz/jspui :جوان 18 تاريخ الاطلاع عليه يوم 
 د.  18و 12 على الساعة 2820

ي كإستراتيجية للحد من البطالة ف ستثمـاررد الاعتبار لدور القطاع الخاص في الا"، عجابي عماد.0
أعمال الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية ، الجزائر"

نوفمبر  12-10يومي ، جامعة المسيلة، وعلوم التسييركلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، المستدامة
 12 تاريخ الاطلاع عليه يوم:، /https://iefpedia.com/arabمنشور في الموقع: ، 2811
 د.  10و 10 على الساعة 2820 سبتمبر

 مداخلة ألقيت 10-20رقم  القانـون ة لأراضي الدولة في إطار الجزائـريالحماية ، مزوزي ياسين. 0

https://iefpedia.com/arab/
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui /handle/123456789/12916
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui /handle/123456789/12916
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui /handle/123456789/12916
https://iefpedia.com/arab/
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في اليوم الدراسي حول ظاهرة التعدي على الأملاك الوطنية وآليات المجابهة في ظل أحكام  
. 2820فيفري  20يوم ، جامعة سطيف، 2820نوفمبر  20مؤرخ في ال 10-20 رقم القانـون 

 سبتمبر 08 تاريخ الاطلاع عليه يوم:، http://courdesetif.mjustice.dzمنشور في الموقع: 
 د.  08و 18 على الساعة 2820

لحقوق مجلة ا دور الحاكمية الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة""، هايل عبد المولى طشطوش. 0
منشور ، 2810سنة ، 1 عدد، 1 مجلد، جامعة الجلفة، الاقتصاديةالدراسات  –والعلوم السياسية 

 10 تاريخ الاطلاع عليه يوم:، https://www.researchgate.net/profile/Hayel في الموقع:
 د.  00و 10 على الساعة 2820 سبتمبر

 الوثائق . 2أ.

 منشور في الموقع:، المفاهيمي للحوكمةالتأصيل  .1
oeb.dz/moodle/mod/resource/view.université-ens.univ-http://tele ،-Oum El

Bouaghi ، د 01و 10على الساعة  2820مارس  12تاريخ الاطلاع عليه: يوم. 

 ع:منشور في الموق، الحوكمة مفهومها وأهدافه .2
conhttps://mep.gov.sa/ar/economicaffairs/economyblog/pages/governance.

cept_and_obje...Ministry ، 12على الساعة  2820مارس  10يوم  طلاع عليه:الاتاريخ 
 د. 21و
 منشور في الموقع:، إجراءات معالجة ملف طلب استصلاح، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية .0

http://www.onta.dz  د. 20و 11على الساعة  2820مارس  10تاريخ الاطلاع عليه: يوم 
، ائيألف هكتار من أجل كسب رهان الأمن الغذ 088الفلاحي في الجنوب: توزيع قرابة  العقـار .0

تاريخ الاطلاع ، //:News.radioalgerie.dzhttpمقال منشور في الموقع: ، 2820أوت  01يوم 
 د.00و 10 على الساعة 2820أكتوبر  1عليه يوم: 

منشور في الموقع: ، ( ScientificARID)-منصة أريد-الرقمية أو الإلكترونية المنصات  .0
http://Portal.arid.my ، :د.  88و 0على الساعة  2820جويلية  20تاريخ الاطلاع عليه يوم 

http://courdesetif.mjustice.dz/
https://www.researchgate.net/profile/Hayel
http://tele-ens.univ-oeb.dz/moodle/mod/resource/view.université
https://mep.gov.sa/ar/economicaffairs/economyblog/pages/governance.concept_and_obje...Ministry
https://mep.gov.sa/ar/economicaffairs/economyblog/pages/governance.concept_and_obje...Ministry
http://www.onta.dz/
http://news.radioalgerie.dz/
http://portal.arid.my/
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على  2820جويلية  10الاطلاع عليه يوم: تاريخ ،  )mfa.gov.dz(المنصة الرقمية للمستثمر
 .د88و 11الساعة 

، (industrie.gov.dz) وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني – ستثمـارة لترقية الاالجزائـريالوكالة  .2
 د.  88و 18على الساعة  2820جويلية  10تاريخ الاطلاع عليه يوم: 

الاقتصادي التابع للأملاك  العقـاريحدد شروط وكيفيات منح  قانـون دراسة مشروع ، اقتصاد .1
منشور في الموقع: ، يةستثمـار الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع ا

http://news.radioalgerie.dz ، :على الساعة  2820سبتمبر  20تاريخ الاطلاع عليه يوم
 د. 88و 18

منشور في الموقع:  2811فيفري  22ة يوم الجزائـريبيان مجلس الوزراء منشور في وكالة الأنباء  .0
https://www.djazairess.com  :80على الساعة  2820أفريل  80تاريخ الاطلاع عليه يوم 

 د.  20و
 منشور في ,Egypt State Information Serviceعن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء .0

على الساعة  2820نوفمبر  22تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، https://beta.sis.gov.eg/arالموقع: 
 د. 18و 20
 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يطلق منصة رقمية لتقديم ، ةالجزائـريعن وكالة الأنباء . 18

https://www.aps.dz-مقال منشور في الموقع: ، فلاحي عقـارطلبات الاستفادة من 

économie ، :د 28و 10على الساعة  2820أفريل  80تاريخ الاطلاع عليه يوم. 
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يطلق منصة رقمية لتقديم ، ةالجزائـريعن وكالة الأنباء  .11

 طلبات
مقال منشور في الموقع: ، 2820نوفمبر  1يوم الأربعاء ، فلاحي عقـارالاستفادة من 

économie-https://www.aps.dz ، :على الساعة  2820فيفري  21تاريخ الاطلاع عليه يوم
 د. 88و 18

 . الجرائد الإلكترونية0أ.
 ، "العقـار الاقتصادي نهاية معضلة استمرت لسنوات، بعد صدور القانـون محمد الصالح براهمي. 1

، صادر يوم 000، عدد المستثمر يومية جزائرية وطنيةالمحدد لشروط منح العقـار الاقتصادي"، 

http://news.radioalgerie.dz/
https://www.djazairess.com/
https://beta.sis.gov.eg/ar
https://www.aps.dz-économie/
https://www.aps.dz-économie/
https://www.aps.dz-économie/
https://www.aps.dz-économie/


 والمصادر قائمة المراجع
 

336 

 

تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، www.almostathmir.dz، منشور في الموقع: 2820نوفمبر  20
 د.  20و 11على الساعة  2820فيفيري  10

 مليار عاجزة  1088سنوات رغم الأهمية الاقتصادية والأمنية،  18، مشاريع منذ بلقاسم حوام. 2

، منشورة في الموقع: 2822مارس  22عن إقلاع الحظائر التكنولوجية، جريدة الشروق أونلاين، يوم 
https://WWW.echoroukonline.com  :على  2820مارس  20تاريخ الاطلاع عليه يوم

 د.  01و 80الساعة 

مر يومية المستثللعقـار الصناعي دعم للاستثمـار وحد للمضاربة"،  "الوكالة الوطنيةحيدرة حمزة،  .0
، منشور في الموقع: 2820أوت  08، الصادر يوم 000، عدد جزائرية وطنية

www.almostathmir.dz  :د. 21و 11على الساعة  2820مارس  20تاريخ الاطلاع عليه يوم 

هكتار محل تحري لاستغلالها، جردة  0188عقـار قابل للاستثمـار... 288، ركاش: أمينةداودي .0
تاريخ الاطلاع علية ، https://www.ennaharinline.comالنهار أونلاين، منشور في الموقع: 

 د. 88و 11على الساعة  2820ماي  20يوم: 

، "الترسانة القانـونية الاقتصادية أمام البرلمان، لإعطاء دفع أكبر لقطاع زين الدينزديغة . 0
، 000عدد  ، السنة الثانية،المستثمر يومية وطنية جزائريةوالنهوض بالاقتصاد الوطني"،  الاستثمـار

، تاريخ www.almostathmir.dz :، منشور في الموقع2820أوت  08صادر يوم الأربعاء 
 د. 00و 10على الساعة  2820جوان  10الاطلاع عليه يوم: 

، عبود محمد، المراجع العربية التقليدية والإلكترونية، البوابات والمنصات الرقمية، نوري أسماء. 2
، تاريخ https://uomustansiriyah.edu.iq، مقال منشور في الموقع: 2812لسنة  10محاضرة 

 د. 88و 0، على الساعة 2820جويلية  20الاطلاع عليه يوم: 

، الحوكمة في القطاع العقـاري، جريدة الراية، يومية سياسة مستقلة، صادرة يوم هاشم السيد .1
-القطاع-في-في الموقع: الحوكمة ، منشورة2828ديسمبر  0الأربعاء 

سبتمبر  80، تاريخ الاطلاع عليه يوم: /09/12/2020https://www.raya.com/العقـاري 
 د. 81و 18على الساعة  2820

http://www.almostathmir.dz/
https://www.echoroukonline.com/
http://www.almostathmir.dz/
https://www.ennaharinline.com/
http://www.almostathmir.dz/
https://uomustansiriyah.edu.iq/
https://www.raya.com/2020/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A/#:~:text=%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7,%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9
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 ب. المصادر الإلكتروتية
  والاجتماعات القرارات. 1ب.
  يور فمنش، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية 2811 يونيو 12مؤرخ في  080قرار رقم  .1

 10 على الساعة 2820 أفريل 10تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dz الموقع:
 د. 20و

 يحدد كيفيات إعلان الترشح لامتياز الأراضي 2812نوفمبر  11مؤرخ في  1000قرار رقم  .2
 منشور في الموقع:، الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفر

http://www.onta.dz ، :د 20و 12على الساعة  2820أفريل  18تاريخ الاطلاع عليه يوم.  

منشور في ، يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية 2810سبتمبر  0مؤرخ في  000قرار وزاري رقم  .0
 12 على الساعة 2820جوان  11تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dz الموقع:

 د. 02و
 منشور، يتضمن عدم استغلال الأراضي الفلاحية 2812أكتوبر  10مؤرخ في  1028قرار رقم  .0

 18 على الساعة 2820 جوان 2تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dz :الموقع في
 د. 10و
 ذي جاء في مخرجاته أمر الرئيسوال   2822ديسمبر  11اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم  .0

لة المراجع لتعزيز حماية أراضي الدو  القانـون التعمير واستحداث شرطة العمران ضمن  قانـون بمراجعة 
 Algérie Presse Serviceمنشور في الموقع: ، وتوسيع رقابتها في كل بلديات الوطن

http://www.aps.dz ، د 88و 10على الساعة  2820ماي  11تاريخ الولوج للموقع: يوم. 

 المنشورات والتعليمات الوزارية. 2ب.
 موجهة للسادة رؤساء الدوائر لتبليغ  2810ت غش 2صادرة في  881تعليمة وزارية مشتركة رقم  .1

مدير  ،مدير الصناعة والمناجم، مدير السياحة، مدير أملاك الدولة، البلديةرؤساء المجالس الشعبية 
ومدير  محافظ الغابات، مدير المصالح الفلاحية، مدير البيئة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء

تاريخ ، s://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/http منشور في الموقع: الصيد البحري.
  د. 28و 10 على الساعة 2820 جوان 22الاطلاع عليه يوم: 

http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.aps.dz/
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/
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المتعلق بمعالجة ملفات تحويل  2812سبتمبر  11مؤرخ في  200مشتركة رقم تعليمة وزارية  .2
 http://www.onta.dz منشور في الموقع: حق الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجان الولائية

  د. 88و 12على الساعة  2820 ماي 22يوم: تاريخ الاطلاع عليه 

، ةالفلاحي بخصوص الالتزام باستغلال الأراضي 2812سبتمبر  20مؤرخ في  1002تعليمة رقم  .0
على  2820 ماي 28تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dzمنشورة في الموقع: 

  د. 88و 11 الساعة

تتضمن معالجة ملفات تحويل  2811سبتمبر  0مؤرخ في  1080تعليمة وزارية مشتركة رقم  .0
 حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية منشور في الموقع:

http://www.onta.dz ، :د 08و 12على الساعة  2820جوان  11تاريخ الاطلاع عليه يوم. 

بخصوص إجراءات تطبيق حق  2811ديسمبر  0مؤرخ في  1080منشور وزاري مشترك رقم  .0
 منشور في الموقع:، الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

http://www.onta.dz ،:د 08و 10 على الساعة 2820 ماي 12 تاريخ الأطلاع عليه يوم.  

الفلاحي  العقـاريتضمن الاستفادة من  2811ديسمبر  10مؤرخ في  1000منشور وزاري رقم  .2
في إطار استصلاح الأراضي عن طريق  ستثمـارللا المخصـصالتابع للأملاك الخاصة للدولة و 

 2820ماي  10تاريخ الإطلاع عليه يوم: ، http://www.onta.dzالامتياز. منشور في الموقع: 
 .د 88و 10على الساعة 

، الفلاحي العقـاريتضمن تطهير  2810 يوليو 10مؤرخ في  108منشور وزاري مشترك رقم . 1
على  2820 جوان 2يوم: تاريخ الاطلاع عليه  ،http://www.onta.dz منشور في الموقع:

  د. 00و 12الساعة 

 

 

 

 

http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
http://www.onta.dz/
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 تشريعات أجنبية. 1ب.

الاطلاع تاريخ  .https://sadanykhalifa.comمنشور في الموقع: ، مصري المدني ال القانـون  .1
 08و 10 على الساعة 2820 مارس 80تاريخ الاطلاع عليه يوم: ، 2820 مارس 0 عليه يوم:

 د.
لسنة  0رقم في مصر  ستثمـارضمانات وحوافز الا قانـون لالمعدل ، 2880لسنة  10رقم  قانـون  .2

الموقع: في منشور ، 2880أبريل  22تابع )د( الصادر في  11ج.ر.ج.ج عدد ، 1001
(site.eastlaws.com) ،د.  28و 11 على الساعة 2820جوان  11 لاطلاع عليه يوم:تاريخ ا 

-arabمنشور في الموقع: ، السورية ستثمـارهيئة الامتعلق ب 2880لعام  0 رقممرسوم تشريعي  .0

ency.com.sy ،د. 00و18على الساعة  2820جوان  11 طلاع عليه يوم:تاريخ الا 
 

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

I. Ouvrages 

1. BEN LAKHL Mohamed, Fiscalité et investissement, artisanat, 

promotion immobilière, tourisme, ENAL, Alger, 1987. 

2. CRIME Noureddine, L’économie Algérienne otage de la politique, 

Casbah Edition, Alger, 2004. 

3. JEAN Marie Auby, Pierre bon et Jean Bernard Auby, Droit 

administratif des biens, 4eme Edition, Dalloz, Paris, 2003. 

4. KHALFOUNE Tahar, Le domaine public en droit Algérien, 

Edition l’Harmattan Paris, 2000. 

5. LAKHLEF Brahim, la bonne gouvernance, Dar el Khaldounia, 

Alger, 2006. 

6. SAADI Nacer Eddin, La privatisation des entreprises publique en 

Algérie, OPU, Alger, 2006. 

 

https://sadanykhalifa.com/
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II. Thèse de Doctorat 

1. LASKRI Anissa, Investissement, industrialisation et 

développement stable et durable, thèse de doctorat en sciences 

économiques, Université d’Alger, 2001. 

 

III. Articles  

1. AKROUNE Yakout, « L’ordonnance 08-04 relative à la 

concession du domaine privé de l’état, acte de promotion de 

l’investissement », Revue de la cour suprême, jurisprudence de la 

chambre foncière, numéro spéciale, tome 3, Alger, 2010, p p 52-63. 

2. BELLON Mohamed, « La loi d’orientation foncière », Revue 

Idara, n 1, Alger, 1990, p p 95-106. 

3. BENAKZOUH Chabane, « La problématique du foncier 

industriel, approche juridique », Revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, UMMTO, n°1, 2008, p p 127-

150. 

4. CHEMMA Nawal, BEN ALI Amel, « Transactions politiques,  

Prévention et Lutte contre La corruption en Algérie », mina review of 

economic studies, University of Relizan, Vol 1, N°1, 2018, p p 191-

208. 

5. HENRI Jeun, « Les pouvoirs du juge du contrat », Revue française 

de droit administratif, numéro 3, France, 2010, p p 49- 65.  

6. ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions décoratives du principe de 

sécurité juridiques dans le domaine économique », Revue algérienne 

des sciences juridiques et politiques, Université D’Alger, vol 60, n 1, 

2023, p p 39-52. 
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IV. Documents 

1. L’aniref au cœur de la stratégie, Aniref, voice, bulletin 

d’information, n 00, décembre, 2018. 

2. United nations développements programme, « La bonne 

gouvernance et le développement humain durable », NY, 1994. 

 

V. Sources Electroniques 

A. Ouvrage 

1. Jean Ho Qing Ying, Gérard Niyungeko, Investissements 

internationaux, livre blanc 14, Paris, 2023, publié dans le site: 

https://www.ilaparis2023.org/, consulté le: 11 avril 2024 à 12h 00mn. 

 

B. Articles 

1. AHMED Ali A, « La législation foncière agricole en Algerié et les 

formes d’accés a la terre, Otions Méditerrannéennes », CIHEAM, Série 

B, Etudes et Recherches, N° 66, 2011, p p 35-51, publié dans le site : 

https://om.ciheam.org/article, consulté le : 11 mai 2024 à 19h 30mn. 

2. BOUKELLA Mourad, « Le processus d’individualisation 

marchandisation du foncier agricole public dans l’Algérie 

postindépendance », faculté des sciences économiques, Université 

Alger, publié dans le site : https://www.agter.org/bdf/_docs/boukella-

mourad_table_ronde_07-04-2022.pdf, consultaté le : 17 mai 2024 à 12h 

30mn. 

3. BRAHITI Ali, « Politique d’offre foncière publique dans le cadre de 

La promotion de l’investissement », IRDF, le 17 mai 2003, p 14, publié 

https://www.ilaparis2023.org/
https://om.ciheam.org/article
https://www.agter.org/bdf/_docs/boukella-mourad_table_ronde_07-04-2022.pdf
https://www.agter.org/bdf/_docs/boukella-mourad_table_ronde_07-04-2022.pdf
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dans le site : WWW.iedf.dz/Cours séminaires/foncier, consultaté le : 28 

mai 2024 à 10h 10mn. 

4. GRAZIANO DA Silva, « La Gouvernance foncière, Agissons pour 

sa mise en œuvre ! La terre, la pèche et les forets, nos précieuses 

ressources naturelles », FAO, publié dans le site: 

https://www.fao.org/4/i2833f/i2833f.pdf, consultaté le : 19 septembre 

2024 à 13h 40mn. 

C. Documents 

1. fiche n°11, « Publicité, entrée en vigueur et conservation des actes 

des collectivités territoriales et de leurs groupements », direction des 

relations avec les collectivités locales, PREFET DE SEINE –ET-

MARNE, publié dans le site: https://www.seine-et-marne.gouv.fr/ des 

actes.pdf, date de consultation le : 17 septembre 2024 à 12h 30mn. 

2. ONUDI, « directive pour la création de domaine industriel dans les  

pays en développement », n° b 13 copie 2, 1978, publié dans le site: 

www.unudi.org.  

3. Office National Des Terres Agricoles, publié dans le site: 

http://www.onta.dz 

4. UNUDI, directive pour la création de domaine industriel dans les 

pays en développement, n° b 13 copie 2, 1978. publier dans le site: 

www.unudi.org 

   

http://www.iedf.dz/Cours
https://www.fao.org/4/i2833f/i2833f.pdf
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/%20des%20actes.pdf
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/%20des%20actes.pdf
http://www.unudi.org/
http://www.onta.dz/
http://www.unudi.org/
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 شكر وتقدير
 الإهداء

 قائمة لأهم المختصرات
 1 ..................................................................................... مقـدمـة

 الباب الأول
 الآليات المعتمدة لإستغلال العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار

 10 ................................... تحديد العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار :الفصل الأول
 81 ................................. الصناعي ميكانيزم لتنشيط الاستثمـار العقـار :المبحث الأول
 81 ................................ التعريف بالعقـار الصناعي الموجه للاستثمـار :المطلب الأول

 18 ...................................................... تعريف العقـار الصناعي :الفرع الأول
 18 ........................................................... أولا: المقصود بالعقـار الصناعي

 12 ......................................... ثانيا: العقـار الصناعي عامل مهم للدفع بالاستثمـار
 12 ......................... تنوع حافظة العقـار الصناعي سبيل لحل مشكلة العقـار :الفرع الثاني

 12 ............................................ أولا: الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية
 12 ............................................ ثانيا: الأراضي المهيأة التابعة لمناطق النشاطات

 11 .............. ثالثا: حافظة المؤسسات العمومـية التابعة للعقـار الصناعي والموجهة للاستثمـار
 33 ................... رابعا: الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية رهان لترقية الاستثمـار

 32 ...................................................... إدارة العقـار الصناعي :المطلب الثاني
 32 ...................................... إدارة المناطق الصناعية للدفع بالاستثمـار :الفرع الأول

 32 ................................... 82-81أولا: إدارة المناطق الصناعية قبل صدور الأمر 
 31 ثانيا: إنجاز مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة لإنعاش الاستثمـار

 28 ........................................ ثالثا: انتهاج سياسة جديدة لإدارة المناطق الصناعية
 22 ............................................ التذبذب في إدارة مناطق النشاطات :الفرع الثاني

 22 ........................ 82-81أولا: إدارة مناطق النشاطات في الفترة ما قبل صدور الأمر 
 22 .................. ثانيا: محاولة حصر وظيفة إدارة مناطق النشاطات على مستوى هيئة واحدة
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 21 ........................................... ثالثا: التجديد المؤسساتي لإدارة مناطق النشاطات
 21 ......... إدارة الأصول العقـارية التابعة للمؤسسات العمومـية وتوجيهها للاستثمـار :الفرع الثالث

 21 ............................. أولا: إعادة رسكلة أراضي الحافظة العقـارية للمؤسسات العمومـية
 21 ...................... ثانيا: رؤية جديدة لتسيير الأصول العقـارية التابعة للمؤسسات العمومـية

 28 ..................................... إدارة الأراضي التابعة للحظائر التكنولوجية :الفرع الرابع
 23 .................... العقـار السياحي والفلاحي سبيل لتوسيع مجال الاستثمـار :المبحث الثاني
 22 .................................... العقـار السياحي عامل لتشجيع الاستثمـار :المطلب الأول

 22 ................................... التعريف بالعقـار السياحي الموجه للاستثمـار :الفرع الأول
 22 ............................................................... أولا: تعريف العقـار السياحي

 21 .................................... ثانيا: أهمية العقـار السياحي في مجال تطوير الاستثمـار
 21 .............................................................. ثالثا: مميزات العقـار السياحي

 22 .................................................... السياحيمشتملات العقـار  :الفرع الثاني
 22 .............................................................. أولا: مناطق التوسع السياحي

 22 ..................................................................... ثانيا: المواقع السياحية
 22 ......................................................... إدارة العقـار السياحي :الفرع الثالث

 21 ......................................... أولا: الجهة المكل فة بإعداد دراسات التهيئة السياحية
 21 ............................... ثانيا: تهيئة وتسيير مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية

 21 .............. العقـار الفلاحي نموذج أخر للعقـار العمومـي الموجه للاستثمـار :المطلب الثاني
 23 ...................................................... التعريف بالعقـار الفلاحي :الفرع الأول

 23 ............................................ أولا: العقـار الفلاحي وفق قانـون التوجيه العقـاري 
 22 ................................................ 83-88ثانيا: العقـار الفلاحي وفق القانـون 

 22 ...................................................... تصنيف العقـار الفلاحي :الفرع الثاني
 22 .............................. 8111الفلاحي حسب قانـون المالية سنة أولا: تصنيف العقـار 

 22 ................................. ثانيا: تصنيف العقـار الفلاحي حسب قانـون التوجيه العقـاري 
 21 ........................... 812-81ثالثا: تصنيف العقـار الفلاحي حسب المرسوم التنفيذي 
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 21 ................................................. مراحل تسيير العقـار الفلاحي :الفرع الثالث
 21 ................................................................ أولا: مرحلة إنشاء تعاونيات

 18 ...................................... ثانيا: مرحلة إتباع نظام الحيازة عن طريق الاستصلاح
 11 .................................................... ثالثا: مرحلة إنشاء المستثمرات الفلاحية

 13 ...................................................... رابعا: مرحلة إصلاح الأنظمة السابقة
تبني الدولة لصيغة الامتياز كآلية لاستغلال العقـار العمومـي الموجه للاستثمـار الفصل الثاني:

 .......................................................................................... 01 
 18 .. أسلوب الامتياز بالتراضي القابل للتحويل للتنازل لاستغلال العقـار الصناعي :المبحث الأول
 11 ...................... تعريف عقد الامتياز الموجه لاستغلال العقـار الصناعي :المطلب الأول

 13 ............................................................... التعريف الفقهي :الفرع الأول
 12 ............................................................. التعريف القانـوني :الفرع الثاني
 12 ............................................................ التعريف القضائي :الفرع الثالث

 12 .......................................... شروط منح الامتياز القابل للتنازل :المطلب الثاني
 11 ......................................... الشروط المتعلقة بأطراف عقد الامتياز :الفرع الأول

 11 ......................................................... أولا: شروط خاصة بمانح الامتياز
 11 .............................................................. ثانيا: شروط خاصة بالمستفيد

 888 ..................................... شروط خاصة بالعقـار محل منح الامتياز :الفرع الثاني
 881 .................................................. شروط متعلقة بعقد الامتياز :الفرع الثالث
 882 .................................... شروط تنظيمية لاستغلال العقـار الصناعي :الفرع الرابع

 882 ........................................... أولا: الشروط السابقة لاستغلال العقـار الصناعي
 882 .......................................... ثانيا: الشروط اللاحقة لاستغلال العقـار الصناعي

 881 ........................................... تـحويل الامتياز إلى تنازلشروط  :الفرع الخامس
 881 .................. إجراءات منح الامتياز القابل للتنازل من الضبابية للشفافية :المطلب الثالث

 881 .......... 82-13إجراءات منح الامتياز القابل للتحويل لتنازل في ظل القانـون  :الفرع الأول
 881 ............................ أولا: الإجراءات المتبعة من المترشح للاستفادة من منح الامتياز
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 888 ............................. ثانيا: إجراءات منح الوكالة الجزائـرية لترقية الاستثمـار للامتياز
 883 .............................................. ثالثا: الإجراءات المتبعة لإعداد عقد الامتياز

 882 .................................................. رابعا: إجراءات تحويل الامتياز إلى تنازل
 882 .............. 82-81إجراءات منح الامتياز غير القابل للتنازل في ظل الأمر  :الفرع الثاني

 882 ..................................................................أولا: اقتراح منح الامتياز
 882 ............................................................. ثانيا: الترخيص بمنح الامتياز

 881 .......................................................... ثالثا: الموافقة على منح الامتياز
 881 ................................................................. رابعا: إعداد عقد الامتياز

 818 .................. صيغة الامتياز كآلية لاستغلال العقـار السياحي والفلاحي :المبحث الثاني
 811 ......... تبني صيغة الامتياز القابل للتنازل كنمط لاستغلال العقـار السياحي :المطلب الأول

 813 .................... الأساس القانـوني لعقد الامتياز الواقع على العقـار السياحي :الفرع الأول
 812 .............................................. أولا: التكريس القانـوني لعقد الامتياز السياحي

 812 .................. ثانيا: التعريف بالامتياز القابل للتحويل للتنازل الوارد على العقـار السياحي
 811 .................................... شروط منح الامتياز على العقـار السياحي :الفرع الثاني

 811 .................................................. أولا: شروط تنظيمية سابقة لمنح الامتياز
 838 ................................... ثانيا: شروط خاصة بالعقـار السياحي محل منح الامتياز

 831 ................................................... ثالثا: شروط خاصة بطلب منح الامتياز
 831 ..................... الامتياز القابل للتنازل على العقـار السياحيإجراءات منح  :الفرع الثالث

 833 ... ةقأولا: انفراد إجراءات منح الامتياز السياحي عن الامتياز الصناعي في ظل القوانين الساب
 832 .............. 82-13ثانيا: توحيد إجراءات منح الامتياز القابل للتحويل لتنازل وفق القانـون 

 831 ..................... نمط الامتياز المؤقت كوسيلة لاستغلال العقـار الفلاحي :المطلب الثاني
 828 ...................................... الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز الفلاحي :الفرع الأول

 828 ........................................................ أولا: تعريف عقد الامتياز الفلاحي
 823 ........................................................ ثانيا: طبيعة عقد الامتياز الفلاحي

 822 ................................................. شروط منح الامتياز الفلاحي :الفرع الثاني
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 822 ...................................... توفرها في المستفيد من الامتيازأولا: الشروط الواجب 
 822 ............................................. ثانيا: الشروط الخاصة بالأرض محل الامتياز

 821 ....................................... ثالثا: الشروط المالية والزمنية لمنح الامتياز الفلاحي
 828 ........................ إجراءات منح امتياز العقـار الفلاحي الموجه للاستثمـار :الفرع الثالث

 828 .................................. أولا: إجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز
 822 .......................................................... ثانيا: إجراءات منح امتياز جديد

 الباب الثاني
 الحوكمة مقاربة جديدة لاستغلال رشيد للعقـار العمومـي الموجه للاستثمـار

 121 ....................... ي الموجه للاستثمـارعلاقة الحوكمة بالعقـار العمومـ الفصل الأول:
 822 ...................... متطلبات تجسيد مبادئ الحوكمة على العقـار العمومـي :المبحث الأول
 822 ................................................ الإطار المفاهيمي للحوكمة :المطلب الأول

 822 ............................................................. تعريف الحوكمة :الفرع الأول
 822 ............................................ أولا: تعريف المؤسسات المالية الدولية للحوكمة

 821 ........................................................... ثانيا: تعريف الباحثين للحوكمة
 828 ................................................... للحوكمةالمبادئ الأساسية  :الفرع الثاني

 828 ....................................................................... أولا: مبدأ المشاركة
 821 ................................................................ ثانيا: مبدأ الفعالية والكفاءة

 821 ................................................... ثالثا: مبدأ سلطة القانـون وجودة التشريع
 823 ....................................................................... رابعا: مبدأ الشفافية

 822 .................................................................... خامسا: مبدأ المساءلة
 822 ............................................................ عناصر الحوكمة :الفرع الثالث

 822 .......................................................................... أولا: دولة فاعلة
 822 ................................................................ ثانيا: قطاع خاص تنافسي
 821 ................................................................ ثالثا: مجتمع مدني مشارك
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ثمـارالعمومـي الموجه للاستالحكمة من تبني الحوكمة الرشيدة في استغلال العقـار  :المطلب الثاني
 ......................................................................................... 821 

 818 ....................................................... تثمين العقـار العمومـي :الفرع الأول
 818 ............................................................. أولا: تحقيق التنمية المستدامة
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 في ظل مقتضيات الحوكمة ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـارأ ليات اس تغلال 

 

 ملخص
بحكم طبيعتها  اتالعقـار أبرز هذه  العمومـي العقـارويشكل  أهم ملك يسعى كل شخص الحصول عليه العقـارتبر ي ع
لذا بات من الضروري على الدولة البحث عن سبل ، والاحتيال ستثمـارية التي جعلت منه مجالا خصبا للاالقانـون

ي قانـونط من خلال خلق بيئة ومحي ستثمـارلحمايته والمحافظة عليه والانتفاع بمكاسبه من جهة وجعله آلية لجذب الا
وهرها تشمل في جعمدت الدولة على تكريسه عن طريق اعتماد مقاربة اقتصادية جديدة وهو ما ، ملائم من جهة أخرى 

لةً منها لتوسيع نطاق تطبيق هذه الأخيرة وترش، الرقابة والمسائلة، المشاركة، أهم مبادئ الحوكمة كالشفافية يد م حَاو 
 .ستثمـارللا المخصـص العمومـي العقـاراستغلال 

 
Résume 

La propriété immobilière est considérée comme le bien le plus important que 

chacun cherche à acquérir, le domaine immobilier public est le plus immanent en raison 

de sa nature juridique, ce qui a fait de lui un terrain fertile pour l'investissement et la 

fraude. Il est donc devenu nécessaire pour l'état de chercher les moyens pour le protéger 

et le préserver ainsi que de tirer profit de ses avantages d’un cote. Et en le rendant attractif 

pour les investissements en créant un environnement juridique et administratif approprié 

d’un autre cote. C'est ce que l'état a entrepris en adoptant une nouvelle approche 

économique, qui incorpore principalement les fondements essentiels de la gouvernance 

tels que la transparence, la participation, le contrôle et la responsabilisation, dans le but 

d'étendre l'application de ces principes et de rationaliser l'utilisation des biens immobiliers 

publics destinés à l'investissement. 

 

Abstract 

The real estate is considered the most important asset that everyone tries to acquire. 

Public real estate is the most prominent among these properties due to its legal nature, 

making it a fertile ground for investment and fraud. Therefore, it has become necessary 

for the state to find ways to protect and preserve it, benefit from its gains in one hand, and 

make it a tool to attract investment by creating an appropriate legal and administrative 

environment in the other hand. This is what the state has targeted to achieve by adopting 

a new economic approach, which incorporates key governance principles such as 

transparency, participation, control, and accountability, in order to expand the application 

of these principles and rationalize the use of public real estate designated for investment.

 


